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  الدورة السادسة والستون
  * من جدول الأعمال المؤقت٨٣البند 

      سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
  تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها    

  
  تقرير الأمين العام    

  

  موجز  
ام عــن تعزيــز أنــشطة الأمــم هــذا هــو التقريــر الــسنوي الثالــث الــذي يعــده الأمــين الع ــ  

ــسبة          ــة بالن ــة الأهمي ــة متواصــلة وبالغ ــسيقها، وهــي عملي ــانون وتن ــيادة الق المتحــدة في مجــال س
  .٦٥/٣٢وهو مقدم عملا بقرار الجمعية العامة . للمنظمة
ولا يزال الفريق المعـني بالتنـسيق والمـوارد في مجـال سـيادة القـانون، الـذي ترأسـه نائبـة                

مه وحدة سيادة القانون، يدفع بالمنظمة نحو تقديم مساعدة تتسم بقدر أكـبر             الأمين العام وتدع  
من الاستراتيجية والفعالية في مجال سيادة القانون، وذلك بضمان تحـسين جـودة أعمـال الأمـم                 

  .المتحدة وتنسيقها واتساقها عموماً
 تعزيـز   ويوضح التقرير أهم الإنجـازات والتحـديات الـتي ميـزت العـام الماضـي في مجـال                   

ويبرز التقدم المستمر نحو تعزيـز الطـابع المنـسق          . سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي     
ــة، ويحــدد       والــشمولي للنــهج الــذي تتبعــه الأمــم المتحــدة في دعــم الأولويــات والخطــط الوطني

  .الخطوات المقبلة
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  مقدمة  -أولا   
حــدثت تغــيرات سياســية عميقــة في منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا اســتجابة     - ١

 أهميـة   وهـو مـا يـبرز     . للنداءات الشعبية التي تطالب بتعزيـز المـساءلة والـشفافية وسـيادة القـانون             
. انخراط الأمم المتحدة في عملية متواصلة لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الـوطني والـدولي       

ويتــيح هــذا التقريــر فرصــة لمتابعــة التقــدم المحــرز صــوب إنجــاز هــذه الخطــة الــشاملة والطموحــة  
ه ويــستند إلى التطــورات الرئيــسية الــتي حــدثت في إطــار هــذ  . والــتفكير في التحــديات الراهنــة 

؛ وتقرير الأمـين العـام عـن    )٥٥/٢قرار الجمعية العامة (إعلان الألفية   : العملية حتى الآن، وهي   
ســـيادة القـــانون والعدالـــة الانتقاليـــة في مجتمعـــات الـــصراع ومجتمعـــات مـــا بعـــد الـــصراع          

)S/2004/616(          ٢٠٠٥؛ ونتائج مؤتمر القمـة العـالمي لعـام)        ؛ )٦٠/١انظـر قـرار الجمعيـة العامـة
الأمـــين عـــن تعزيـــز الـــدعم الـــذي تقدمـــه الأمـــم المتحـــدة مـــن أجـــل ســـيادة القـــانون وتقريـــر 

)A/61/636-S/2006/980   و Corr.1 (      ووضع ترتيبات جديدة على نطاق المنظومـة تـشمل إنـشاء
الفريق المعـني بالتنـسيق والمـوارد في مجـال سـيادة القـانون، الـذي تدعمـه وحـدة سـيادة القـانون                        

للأمــين العــام، ونظــام الكيانــات الرائــدة غــير الحــصرية لمختلــف        التابعــة للمكتــب التنفيــذي   
القطاعات الفرعية في مجال سيادة القانون؛ وجرد أنشطة الأمم المتحدة في مجال سـيادة القـانون                

)A/63/64(      ــز أنــشطة الأمــم المتحــدة في مجــال ســيادة القــانون ؛ وتقريــر الأمــين العــام عــن تعزي
 الــسنويان الأول والثــاني للأمــين العــام عــن الموضــوع ذاتــه  ، والتقريــران)A/63/226(وتنــسيقها 

)A/64/298 و A/65/318 .(  
 دولـة مـن     ١٥٠وتقدم الأمـم المتحـدة المـساعدة في مجـال سـيادة القـانون في أكثـر مـن                      - ٢

وتنفـذ هـذه الأنـشطة في جميـع الـسياقات، بمـا في       . الدول الأعضاء بما يشمل جميع مناطق العالم     
وهنــاك ثلاثــة كيانــات . يــة، والأوضــاع الهــشة، والنـــزاعات، وبنــاء الــسلامذلــك ســياقات التنم

 بلـدا علـى     ٧٠أكثر من كيانات الأمم المتحدة منخرطة الأنشطة المتصلة بسيادة القـانون في              أو
وتـشير كـل الـدلائل إلى الاتجـاه نحـو        .  بلـدا  ٣٥الأقل، وخمسة كيانات أو أكثر في ما يزيد عن          

ــشتر   ــادرات الم ــز المب ــانون،     تعزي ــسية في مجــال ســيادة الق ــة الرئي ــات التنفيذي ــشاملة للكيان كة وال
 عملية من عمليات حفـظ الـسلام   ١٧سيما في حالات النـزاع ومع بعد النـزاع، حيث ثمة          ولا

  . تشمل ولاياتها عنصر تعزيز سيادة القانون
ترأسـه نائبـة    ويواصل الفريـق المعـني بالتنـسيق والمـوارد في مجـال سـيادة القـانون، الـذي                     - ٣

الأمـــين العـــام وتدعمـــه وحـــدة ســـيادة القـــانون، إحـــراز تقـــدم في مجـــال التنـــسيق والاتـــساق    
وقُطعـت أشـواط مهمـة في    . الاستراتيجيين على نطاق المنظومـة لأنـشطة المنظمـة في هـذا المجـال        
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توحيــد الــسياسات والتوجيهــات، ودعــم اتخــاذ إجــراءات متــسقة في البلــدان، وتوســيع نطــاق    
  .بهدف وضع المنظورات الوطنية في صميم المساعدة المقدمة في مجال سيادة القانونالشراكات 

غير أن الأمم المتحدة ما زالت تواجه تحديات مرتبطة بفعالية المساعدة الـتي تقـدمها في        - ٤
ــادة    . مجــال ســيادة القــانون  وتــشمل هــذه التحــديات الحاجــة إلى تعزيــز الإرادة الــسياسية والقي

يادة القـانون ضـمن الأولويـات الوطنيـة، والـدفع بجهـود الإصـلاح إلى الأمـام،                  اللازمة لجعل س ـ  
ومــن . وغيــاب التنــسيق عمومــا بــين الجهــات الفاعلــة المعنيــة علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي  

الضروري مواجهـة هـذه التحـديات مـن أجـل سـد الفجـوة بـين القواعـد والمعـايير الدوليـة مـن                         
  . عيد الوطني من جهة أخرىجهة، وتنفيذها بفعالية على الص

، الذي طلبـت فيـه الجمعيـة إلى         ٦٥/٣٢وهذا التقرير مقدم عملا بقرار الجمعية العامة          - ٥
الأمين العام أن يقدم تقريرا سنويا عن أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القـانون، ولا سـيما                  

ة القـانون واتـساقها    عمل الفريق والوحـدة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بتحـسين تنـسيق أنـشطة سـياد                 
وقد أُرفقت بالتقرير الآراء التي قدمتها الدول الأعضاء إلى الأمين العام بشأن سـيادة              . وفعاليتها

ــتراع     ــا بعــد ال ــتراع وم ــة في حــالات ال ــة الانتقالي ــساع نطــاق هــذا   . القــانون والعدال وبحكــم ات
  .قا للقرار المذكوراء التقرير وفالموضوع الفرعي، ترد المعلومات ذات الصلة في جميع أجز

  
  تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي   -ثانيا   
  تدوين إطار دولي للقواعد والمعايير وتطويره وتعزيزه وتنفيذه   -ألف   

ــزة الأساســية لميثــاق الأمــم المتحــدة       - ٦ . ســيادة القــانون علــى الــصعيد الــدولي هــي الركي
ــسعى المنظمــة إلى ته    ــى، ت ــة المثل ــوغ هــذه الغاي ــة    ولبل ــاحترام العدال ــسمح ب ــتي ت ــة الظــروف ال يئ

، ٢٠١١مـايو   /وفي أيار . والالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي        
توجيهيــة بــشأن نهــج الأمــم المتحــدة إزاء تقــديم المــساعدة في مجــال أصــدر الأمــين العــام مــذكرة 

 المبـادئ التوجيهيـة والإطـار اللازمـين         وتـوفر هـذه المـذكرة     . سيادة القانون على الصعيد الدولي    
لتعزيـز ســيادة القـانون في العلاقــات بـين الــدول، وبـين الــدول والمنظمـات الدوليــة، وفيمـا بــين       

وتحدد المذكرة الصكوك القانونية الرئيسية الـتي توجـه عمـل المنظمـة في هـذا      . المنظمات الدولية 
ــادئ هــذه الــصكوك في مجــالا   . المجــال ــة تطبيــق مب ت محــددة مــن مجــالات تقــديم   وتــصف كيفي

وتـنص المـذكرة علـى أن انخـراط الأمـم           . المساعدة في مجال سيادة القانون علـى الـصعيد الـدولي          
المتحدة في جهود تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي متجذر في الإقرار بأن وجـود نظـام                 

للتحــديات لتــصدي افعــال متعــدد الأطــراف وفقــا للقــانون الــدولي شــرط ضــروري مــن أجــل   
  . والتهديدات التي يواجهها العالم
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ومعالجــة مــسألة انعــدام الجنــسية أمــر أساســي وجــزء لا يتجــزأ مــن الجهــود الــتي تبــذلها   - ٧
 مليـون شـخص في مختلـف أنحـاء العـالم      ١٢ذلـك أن نحـو     . الأمم المتحدة لتعزيز سـيادة القـانون      

املة في المجتمـع والتمتـع بحقـوق        وامتلاك الجنسية شرط ضروري للمشاركة الك     . عديمو الجنسية 
وقليلة جدا هي الدول الأطراف في اتفاقية تخفيض حـالات انعـدام الجنـسية              . الإنسان الأساسية 

 المتعلقــة بمركــز الأشــخاص عــديمي الجنــسية، وهمــا الــصكان ١٩٥٤ واتفاقيــة عــام ١٩٦١لعــام 
. ام الجنـسية وخفـضها   القانونيان الرئيـسيان في مجـال حمايـة عـديمي الجنـسية ومنـع حـالات انعـد                 

ــام     ــة ع ــذكرى الخمــسين لاتفاقي ــشؤون    ١٩٦١وبمناســبة ال ــم المتحــدة ل ، قامــت مفوضــية الأم
ــسية ومنعهــا        ــد حــالات انعــدام الجن ــة العامــة بمهمــة تحدي اللاجــئين، الــتي عهــدت إليهــا الجمعي
وخفـــضها وحمايـــة عـــديمي الجنـــسية، بمـــضاعفة جهودهـــا لتـــشجيع الانـــضمام إلى الاتفـــاقيتين   

ــ ــذهما  الرئي ــسية وتنفي ــيح مناســبة معاهــدات الأمــم المتحــدة للعــام    . سيتين بــشأن انعــدام الجن وتت
، التي ينظمها مكتب الشؤون القانونيـة، فرصـة للـدول الأعـضاء للتـصديق علـى هـاتين                   ٢٠١١

وسـعيا لتـسليط الــضوء علـى الـدعم الــذي تقدمـه المنظمــة إلى      . الاتفـاقيتين أو الانـضمام إليهمــا  
مـذكرة   مجـال منـع حـالات انعـدام الجنـسية وخفـضها، أصـدر الأمـين العـام                    الدول الأعضاء في  

وتـشدد المـذكرة علـى      . ٢٠١١يونيه  / في حزيران  توجيهية بشأن الأمم المتحدة وانعدام الجنسية     
أن اكتساب الجنسية هو الحل الرئيـسي لمـشكلة انعـدام الجنـسية، وتـشجع الـدول علـى ضـمان                     

 المتعلقــة بالجنــسية وتنفيــذ هــذه القــوانين لمنــع حــالات انعــدام المــساواة بــين الجنــسين في قوانينــها
والتصدي بفعاليـة لحـالات انعـدام الجنـسية ضـروري أيـضا في جهـود منـع التراعـات،                    . الجنسية

ويدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لكنه يتطلب بذل مزيـد مـن الجهـود مـن جانـب جميـع                   
  . ة الأمم المتحدة والمجتمعات المتضررةأصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول ومنظوم

وخــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، واصــلت الأمــم المتحــدة تقــديم المــساعدة في وضــع     - ٨
ووُضــعت معــايير جديــدة في مجــال . وتنفيــذ القواعــد والمعــايير الدوليــة المتــصلة بــسيادة القــانون 

ات النموذجيـة والتـدابير العمليـة للقـضاء     العدالة الجنائية، بما في ذلك الصيغة المحدثة للاستراتيجي  
، ٦٥/٢٢٨قـرار الجمعيـة العامـة    (على العنف ضد المرأة في مجال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة              

قواعـد  (وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازيـة للمجرمـات            ) المرفق
ــانكوك ــرار ) (ب ــق٢٢٩الق ــة ا ) ، المرف ــدت الجمعي ــستوى بمناســبة    وعق ــع الم ــا رفي ــة اجتماع لعام

الذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة، ومناسـبة               
ــضمام           ــصديق أو الان ــن الت ــدة م ــن حــالات جدي ــر ع ــا أثم ــو م ــدات، وه ــع المعاه خاصــة لتوقي

 المنظمــة عــبر الوطنيــة، وتــسع  القبــول، وعــددها ثمــان فيمــا يتعلــق باتفاقيــة مكافحــة الجريمــة   أو
يتعلق ببروتوكول مكافحة الاتجـار بالأشـخاص، وسـت فيمـا يتعلـق ببروتوكـول مكافحـة                  فيما

تهريــب المهــاجرين، وتــسع فيمــا يتعلــق ببروتوكــول مكافحــة الاتجــار غــير المــشروع بالأســلحة   
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ة المنظمـــة وبعـــد مرحلــة تجريبيـــة، أنـــشأ مــؤتمر الأطـــراف في اتفاقيـــة مكافحــة الجريم ـــ  . الناريــة 
ــة         عــبر ــات الممكن ــا بدراســة الآلي ــضوية معني ــوح الع ــا مفت ــا دولي ــاملا حكومي ــا ع ــة فريق الوطني

ــة والبروتوكــولات الملحقــة بهــا    ــذ الاتفاقي ــشأ   . لاســتعراض تنفي ــة اســتعراض تن وينبغــي لأي آلي
ــشأن أوجــه         ــضل الممارســات ب ــادل الخــبرات وأف ــن تب ــشاركة م ــدان الم ــستقبلا أن تمكــن البل م

لاتفاقيــة، وأن تــساعد علــى تحديــد الاحتياجــات في مجــال المــساعدة التقنيــة لــضمان   اســتخدام ا
  . تصميم برامج مساعدة محددة الأهداف على نحو أفضل

وفي مجال نزع السلاح، كان من أبـرز المـستجدات نجـاح مـؤتمر الأطـراف في معاهـدة                     - ٩
مـايو  /الأمـم المتحـدة في أيـار   عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، الذي استضافته        

 نقطة لتنفيذ المعاهـدة، وكلّـف   ٦٤وأثمر هذا المؤتمر عن اعتماد خطة عمل مكونة من  . ٢٠١٠
 بشأن إنشاء منطقة خالية من أسـلحة الـدمار الـشامل            ٢٠١٢الأمين العام بتنظيم مؤتمر في عام       

لعنقوديـة حيـز النفـاذ      ومن أبرز المستجدات أيضا دخـول اتفاقيـة الـذخائر ا          . في الشرق الأوسط  
، وهــو تطــور حاســم لوقــف المعانــاة الواســعة النطــاق الــتي تــسببها  ٢٠١٠أغــسطس / آب١في 

ودعـا الأمـين العـام أيـضا إلى عقـد اجتمـاع رفيـع               . هذه الأسلحة للمدنيين، بمن فـيهم الأطفـال       
ضـي   لتنشيط أعمال مؤتمر نزع السلاح، وهـو المنتـدى التفاو      ٢٠١٠سبتمبر  /المستوى في أيلول  

المتعدد الأطراف الوحيد في العالم بشأن نـزع الـسلاح، والـذي ظـل عـاطلا عـن العمـل خـلال                      
  . الاثنتي عشرة سنة الماضية

وفي مجال الاستثمار الدولي واتفاقات التجارة الحرة، تقوم لجنة الأمـم المتحـدة للقـانون               - ١٠
شفافية في حـل المنازعـات      حاليـا بوضـع معيـار قـانوني بـشأن ال ـ          ) الأونـسيترال (التجاري الدولي   

  .بين المستثمرين والدول على أساس المعاهدات
  

  المحاكم الدولية والمحاكم المختلطة بجميع أنواعها  -باء   
واصلت محكمة العدل الدولية المـساهمة في تعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيد الـدولي                     - ١١

 قــضية خلافيــة ١٤ تــزال وفي الوقــت الــراهن، لا. حيــث تلقــت مجموعــة مــن القــضايا جديــدة 
، أصـدرت المحكمـة أمـرا باتخـاذ         ٢٠١١يوليـه   /وفي تمـوز  . وطلب فتوى واحد قيد نظـر المحكمـة       

 في قـضية    ١٩٦٢يونيـه   / حزيـران  ١٥تدابير مؤقتة فيما يتعلق بطلـب تفـسير الحكـم الـصادر في              
المحكمـة  وتوضح هذه القضية الدور الذي تضطلع بـه         ). كمبوديا ضد تايلند   (معبد برياه فيهيار  

ومــن . في حــل المنازعــات القانونيــة الكامنــة وراء التــوترات القائمــة بــين الــدول بطريقــة ســلمية
المبادرات التي اتخذها مكتب الشؤون القانونية لتعزيز دور المحكمة تشجيع الـدول علـى إصـدار                
ــع     ــسنويتين لتوقيـ ــبتين الـ ــة، وذلـــك في المناسـ ــر بالاختـــصاص الإلزامـــي للمحكمـ إعلانـــات تقـ

، وفي حلقــة دراسـية بــشأن الاختــصاص  ٢٠١١ و ٢٠١٠عاهـدات والتــصديق عليهـا لعــامي   الم
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ــيس       ــة ورئ ــانونيون مــن وزارات الخارجي ــشارون ق القــضائي الخــلافي للمحكمــة حــضرها مست
  .المحكمة وبعض أعضاء هيئتها الآخرين في نيويورك

 تــاريخ وإلقــاء القــبض علــى راتكــو ملاديــتش وغــوران هــادزيتش معلمــان بــارزان في     - ١٢
أما فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا، فمـا زال        . المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة   

وأحـرزت المحكمتـان بعـض التقـدم في اسـتراتيجية الإنجـاز الخاصـة               . هناك تسعة متـهمين طلقـاء     
ا علـى سـبيل   بكل منهما، والتي تشمل التواصل مع الهيئات القضائية الوطنية، وذلك بسبل منـه         

المثال مشروع إقامة العدل في قضايا جرائم الحرب، الـذي يـشترك في تنفيـذه كـل مـن المحكمـة                  
الدوليـــة ليوغوســـلافيا الـــسابقة ومنظمـــة الأمـــن والتعـــاون في أوروبـــا ومعهـــد الأمـــم المتحـــدة 

، )٢٠١٠ (١٩٦٦وأُنـشئت، بموجـب قـرار مجلـس الأمـن           . الأقاليمي لبحوث الجريمـة والعدالـة     
يوليـه  / تمـوز ١لتصريف الأعمال المتبقية، لها فرع في أروشا خـاص بروانـدا يبـدأ أعمالـه في      آلية  

وستواصـل  . ٢٠١٣يوليـه   / تمـوز  ١ وآخر في لاهاي خاص بيوغوسلافيا يبدأ أعماله في          ٢٠١٢
ن المهام الأساسية المنوطة بهما، بمـا في ذلـك          مهذه الآلية اختصاص المحكمتين وتضطلع بما تبقي        

ــة الــشهود، ورصــد تنفيــذ أحكــام     محاكمــة الهــ ــة، ومواصــلة تنفيــذ بــرامج حماي اربين مــن العدال
وبالمثل، فإن المحكمة الخاصة لسيراليون المكلفة بتـصريف الأعمـال          . السجن، وإدارة المحفوظات  

المتبقية، التي أُنشئت بموجـب اتفـاق بـين الأمـم المتحـدة وحكومـة سـيراليون، ستـضطلع بالمهـام                  
  .  الخاصة لسيراليون بعد إغلاق ملف قضية تشارلز تيلورالمتبقية للمحكمة

ــوي          - ١٣ ــدور ق ــضحايا الاضــطلاع ب ــة لل ــاكم الكمبودي ــتثنائية في المح ــدوائر الاس ــيح ال وتت
وأظهرت دراسة مستقلة أن غالبية الضحايا الذين شـاركوا في إجـراءات المحاكمـة بـدوا              . ومهم

. ٢٠١٠يوليـه   / قـضية دوتـش في تمـوز       راضين عن عمـل هـذه الـدوائر وعـن الحكـم الـصادر في              
تزال المحاكمة الثانية جارية في قضية القادة الأربعـة الكبـار للخمـير الحمـر، الـذين مـا زالـوا                      ولا

ــث          ــغ ثيريـ ــامفان وإينـ ــو سـ ــاري وخيـ ــغ سـ ــشيا وإينـ ــون تـ ــم نـ ــاة، وهـ ــد الحيـ ــى قيـ وفي . علـ
بنـان، وهـي أحـدث      ، تلقت السلطات اللبنانية من المحكمة الخاصة لل       ٢٠١١يونيه  /حزيران ٣٠

محكمة يتم إنشاؤها بدعم من الأمم المتحدة، لائحة اتهام مـصحوبة بـأوامر بإلقـاء القـبض علـى                   
ويــشكل ذلــك . ٢٠٠٥المتــهمين بقتــل رئــيس الــوزراء الــسابق رفيــق الحريــري وآخــرين عــام    

ائم خطوة هامة نحو إنجاز ولاية المحكمة الفريـدة مـن نوعهـا، والمتمثلـة في محاكمـة مـرتكبي الجـر              
  .الإرهابية التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

ــة، وهــي أول محكمــة        - ١٤ ــة الدولي ــدول الأطــراف في المحكمــة الجنائي ــا عــدد ال ويبلــغ حالي
ولا تزال الأمم المتحدة ملتزمـة بـدعم المحكمـة، وقـد واصـلت       .  دولة ١١٦جنائية دولية دائمة،    

 للعمليـات الميدانيـة للمحكمـة وتـسليم الوثـائق        التعاون معها من خلال توفير الـدعم اللوجـستي        
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وأكملــت المحكمــة أولى محاكماتهــا في قــضية لوبانغــا،  . اللازمــة للمــدعي العــام ومحــامي الــدفاع 
ــة في    . ٢٠١١ويتوقــع صــدور الحكــم في أواخــر عــام    ــة الحال ــام مجلــس الأمــن بإحال وعقــب قي

، فتح المـدعي العـام تحقيقـا        )٢٠١١ (١٩٧٠الجماهيرية العربية الليبية إلى المحكمة عملا بالقرار        
في الموضوع وأصدرت المحكمة أوامر بإلقاء القـبض علـى معمـر القـذافي، وابنـه سـيف الإسـلام                    

وطلـب المـدعي العـام أيـضا        . سي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنـسانية      في، وعبد االله السنو   القذا
ــتي ارتكبـــت عقـــب الانت    ــيرة الـ ــرائم الخطـ ــق في الجـ ــدء تحقيـ ــرت في  الإذن ببـ ــتي جـ ــات الـ خابـ

، وذلــك بنــاء علــى طلــب مــن الــرئيس الحــسن ٢٠١٠نــوفمبر /ديفــوار في تــشرين الثــاني كــوت
وما زال تعاون الدول في ما يتعلق بتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة عـن المحكمـة أحـد     . واتارا

  فـردا صـدرت في  ٢٦ أفـراد طلقـاء مـن أصـل          ١٠الإشكالات القائمة، ذلك أنه مـا زال هنـاك          
ــة، ستــشهد المحكمــة بعــض   . حقهــم أوامــر بإلقــاء القــبض أو أوامــر بالحــضور   ــسنة المقبل وفي ال

  . قاضيا، ومدع عام جديد١٨ عددهم التغييرات بانتخاب ثلث قضاتها البالغ
  

  الآليات غير القضائية   -جيم   
ية يشكل إيفاد لجان دوليـة للتحقيـق أو لتقـصي الحقـائق، تتـسم بالمـصداقية والاسـتقلال                 - ١٥

وتركز على المساءلة وتقدم تقارير علنية، حافزا هاما في الجهود المبذولة لمكافحـة الإفـلات مـن                 
ومــا فتئــت هــذه اللجــان تــشكل أداة فعالــة في تــسليط الــضوء علــى الانتــهاكات الــتي . العقــاب

تتعرض لها النـساء والأطفـال، وذلـك مـثلا عـن طريـق إثبـات ارتكـاب جـرائم العنـف الجنـسي                        
 أثناء التراعات، وهي جـرائم غالبـا مـا لا يبلـغ سـوى عـن عـدد قليـل منـها، وبـذلك                         والجنساني

، تلقــى مجلــس ٢٠١١يونيــه /وفي حزيــران. يــستفيد ضــحاياها مــن تــدابير الإنــصاف والجــبر  لا
حقــــوق الإنــــسان تقريــــري لجــــنتي التحقيــــق الــــدوليتين بــــشأن الجماهيريــــة العربيــــة الليبيــــة  

)A/HRC/17/44(    وكوت ديفوار)A/HRC/17/48 .(       ولضمان التركيز بقدر كاف على العنـف
ــيرة        ــة الأخـ ــضمام إلى اللجنـ ــبيرا للانـ ــدة خـ ــم المتحـ ــدبت الأمـ ــساني، انتـ ــسي والجنـ وفي . الجنـ

، خلص فريق الخبراء المعني بالمساءلة في سري لانكا، الـذي شـكّله الأمـين               ٢٠١١أبريل  /نيسان
هاكات جـسيمة واسـعة النطـاق للقـانون     العام، إلى أن هناك ادعاءات موثوق بها تفيد وقوع انت         

أبريـل  /وفي نيـسان . الدولي ارتكبتها قـوات حكوميـة ونمـور التاميـل في المراحـل الأخـيرة للـتراع         
، طلب مجلس حقوق الإنسان من مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان إيفـاد بعثـة                    ٢٠١١

ات المزعومـــة للقـــانون عاجلـــة إلى الجمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، للتحقيـــق في جميـــع الانتـــهاك
لحقـــوق الإنـــسان، ولإثبـــات وقـــائع وظـــروف تلـــك الانتـــهاكات والجـــرائم المرتكبـــة   الـــدولي

وينبغي بذل مزيد من الجهود لضمان تمكين هذه اللجان من جمـع المعلومـات              ). S/16-1 القرار(
  . اللازمة في الوقت المناسب، ومتابعة تنفيذ توصياتها
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ية الـتي تعـزز الامتثـال للقواعـد والمعـايير الدوليـة آليـة الرصـد                 ومن الآليات غـير القـضائ       - ١٦
ة ضـد الأطفـال في حـالات التراعـات المـسلحة، الـتي              بوالإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة المرتك    

 بلدا مـن البلـدان المتـأثرة    ١٣، ونُفذت في )٢٠٠٥ (١٦١٢أنشأها مجلس الأمن بموجب قراره  
 الضغط الدولي المركّز، في جملة أمور، عن إطلاق سـراح           وقد أثمر هذا  . ٢٠١٠بالتراع في عام    

ــاد    ٢ ٩٧٣ ــال وإع ــاويين في نيب ــسكرات الم ــن مع ــهم  ٥٦٨ة  قاصــرا م ــلا، بين ــاة، ٢٠١ طف  فت
، طلــــب مجلــــس الأمــــن، في قــــراره واقتــــداء بهــــذا النمــــوذج. ذويهــــم في ســــري لانكــــا إلى

بـلاغ في إطـار الجهـود    ، من الأمين العام وضع ترتيبات للرصد والتحليل والإ        )٢٠١٠( ١٩٦٠
ومن شأن ذلك أن يمكـن      . التي تبذلها الأمم المتحدة للتصدي للعنف الجنسي المتصل بالنـزاعات        

مــن إدراج الأطــراف الــتي يوجــد مــن الأســباب مــا يوجــب الاشــتباه في ارتكابهــا أعمــال عنــف 
ــتراع بمنــع هــذه            ــسر التــزام أطــراف ال ــذلك أو شــطبها منــها، ويي ــسي في قائمــة خاصــة ب جن

  . الانتهاكات والتصدي لها
وأثبتت عمليات المسح جـدواها في وضـع سـجل للانتـهاكات ومـساعدة الـدول علـى               - ١٧

الوفاء بالتزاماتها في مجال التحقيق والادعاء، كما يتضح من عملية المـسح الـتي أجرتهـا مفوضـية                  
 المرتكبـة في    حقوق الإنسان لتوثيق أخطر انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنـساني الـدولي           

وقـد حـدد    . ٢٠٠٣يونيـه   / وحزيـران  ١٩٩٣مـارس   /جمهورية الكونغو الديمقراطية ما بـين آذار      
التقرير المتعلق بعملية المسح مجموعة من الخيارات بشأن آليات العدالة الانتقالية المناسبة، أعقبـه              

  .البرلمانمؤخرا إعلان الحكومة إنشاء دوائر متخصصة وإعداد مشروع قانون لكي ينظر فيه 
  

النــهج الــذي تتبعــه الأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بــسيادة القــانون علــى            - ثالثا  
  الوطني  الصعيد

يشمل النهج الذي تتبعـه الأمـم المتحـدة لتعزيـز سـيادة القـانون، في جملـة أمـور، تعزيـز               - ١٨
 نهـج   الملكية الوطنية للمبـادرات الإصـلاحية، وتقـديم الـدعم لـدوائر الإصـلاح الـوطني، ووضـع                 

استراتيجية تتمشى مع التقييمات المنفذة داخـل البلـدان، وتنـسيق الأنـشطة مـع الجهـات المعنيـة                   
ويــشمل إطــار  ). ٢١-١٧ ، الفقــراتA/63/226انظــر (الرئيــسية، بمــا في ذلــك المجتمــع المــدني   

المنظمــة للمــشاركة في قطــاع ســيادة القــانون صــياغة الدســاتير، والإصــلاح القــانوني، وتقــديم    
دة والضمانات الانتخابية، وبناء قدرات مؤسـسات العدالـة والأمـن، وعمليـات وآليـات               المساع

  .العدالة الانتقالية والمشاركة مع المجتمع المدني
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  إطار تعزيز سيادة القانون   - ألف  

  صياغة الدساتير  -  ١  
إذا و. تشكل الدساتير أو مـا يعادلهـا الأسـاس الـلازم لدولـة تقـوم علـى سـيادة القـانون                 - ١٩

تـؤدي دورا مهمـا    صممت عملية صياغة الدستور بشكل سليم يشمل الجميـع، فإنهـا يمكـن أن    
ــع        ــتراع، وكــذلك في من ــهاء ال ــسلام بعــد انت ــاء ال ــسلمي وبن ــسياسي ال في عمليــات الانتقــال ال

وعلـى مـدى   . نشوب التراعات عن طريـق كفالـة المـساواة في الحقـوق لـصالح الفئـات المهمـشة             
ــسنة الماضــية، قــدم  ــسيا     ال ــدعم في المــسائل الدســتورية إلى كــل مــن إندوني ت الأمــم المتحــدة ال

ــتان         ــصومال وقيرغيزس ــابوي وال ــسودان وزمب ــوب ال ــة وجن ــة الليبي ــة العربي ــان والجماهيري وبوت
ففي جنـوب الـسودان، كفلـت هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة وبعثـة                 . ومدغشقر وملديف ونيبال  

ــا   ــسودان إشــراك القي ــوب   الأمــم المتحــدة في ال ــسائية في صــياغة الدســتور الانتقــالي لجن دات الن
ــع العنــف        ــى من ــة للمــساعدة عل ــشأن إدراج أســس قوي ــشورة ب ــة الم ــسودان وتلقــت الحكوم ال

، تُوجــت عمليــة اســتعراض الدســتور في    ٢٠١٠أغــسطس /وفي آب. الجنــسي والتــصدي لــه  
  .كينيا، المدعومة من الأمم المتحدة، بإصدار دستور كينيا الجديد

ــلاح      وأ  - ٢٠ ــل الإصـ ــا إلى جعـ ــال أفريقيـ ــط وشمـ ــشرق الأوسـ ــسياسي في الـ ــيير الـ دى التغـ
وللاستجابة لطلبات المساعدة بطريقة مُحكمـة ومتـسقة،        . الدستوري أولوية للعديد من الدول    

تحتاج المنظمة إلى الاعتماد بمزيد من الاتساق على دروسها المـستفادة وقـدراتها الداخليـة، مثـل                  
ــبر   ــاطي لخــ ــق الاحتيــ ــبرة     الفريــ ــن الخــ ــضلا عــ ــسياسية، فــ ــشؤون الــ ــاطة في إدارة الــ اء الوســ

  .المتخصصة الخارجية
  

  الإطار القانوني الوطني   -  ٢  
تواصل الأمم المتحـدة دعـم الـدول في إدمـاج الالتزامـات القانونيـة الدوليـة في القـانون                  - ٢١

رقابــة المحلــي، وكــذلك وضــع الأســس القانونيــة لحوكمــة مؤســسات العــدل والأمــن وممارســة ال
  . عليها ومساءلتها

وتــشمل الإنجــازات الــتي تحققــت في ميــدان العدالــة الجنائيــة تقــديم المــساعدة إلى وزارة    - ٢٢
العدل في جمهورية أفريقيا الوسـطى في صـياغة قـانون جنـائي جديـد ومدونـة إجـراءات جنائيـة                     

العقوبــات  ونقــدم برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي دعمــه في صــياغة قــان    وفي نيبــال،. جديــدة
  . ومدونة الإجراءات الجنائية والقانون المدني ومدونة الإجراءات المدنية
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واعتُمدت تشريعات جديدة أو معدلة تضم مبادئ تحقيق العدالـة للأطفـال في مـلاوي                 - ٢٣
وروانــدا وليبريــا وموريتانيــا وتركمانــستان وباكــستان وبــابوا غينيــا الجديــدة والفلــبين وتــونس   

وبفضل أعمال الدعوة المركزة، تمكنت منظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة مـن        . ياوشيلي وكولومب 
ومـن المتوقـع أن    . رفع الحد الأدنى لـسن المـسؤولية الجنائيـة في جورجيـا وكازاخـستان وبوليفيـا               

تساهم ورقة توجيهية أصـدرتها اليونيـسيف مـؤخرا عـن الإصـلاح التـشريعي لقـضاء الأحـداث                   
  . د في المستقبلفي توجيه ما سيُبذل من جهو

وأسفرت دراسة مشتركة بين مكتب الأمـم المتحـدة لغـرب أفريقيـا ومفوضـية حقـوق                   - ٢٤
ــة لاعتمــاد         ــادئ توجيهي ــا عــن وضــع مب ــشأن الاتجــار بالأشــخاص في غــرب أفريقي ــسان ب الإن

وللتـصدي  . تشريعات محلية تتماشى مـع القواعـد والمعـايير الدوليـة والإقليميـة لحقـوق الإنـسان                
 وضع مكتب الشؤون القانونية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات        للقرصنة،

ــة       ــة المتعلق ــة، توجيهــات لأغــراض وضــع التــشريعات الوطني ــة الدولي والجريمــة والمنظمــة البحري
ــا مـــــن الـــــصكوك      ــار وغيرهـــ ــانون البحـــ ــدة لقـــ ــم المتحـــ ــة الأمـــ ــا لاتفاقيـــ ــنة وفقـــ بالقرصـــ

  ). http://www.un.org/Depts/los/piracy/piracy.htm :انظر(
  

  مؤسسات العدالة والحوكمة والأمن وحقوق الإنسان  -  ٣  
تعزز المساعدة المقدمة مـن الأمـم المتحـدة في مجـال سـيادة القـانون القـدرات المؤسـسية                      - ٢٥

فمـثلا،  . اللازمة لإعطاء القوة والمعـنى للـضمانات والقـوانين والـسياسات والأنظمـة الدسـتورية              
اطنين ثقـة بـسيادة القـانون، يجـب معالجـة الـشكاوى الانتخابيـة بتراهـة وحيـاد                   كي تكون للمـو   

وقد قدمت الأمم المتحدة الدعم من أجل تعزيز آليـات          . وعلى وجه السرعة وفقا لقوانين البلد     
  .تسوية المنازعات الانتخابية في بوروندي وهايتي وقيرغيزستان والعراق، من بين بلدان أخرى

ــة   - ٢٦ ــبين التجربـ ــة     وتـ ــشرطة والعدالـ ــال الـ ــال أعمـ ــات في مجـ ــة الاحتياجـ ــه يجـــب تلبيـ  أنـ
وتـسعى النـهج   . والمؤسسات الإصلاحية بطريقة منسقة لتحسين إقامة العـدل وإشـاعة الـسلامة         

فمثلا، يساهم إنشاء خلايـا لـدعم الادعـاء العـام في          . المبتكرة إلى تحسين أداء مؤسسات العدالة     
سير التحقيق في القـضايا الجنائيـة الخطـيرة ومحاكمـة المتـهمين        جمهورية الكونغو الديمقراطية في تي    

وفي ليبريا، يمكن أن يتـيح إنـشاء مركـز لـشؤون العدالـة والأمـن نموذجـا لمـساع مماثلـة في                       . فيها
وفي بورونـدي، أدت جهـود الإرشـاد الـتي بذلتـها الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن                    . حالات أخرى 

 ذلـك إنـشاء مجمـع لكتبـة المحـاكم والقـضاة المـدربين علـى                 الجهود في مجال بناء القدرات، بما في      
وفي . إدارة المحاكم وتنظيمها، إلى تعزيـز الـشفافية والأداء إلى حـد كـبير في العمليـات القـضائية              

سيراليون، قامت المحاكم المتنقلة الممولة من برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي بإيـصال القـضاة إلى                  
ليــشتي، دعــم برنــامج الأمــم المتحــدة   - وفي تيمــور. ة الجنوبيــةثــلاث مــدن جديــدة في المحافظ ــ
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الإنمائي إنشاء وظيفة قاض مفـتش للمـساعدة علـى ضـمان جـودة الخـدمات، في حـين أنـه مـن                       
  . المتوقع أن تتعزز الكفاءة في معالجة القضايا بإنشاء نظام متكامل جديد لإدارة القضايا

يـة فيمـا يتعلـق بتعزيـز سـبل اللجـوء إلى العدالـة،               واعترافا بإمكانات الآليـات غـير الرسم        - ٢٧
تعاونت المنظمة مع نظم العدالة غير الرسميـة، مـثلا، في أفغانـستان وبـنغلاديش ونيبـال والأرض                 

وأصـدر برنـامج    . ليشتي وجنوب الـسودان والـصومال وإندونيـسيا        - الفلسطينية المحتلة وتيمور  
مــم المتحــدة للمــرأة علــى نحــو مــشترك دراســة    الأمــم المتحــدة الإنمــائي واليونيــسيف وهيئــة الأ  

مستفيضة تحدد نقاط الانطلاق فيمـا يتعلـق بالتعـاون مـع نظـم العدالـة غـير الرسميـة بغيـة تعزيـز                        
حماية حقوق الإنسان وإعمالها، ولا سيما حقوق المرأة والطفل، في أعمال البرمجة المـضطلع بهـا           

ن أجـل تـدوين القـوانين العرفيـة، وذلـك           وفي أوغندا وجنوب السودان، قدم الدعم م      . مستقبلا
لأغـــراض منـــها، في جملـــة أمـــور، ضـــمان حمايـــة حقـــوق الملكيـــة للمـــرأة في الـــزواج والإرث  

وفي دارفـور وإندونيـسيا وأفغانـستان،       . والتصدي للعنـف الجنـسي والجنـساني علـى نحـو أفـضل            
سمية بمـسائل مـن قبيـل       انصب التركيز على زيادة وعي القيادات الدينية وقيادات العدالة غير الر          

وفي الـصومال، مكـن نظـام للإحالـة         . حقوق المـرأة والعلاقـة بـين العدالـة الرسميـة وغـير الرسميـة              
مــدعوم مــن برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في صــوماليلاند شــيوخ العــشائر مــن إحالــة قــضايا  

ضايا الـتي وصـلت     العنف الجنسي والجنساني إلى المحاكم الرسمية، مما أسفر عن ارتفـاع عـدد الق ـ             
  . في المائة٤٤ بنسبة ٢٠١٠إلى المحاكم الرسمية في عام 

وواصـل مكتــب الأمــم المتحـدة المعــني بالمخــدرات والجريمـة واليونيــسيف تيــسير التحــول      - ٢٨
ــة       ــا المتمثــل في تحقيــق العدال ــامجي مــن قــضاء الأحــداث إلى المجــال الأوســع نطاق المفــاهيمي والبرن

بلـدا   ٣٠ف في مجال بناء القدرات على الشرطة في أكثـر مـن             ييونيسوركزت أعمال ال  . للأطفال
 بلــدا مــن جميــع منــاطق العــالم  ٤٥، خطــا حــوالي ٢٠١٠وفي عــام .  بلــدا٢٥وعلــى القــضاة في 

ــة        ــسائل المتعلق ــة في الم ــشأن العدال ــة ب ــم المتحــدة التوجيهي ــادئ الأم ــذ مب خطــوات ملموســة لتنفي
وتـشمل التطـورات الملحوظـة إنـشاء لجـان نظـيرة       . هـا بالأطفال من ضـحايا الجريمـة والـشهود علي       

 محافظـات وتعزيـز قـدرة المرشـدين الاجتمـاعيين والـشرطة             ٥للجان منغوليا لقـضاء الأحـداث في        
وفي أفغانـستان، اضـطلع المكتــب   . والمحـاكم في كيريبـاس علـى التعامـل مـع المجــرمين مـن الـشباب       

شجيع التحويــل وبــدائل الاحتجــاز، ولتــ. بــدور فعــال في وضــع نظــام مــستقل لقــضاء الأحــداث 
ف مجموعــة أدوات علــى الإنترنــت تقــدم توجيهــات وأدوات عمليــة واضــحة  يأصــدرت اليونيــس
أسفر   بلدا، مما٢٠ويجري تنفيذ خطط التحويل والبرامج البديلة في أكثر من . وسهلة الاستعمال

  . ٢٠١٠  طفل من خطط التحويل في السودان في عام١ ٦٠٠مثلا عن استفادة حوالي 
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وشــكل بنــاء قــدرة الــشرطة علــى التــصدي للعنــف الجنــسي مجــالا مهمــا مــن مجــالات      - ٢٩
وقامـت هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة والعمليـة المختلطـة للاتحـاد الأفريقـي          . التركيز في هذا العام   

 امــرأة مــن أفــراد الــشرطة الــسودانية علــى تقنيــات   ٥٠٠والأمــم المتحــدة في دارفــور بتــدريب  
ــق في ــسي  التحقي ــف الجن ــضايا العن ــرأة      .  ق ــم المتحــدة للم ــة الأم ــن هيئ ــدم م ــدعم المق وأســفر ال

وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف عن إدراج مـواد عـن المـسائل الجنـسانية والعنـف               
ــدا     ــة في أوغن ــشرطة الوطني ــدريب ال ــاهج ت ــة الطفــل في من ــساني وحماي وقــدمت . الجنــسي والجن

مايــة الأطفــال والنــساء في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة مــن المــساعدة إلى الــشرطة الخاصــة لح
وأدى الدعم الذي قدمه برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي لإجـراء             . خلال بناء المكاتب وتجهيزها   

استعراض وتحليل لأثر برامج أمن المواطنين في نيكـاراغوا إلى إدخـال إصـلاحات تـشمل إنـشاء                  
ــة في مكتــب الم ــ  ــة متنقل ــسانية    وحــدات مجتمعي ــة لمعالجــة المــسائل الجن ــابع للــشرطة الوطني رأة الت

  . والعنف الأسري
وواصلت المنظمة دعم إعطاء الأولوية للسجون والـدعوة لـذلك، بوسـائل منـها تقـديم                  - ٣٠

المــساعدة فيمــا يتعلــق بالبنيــات التحتيــة، وتنميــة القــدرات وزيــادة انتــشار ضــباط الــسجون في   
 الجهـود، حـصل جهـاز سـجون جنـوب الـسودان وبعثـة الأمـم                 واعترافا بهـذه  . عمليات السلام 

المتحدة في السودان على جائزة التفوق من الرابطة الدوليـة للإصـلاحيات والـسجون وتـدريب                
وفي هــايتي، ســاعد اســتحداث قاعــدة بيانــات للــسجون في تحديــد هويــة المحتجــزين   . المــوظفين
ن، دُرب موظفـــو الـــسجون في مجـــال وفي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة وســـيراليو. الفـــارين

وفي بورونــدي، جــرى إصــلاح وتجهيــز  . حقــوق الإنــسان الأساســية وإدارة شــؤون المحتجــزين 
  .سبعة سجون في البلد وأعدت خطة أمنية للسجون

زالت اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا تعمـل مـع نظيرتهـا                وما  - ٣١
ورغــم التحــديات . ة المتــهمين في قــضايا الجريمــة المنظمــة العنيفــةفي غواتيمــالا مــن أجــل محاكمــ

التشغيلية والأمنية التي تواجهها اللجنة، ثمة اتفاق واسع النطاق على أنها قد عـززت مؤسـسات               
العدالة الغواتيمالية مـن خـلال محاكمـة المتـهمين في عـدة قـضايا بـارزة، والاضـطلاع بمبـادرات                     

ونتيجـة لـذلك، تـستقطب هـذه اللجنـة اهتمامـا            . ساعدة التقنيـة  التحقق، وغيرها من أشكال الم    
  . كا الوسطىيدوليا متزايدا، ولا سيما في أمر

  
  العدالة الانتقالية  -  ٤  

على مدى الـسنة الماضـية، واصـلت الأمـم المتحـدة تقـديم دعمهـا إلى عمليـات العدالـة                       - ٣٢
ســـك وتوغـــو وجـــزر ســـليمان الانتقاليـــة في أفغانـــستان وأوغنـــدا وبورونـــدي والبوســـنة والهر 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون وغواتيمالا وكوت ديفوار وكولومبيا وكينيا وليبريـا           
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ومن المتوقـع تقـديم المزيـد مـن الـدعم عقـب الـتغيرات الـسياسية العميقـة الـتي تـشهدها                       . ونيبال
كي تكتـسب مقومـات     وستتطلب العمليات الانتقالية، ل   . منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    

البقاء، إنشاء آليات لوضع حد للإفلات من العقاب وكفالة المساءلة الجنائيـة وكـشف الحقيقـة                
  .ومنح التعويضات وغيرها من ضمانات عدم تكرار ما وقع

وتتسم المشاورات الوطنية بأهمية حاسمة لضمان إقامة آليات للعدالـة الانتقاليـة تعكـس                 - ٣٣
ــضررة الاحتياجــات الخاصــة للمج  ــات المت ــر     . تمع ــى التقري ــرئيس عل ــدي، صــدق ال وفي بورون

النهائي للمشاورات الوطنية، المدعومة من مفوضية حقوق الإنسان ومكتـب الأمـم المتحـدة في               
وسـيكفل صـندوق    . بوروندي، وكُلفت لجنة تقنية بوضع معايير إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة         

. ة الإنمـائي تنـسيق الـدعم الـدولي وتجميـع المـوارد            مشترك للتبرعات يديره برنامج الأمـم المتحـد       
ــة        ــق بالعدال ــضحايا في الحــوار المتعل ــسان مــشاركة ال ــسرت مفوضــية حقــوق الإن ــال، ي وفي نيب
الانتقاليــة، وعقــدت مــشاورات بــشأن مــشاريع قــوانين تقــصي الحقــائق تهــدف إلى اســتقطاب    

 المتحـدة المتكامـل لبنـاء       وقـدم مكتـب الأمـم     . مشاركة مجموعات الضحايا على الصعيد الوطني     
السلام في سيراليون دعمه إلى لجنـة حقـوق الإنـسان في سـيراليون وأشـرك الـسلطات المحليـة في                     

وبالإضـافة إلى ذلـك، دعمـت عمليـة الأمـم المتحـدة في          . تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة    
ة كـوت ديفـوار مـن       كوت ديفوار أعمال لجنة الحوار والحقيقـة والمـصالحة الـتي أنـشأتها حكوم ـ             

  . أجل تعزيز المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي
ومع أن الجهود الرامية إلى تحديـد تعويـضات للنـاجين مـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان                     - ٣٤

ليشتي وسيراليون وغواتيمالا وكولومبيا ونيبال، فإنـه يلـزم          - أحرزت تقدما في أوغندا وتيمور    
وركــزت المـــساعدة التقنيـــة علــى وضـــع خطـــط   . ة التنفيـــذإيــلاء مزيـــد مـــن الاهتمــام لكفال ـــ 

التعويـــضات وتنفيـــذها ودعـــم مـــشاركة الـــضحايا والمجتمـــع المـــدني في المناقـــشات المتعلقـــة         
وفي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، ســاعدت مفوضــية حقــوق الإنــسان وبعثــة   . بالتعويــضات

الديمقراطيـة الـسلطات الوطنيـة      منظمة الأمـم المتحـدة لتحقيـق الاسـتقرار في جمهوريـة الكونغـو               
. وغيرها مـن الجهـات المعنيـة في وضـع خيـارات لـدفع التعويـضات إلى ضـحايا العنـف الجنـسي           

وفي أوغنــدا، قــدمت إلى الحكومــة والجهــات المانحــة والمجتمــع المــدني نتــائج البحــث الميــداني          
 الإنـسان ولجنـة     المتخصص المتعلق بالمسائل الجنسانية والتعويضات الذي أجرته مفوضية حقوق        

ــم المتحــدة للمــرأة      ــة الأم ــدعم مــن هيئ ــدا ب ــسان في أوغن ــا، كفلــت  . حقــوق الإن وفي كولومبي
مــشاركة هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في المناقــشات البرلمانيــة إدمــاج منظــور جنــساني في قــانون 

ولـدون  الضحايا وإعادة الأراضي الذي سُن مؤخرا، مما أدى، مثلا، إلى إدراج الأطفال الذين ي             
ومــع أن ضــمان إنــصاف كــاف لــضحايا   . نتيجــة الاغتــصاب كمــستفيدين مــن هــذا القــانون  

الانتهاكات المتصلة بالتراع التـزام تتحملـه الدولـة بموجـب القـانون الـدولي، فـإن إيجـاد صـلات              
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بين برامج التعـويض والتنميـة يمكـن أن يعـزز اسـتدامة بـرامج التعـويض وقـدرتها علـى إحـداث                       
  . ما فيما يتعلق بالمرأةالتغيير، ولا سي

وحظي وضع برامج حماية الـشهود والـضحايا وفقـا للقواعـد والمعـايير الدوليـة بالـدعم                    - ٣٥
وقـد تـسنى تبـادل أفـضل     . في الأرجنتين ونيبال وكينيا ورواندا وجمهورية تترانيا المتحدة وتوغو        

كة بــين مفوضــية الممارســات في هــذا المجــال في حلقــة دراســية رفيعــة المــستوى للخــبراء مــشتر    
حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نُظمـت في أوغنـدا بالتعـاون               

كما نظمـت   . مع لجنة إصلاح القانون الأوغندية، وحلقة دراسية إقليمية لجنوب آسيا في نيبال           
القـضائية  ويهـدف تـدريب الـسلطة       . حلقة دراسية للجنة الحقيقـة والعدالـة والمـصالحة في توغـو           

ــة القــدرات      ــة الــشهود وإدارة شــؤونهم إلى تنمي الروانديــة ووكــالات إنفــاذ القــانون علــى حماي
  .الوطنية لتلقي القضايا المحالة من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

. وتشكل آراء الأطفال وتجاربهم مساهمات فريدة ومهمة في عمليات العدالة الانتقاليـة             - ٣٦
لجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل الدعوة من أجـل اتخـاذ إجـراءات للحمايـة               وبالتالي تمارس ا  

وتقـدم  . وتقديم ضمانات قانونية لإتاحة مـشاركة الأطفـال في جميـع جوانـب العدالـة الانتقاليـة               
اعتبـارات  ) ٥٠-٤٧، الفقـرات    A/65/219انظـر   (المبادئ الأساسية للأطفال والعدالة الانتقاليـة       

طفــال ومفــاهيم محــددة للآليــات القــضائية ولجــان الحقيقــة وآليــات تقــصي   شــاملة لمــشاركة الأ
الحقـــائق وعمليـــات العدالـــة المحليـــة والتقليديـــة والإصـــلاحية والتعويـــضات الخاصـــة بالأطفـــال 

 مبـادئ توجيهيـة   الأطفال ولجان الحقيقـة   ويقدم تقرير اليونيسيف المعنون     . والإصلاح المؤسسي 
  . فال ضحايا وشهودا في المسائل المتعلقة بجرائم خطيرةلهذه المبادرات، حيث يكون الأط

  
  تمكين الأفراد والمجتمع المدني   -  ٥  

يشكل التعاون مـع الجمهـور والمجتمـع المـدني عنـصرا رئيـسيا مـن عناصـر النـهج الـذي                        - ٣٧
نونيـة  وتروِّج المنظمة المعلومات المتعلقـة بـالحقوق القا       . تتبعه الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون     

ففـي بورونـدي، مـثلا، سـاعد مكتـب          . من أجل تعزيز الوعي العام ودعم ثقافة سيادة القـانون         
الأمم المتحدة في بوروندي في ترجمة القانون الجنـائي الجديـد إلى لهجـة كيرونـدي وعمـل علـى                    

وفي جورجيا، زاد بشكل كـبير الطلـب علـى المـساعدة المقدمـة              . كفالة نشره على نطاق واسع    
 المساعدة القانونيـة في جورجيـا، ولا سـيما في صـفوف المـشردين داخليـا والأقليـات،                   من دائرة 

  . وذلك بعد تنظيم حملة توعية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
زال تيسير توسيع نطاق وصول الفئات الـضعيفة إلى العدالـة أولويـة مـن أولويـات                  وما  - ٣٨

ــذ الأنــشطة    البرمجــة الــتي تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة    في مجــال ســيادة القــانون، حيــث يجــري تنفي
فمثلا في الصومال، قدم برنامج الأمـم       .  بلدا في جميع أرجاء العالم     ٢٢الصلة في أكثر من      ذات
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المتحــدة الإنمــائي المــساعدة إلى ضــحايا الاغتــصاب في رفــع دعــاوى قــضائية رسميــة، وهــو أمــر    
وفي أفغانستان، عـززت بعثـة الأمـم    . القيام بهكانت سيطرة شيوخ العشائر في السابق تُثني عن       

ــامين في إطــار          ــوفير مح ــى ت ــدل عل ــستان قــدرات وزارة الع ــساعدة إلى أفغان ــديم الم المتحــدة لتق
  . المساعدة القانونية

وتؤدي منظمات المجتمع المدني دورا فعالا في المساعدة على التغلب علـى العوائـق الـتي                  - ٣٩
 ســيما أكثــرهم تــضررا مــن التــهميش والــضعف، في معــزل عــن  كــثيرا مــا تتــرك المــواطنين، ولا

وفي إندونيسيا، قدم برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي دعمـه للقواعـد الـشعبية                . مؤسسات الدولة 
. من المجتمع المدني عن طريق تعزيز الوعي القانوني والخدمات شبه القانونية في ثلاث محافظـات              

ط بــين المنظمــات النــسائية الــشعبية في ســتة بلــدان  وبالــشراكة مــع لجنــة هــويرو، أقيمــت رواب ــ
أفريقية لتعزيـز قـدراتها علـى رصـد وحمايـة حقـوق المـرأة في الأراضـي والإرث في نظـم العدالـة                        

وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، قامت مبـادرات للمجتمـع المـدني     . الرسمية غير
للحـصول علـى أوراق الهويـة القانونيـة وتوسـيع           بمساعدة الفئات المهمشة في غابون وغواتيمالا       

  . نطاق المشاركة في عمليات الإصلاح الدستوري في بوليفيا وغانا ونيبال
  

  التصدي للتحديات الخطيرة في المجتمعات التي تمر بمرحلة نزاع وما بعد التراع  - باء  
. لـة والأمـن  يقوض التراع سيادة القانون، بوسائل منها إضعاف قـدرة مؤسـسات العدا           - ٤٠

ولهــذا الوضــع دور كــبير في تكــريس الإفــلات مــن العقــاب وإيجــاد حالــة مــن عــدم الاســتقرار    
وكثيرا ما تفتقر المؤسـسات إلى الهياكـل الأساسـية والـنظم الإداريـة والمـوارد                . وتأخير الانتعاش 

لو العدالـة  وقد يكون مـسؤو . المالية والموارد البشرية الأساسية المؤهلة وآليات الحوكمة والرقابة 
ويـؤدي  . والأمن عرضة للفساد أو هدفا للتهديدات، مما يقوض استقلالية المؤسسات ونزاهتـها           

إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب إلى تآكل الثقة بالقيـادات والمؤسـسات الحكوميـة،               
ولـذلك، تـشكل حـالات الـتراع ومـا بعـد         . مما يحـول دون نـشوء ثقافـة احتـرام سـيادة القـانون             

اع محــور تركيــز رئيــسي لمــا تقدمــه الأمــم المتحــدة مــن مــساعدة في مجــال ســيادة القــانون،    الــتر
  . ينطوي على تحديات وأولويات خاصة

  
  تحقيق نتائج مبكرة وواضحة   -  ١  

تهدف المساعدة المقدمة من الأمم المتحـدة إلى اسـتعادة الثقـة تـدريجيا بـسيادة القـانون،                   - ٤١
والفئات الضعيفة، وهم في كثير من الأحيان الأكثر تـضررا مـن            ولا سيما في أوساط المشردين      

وللقيام بذلك، تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيق نتائج مبكرة وواضـحة عـن طريـق               . جراء التراع 
تلبية الاحتياجات الفورية من الحماية القانونية وزيادة تقديم الخدمات المتصلة بالعدالة والأمـن،             
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 وضــع الأســس للإصــلاحات والتعزيــز المؤســسي في الأجــل   مــع العمــل في نفــس الوقــت علــى 
ففــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة مــثلا، دعمــت الأمــم المتحــدة علــى نحــو تعــاوني   . الطويــل

محاكمة المتهمين في قضايا فردية بارزة تنطوي علـى العنـف الجنـسي والجنـساني، مـع العمـل في                    
. ح المؤسـسي في الأجـل الطويـل     نفس الوقت مع السلطات الوطنيـة علـى وضـع أسـس الإصـلا             

ــسجون في إدارة          ــة وال ــشؤون العدال ــة ل ــة الدائم ــشاء الهيئ ــة إن ــين الخطــوات المهم ــن ب وكــان م
أو الـسجون   /عمليات حفظ السلام، وهو ما سيساعد على الشروع في إنشاء عناصر العدالة و            

  . وتعزيز العناصر الموجودة في العمليات الميدانية
  

  املة وضع نهج قطاعية ش  -  ٢  
يمكن أن يؤدي التفاوت وعدم التنسيق في الدعم المالي والتقني المقدم إلى قطـاع سـيادة             - ٤٢

فمــثلا، يمكــن أن يــؤدي تركيــز المــساعدة علــى قطــاع أعمــال . القــانون إلى إحــداث خلــل عــام
الـشرطة إلى الزيـادة بـإفراط في أعبـاء مؤسـسات العدالـة والـسجون، إذ تـؤدي الاعتقـالات إلى          

وبالتــالي، كــثيرا مــا يــؤدي العــدد المفــرط مــن . حــالات الحــبس الاحتيــاطي وطــول مدتــهزيــادة 
القـــضايا المدرجـــة في جـــدول الـــدعاوى واكتظـــاظ الـــسجون إلى تـــدهور الأوضـــاع الـــصحية 

  . وأعمال الشغب وحالات الفرار، مما يتسبب في شواغل أمنية خطيرة
ا ينبغــي أن تحــدد بوضــوح وينبغــي اتبــاع نهــج قطــاعي شــامل كلمــا أمكــن ذلــك، كمــ  - ٤٣

بيساو، عززت الأمـم المتحـدة       -وفي غينيا   . أولويات تعاقب التدخلات في مجال سيادة القانون      
ويـساهم  . الصلات بـين سـلطات إنفـاذ القـانون وسـلطات الادعـاء العـام والـسلطات القـضائية             
لمؤســسات هــذا النــهج في تيــسير الملكيــة الوطنيــة والاتــساق، ويجمــع بــين مؤســسات العدالــة وا 

وفي أوغنـدا، يعـود الفـضل في        . الأمنية في برنامج شامل للإصلاح يعزز استدامة أوجه التحسن        
ــامل        ــاعي ش ــج قط ــاع نه ــسجون إلى اتب ــتي شــهدها قطــاع ال ــة ال ــى . التحــسينات الملموس وعل

العكـس، أدى غيــاب نهـج قطــاعي شـامل في ليبريــا مـثلا إلى تخــصيص المـوارد بــشكل متفــاوت      
  . لإجراءات الجنائية، فبقيت بذلك احتياجات قطاع السجون غير ملباةعلى نطاق سلسلة ا

  
  تعزيز الإرادة السياسية والملكية الوطنية  -  ٣  

تتـــسم الإرادة الـــسياسية بأهميـــة حيويـــة لـــضمان بيئـــة تمكينيـــة قويـــة ودعـــم مـــستدام     - ٤٤
 بعـد الـتراع،     ومع ذلك، في كثير من حالات الـتراع ومـا         . للإصلاحات المتعلقة بسيادة القانون   

ونـــادرا مـــا تـــضع . تكتنـــف اللامبـــالاة أو الـــشكوك الجهـــود المبذولـــة لتعزيـــز ســـيادة القـــانون
الحكومــات ســيادة القــانون علــى رأس أولوياتهــا بــسبب مــا تواجهــه مــن احتياجــات متزاحمــة      

ويشكل استمرار واتساق الدعوة الـتي يمارسـها قـادة الأمـم المتحـدة والجمعيـة                 وتحديات جسام 
 ومجلس الأمن إلى جانب الحوار الثنائي الرفيـع المـستوى مـع كبـار المـسؤولين الحكـوميين                   العامة
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أمران حيويان لضمان إيلاء الاهتمـام الـلازم لـسيادة القـانون وإعطائهـا الحيـز الـسياسي الـلازم                    
وفي أعقاب أعمال مركزة في مجالي الدعوة والدعم، أعلنـت حكومـة هـايتي              . لاكتساب الزخم 

وفيمـا يتعلـق بـالعنف      . جعل سـيادة القـانون أولويـة مـن أولوياتهـا الرئيـسية الأربـع              الجديدة عن   
الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أدى التزام الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بـالعنف              
الجنــسي في التراعــات، بــالاقتران مــع زيــادة الحــوار الــسياسي والتعــاون بــين بعثــة منظمــة الأمــم 

دة لتحقيــق الاســتقرار في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي المتحــ
  .والحكومة إلى زيادة عدد حالات الإدانة في صفوف قوات الأمن

وينبغـي تـشجيع الـسلطات الوطنيـة والمجتمـع المـدني علـى القيـام بـدور أوسـع نطاقـا في              - ٤٥
ويمكــن . فالــة زيــادة مــصلحتها في تحقيــق النجــاح تــصميم بــرامج ســيادة القــانون وتنفيــذها لك 

للحكومــات الوطنيــة أن تثبــت التزامهــا عــن طريــق الانــضمام إلى الجهــات المانحــة الــشريكة في   
ففـي كينيـا، تمثـل الحكومـة أكـبر مـصدر منفـرد         . استثمار الموارد المالية في برامج سيادة القانون      
  . لتمويل برنامج من البرامج القطاعية الشاملة

  
  ضمان المساءلة عن ارتكاب الجرائم الدولية على الصعيد الوطني   -  ٤  

يقتــضي القــانون الــدولي مــن الــدول تنميــة وتعزيــز قــدراتها الوطنيــة علــى التحقيــق في      - ٤٦
وقــد اعترفــت الــدول الأطــراف في نظــام رومــا الأساســي . الجــرائم الدوليــة ومحاكمــة مرتكبيهــا

 مساعدة بعضها بعضا في تعزيز هـذه القـدرات وضـرورة        للمحكمة الجنائية الدولية باستصواب   
وشاركت الأمم المتحدة في تنميـة القـدرات اللازمـة           .)١(أن تدعم المنظمات الدولية هذا العمل     

ليـشتي   - في مجال الادعاء العام في عدد من الأماكن، منها أوغندا والبوسـنة والهرسـك وتيمـور       
  . سيراليون وكوسوفو وكولومبيا وكينياوجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان و

غير أنـه لا توجـد حاليـا طريقـة منهجيـة لتعزيـز الإرادة الـسياسية الـتي تحتاجهـا الـدول                         - ٤٧
لإدراج نظام روما الأساسي في تشريعاتها الداخلية، وربط من يحتاجون إلى المساعدة بالجهـات              

وللـشروع في سـد هـذه       .  هـذه المـساعدة    أو تقـديم  /الفاعلة الدولية التي لديها استعداد لتمويل و      
الفجوة، دعمت الأمم المتحدة معتكفا، نظمه المركز الدولي للعدالـة الانتقاليـة، لبـدء مناقـشات            
بين الجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة، من الأوساط الدولية العاملـة في مجـالات                 

لخطوة التاليـة في إقامـة روابـط أوثـق بـين الـشركاء        وستتمثل ا . العدالة الجنائية والتنمية والقانون   
في التنميــة والجهــات المعنيــة الوطنيــة لوضــع خطــة عمــل لبنــاء القــدرات تكــون علــى صــلة            
بالمبادرات القائمة مثل مجموعة الأدوات الـتي وضـعتها مبـادرة المجتمـع المفتـوح لتحقيـق العدالـة                   

  .بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

__________ 
  .٢٠١٠يونيه / حزيران٨، الذي اتخذه المؤتمر الاستعراضي في RC/Res.1القرار   )١(  
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  بط بين سيادة القانون والانتعاش الاقتصادي تعزيز الروا  -  ٥  
يركــز الجــزء الأكــبر مــن اســتجابة الأمــم المتحــدة في مجــال ســيادة القــانون في حــالات     - ٤٨

ولكـن لـسيادة القـانون      . التراع وما بعد التراع على الشواغل الأولية المتعلقـة بالـسلامة والأمـن            
يــسير الثقــة المتبادلــة وثقــة المــستثمرين  فمــن عوامــل ت. أيــضا دور هــام في الانتعــاش الاقتــصادي 

حسن سير العدالة والمؤسسات الأمنية، وكذلك وجود إطار تشريعي قوي يـستند إلى القواعـد            
). ٦٥/٢١انظـر قـرار الجمعيـة العامـة         (والمعايير الدولية، بما في ذلـك القـانون التجـاري الـدولي             

و اســتخراج المــوارد الطبيعيــة كــثيرا وإيجــاد حلــول للمــسائل المعقــدة المتــصلة بحيــازة الأراضــي أ 
فالمبالغـة في   . يقتضي إجراء إصـلاح قـانوني و البـت في التراعـات المتعلقـة بـالحقوق القانونيـة                  ما

إطالة فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، وهو أمر شـائع بـصورة خاصـة في حـالات مـا بعـد الـتراع،                      
لأفراد والأسر والمجتمعـات المحليـة،    يمكن أن تؤدي إلى تبعات اجتماعية واقتصادية وخيمة على ا         

  .)٢(وإلى تقويض الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية
ولــذا تــسعى المنظمــة إلى تعزيــز الــصلة بــين ســيادة القــانون والانتعــاش الاقتــصادي في      - ٤٩

فعلـى سـبيل المثـال، ترتكـز الخطـة المتعلقـة بتنفيـذ        . حالات ما بعد التراع بصورة أكثـر منهجيـة   
سـيادة  ”اسات الإنعاش المبكر في السودان، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، علـى   سي

ــة  ــزتين الأساســيتين لبرمجــة   “ســبل العــيش ” و “القــانون والوصــول إلى العدال  بوصــفهما الركي
وفي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وُضــع مــشروع برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي  . الإنعــاش
إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء الناجيات مـن العنـف الجنـسي والجنـساني       المعني ب 

ــة         ــرزق وإمكاني ــق بــين ســبل كــسب ال ــصميم يوف ــق ت ــة وف ــشمالية وكيفــو الجنوبي في كيفــو ال
وفي العراق، تعاونت أمانـة لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي            . الوصول إلى العدالة  
تحـدة للتنميـة الـصناعية مـن أجـل تقـديم الـدعم لإعـداد تـشريعات جديـدة           مع منظمـة الأمـم الم     

ــة        ــامج أوســع لتنمي ــسوية المنازعــات في ســياق برن ــة لت ــسبل البديل ــة وال ــشأن المــشتريات العام ب
وينبغي الاستفادة من مثـل هـذه المبـادرات الواعـدة الـتي تـربط سـيادة القـانون                   . القطاع الخاص 

  . البشرية، وتكرار العمل بها عند الاقتضاءبالانتعاش الاقتصادي والتنمية 
  

__________ 
، The Socioeconomic Impact of Pretrial Detentionلمجتمع المفتوح وبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي،   مؤسسة ا  )٢(  

ــة    [ ــل المحاكم ــصادي للاحتجــاز قب ــاعي والاقت ــر الاجتم ــالي   ٢٠١١، ]الأث ــشبكي الت ــع ال ــى الموق ــاح عل : ، مت
www.soros.org. 
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  التنسيق والاتساق بوجه عام  -رابعا   
  تقديم التوجيهات وتنفيذ الخطة الاستراتيجية المشتركة  -ألف   

ــرة     - ٥٠ ــق  ٢٠١١-٢٠٠٩عمــلا بالخطــة الاســتراتيجية المــشتركة للفت ، الــتي وضــعها الفري
، تتواصــل الجهــود لتعزيــز الاتــساق والجــودة  المعــني بالتنــسيق والمــوارد في مجــال ســيادة القــانون  

ويُظهــر الاســتعراض . والتنــسيق فيمــا يخــص الــسياسات والتوجيهــات المتعلقــة بــسيادة القــانون  
ويمكــن أن . الــسنوي للمــواد الجاريــة والمقــررة إحــراز تقــدم ملحــوظ في مجــال تطــوير التوجيــه   

وعية، ولا سـيما في المجـالات   يساهم تعزيز الشراكات في زيـادة مواءمـة نُهُـج الـسياسات الموض ـ      
ــة          ــل العدال ــه، مث ــشتركة لتطــوير التوجي ــة أو م ــشطة فردي ــدة بأن ــات عدي ــا كيان ــوم فيه ــتي تق ال

أمــا المجــالات الــتي . الانتقاليــة، والعنــف الجنــسي والجنــساني، والاحتجــاز قبــل المحاكمــة وبدائلــه
 سن القوانين، والإصـلاح     تشهد قدرا محدودا من أنشطة تطوير التوجيه الجارية أو المقررة، مثل          

وسيـساعد إجـراء   . القانوني، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، فقد تحتاج إلى مزيد من التركيز      
دراسة استقصائية للاحتياجات القائمة في مجال التوجيه على تحديد الأولويـات وضـمان تطـوير       

  . التوجيه وفقا لاحتياجات الممارسين
ــة الف    - ٥١ ــد اســتخدمت منظوم ــى نطــاق     وق ــة عل ــواد ذات الأهمي ــرار الم ــة لإق ــق التكميلي ري

المنظومة بأسرها من أجل اعتماد مؤشرات الأمم المتحدة لسيادة القانون، ودليل المعلم للـبرامج              
التدريبيــة المتعلقــة بــسيادة القــانون الــتي تنظمهــا إدارة عمليــات حفــظ الــسلام لفائــدة مــوظفي    

وستــساعد هــذه العمليــة علــى زيــادة المعــارف  . الــشؤون القــضائية في عمليــات حفــظ الــسلام 
وأفضل الممارسات إلى أقصى حد ممكن على نطاق منظومة الأمم المتحدة بأسـرها، مـع العمـل            

  .في الوقت نفسه على مواءمة النُهُج والتقليل من الازدواجية في الجهود
رينــو، في وقــد بــدأ الفريــق مــؤخرا، بالــشراكة مــع كليــة مــوظفي الأمــم المتحــدة في تو    - ٥٢

وسيـضمن هـذا البرنـامج      . اختبار برنامج الأمم المتحدة التدريبي الموحد في مجال سيادة القـانون          
الذي سيطبق على نطاق المنظومـة بأسـرها، ويكمـل الوحـدات الموجـودة المركـزة بقـدر أكـبر،                    

ه في تعزيــز فهــم المــوظفين المعنــيين لنــهج المنظمــة الموحــد إزاء ســيادة القــانون وقيــامهم بترويج ــ   
والخطوة التالية هي إضفاء الطابع المؤسسي على التـدريب، وهـو           . علاقاتهم مع الدول الأعضاء   

  .أمر سيقتضي موارد إضافية والتزاما متواصلا من جميع الشركاء
والهـدف الثــاني للخطـة الاســتراتيجية المـشتركة هــو تنفيـذ نهــج المنظمـة المــشترك بــشأن        - ٥٣

وعقـب إضـافة ليبريـا      . ون علـى المـستوى الـوطني في نيبـال وليبريـا           المساعدة في مجال سيادة القان    
، يجــري تعزيــز وتنــسيق البرمجــة ٢٠١٠ســبتمبر /إلى جــدول أعمــال لجنــة بنــاء الــسلام في أيلــول

: بشأن سيادة القانون في سياق خطة أولويات بناء السلام، التي تركـز علـى ثـلاث دعـائم هـي                   
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مت حكومــة ليبريــا، بــدعم مــشترك مــن بعثــة الأمــم   وقــد. العدالــة والأمــن والمــصالحة الوطنيــة 
المتحــدة في ليبريــا وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، برنامجــا لبنــاء الــسلام يغطــي الاحتياجــات    
الملحة للبلد في مجالات العدل والأمن والمصالحة الوطنية، علـى النحـو المبـيّن في خطـة أولويـات                    

ة أوليــة شملــت التقييمــات الدوليــة الموجــودة،     وفي نيبــال، وبعــد إجــراء دراس ــ  . بنــاء الــسلام 
واســتراتيجيات الحكومــة، والمــساعدة الجاريــة، يُبــذل حاليــا جهــد مــشترك بــين الجهــات المانحــة  

  .والأمم المتحدة لتحديد الخيارات المتاحة لتحسين الدعم الدولي على المدى المتوسط
ة الاستراتيجية المـشتركة الـتي      وعلى النحو المتوخى في الهدف الرئيسي الثالث من الخط          - ٥٤

وضــعها الفريــق، ســتعقد الجمعيــة العامــة اجتماعــا رفيــع المــستوى بــشأن ســيادة القــانون علــى    
الصعيدين الوطني والدولي، وذلك خـلال الجـزء الرفيـع المـستوى مـن الـدورة الـسابعة والـستين                    

ضــع اللمــسات وستو). ٦٥/٣٢ مــن قــرار الجمعيــة العامــة  ١٣انظــر الفقــرة (للجمعيــة العامــة 
ولتركيـز انتبـاه الـدول    . الأخيرة المتعلقة بتفاصيل هذا الحدث خـلال الـدورة الـسادسة والـستين      

ــشة         ــد مناق ــة إلى عق ــة العام ــيس الجمعي ــا رئ ــستوى، دع ــع الم الأعــضاء اســتعدادا للحــدث الرفي
. ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١١مواضيعية غير رسميـة بـشأن سـيادة القـانون والتحـديات العالميـة في                

الأمــين العــام مــستعد لــدعم الــدول الأعــضاء في إعــداد نــواتج ملموســة لهــذا الحــدث الرفيــع     و
  .المستوى تكفل بقاء مسألة سيادة القانون في طليعة أولويات جدول أعمال الدول الأعضاء

  
  التواصل على نطاق المنظومة بأسرها  - باء  

 التواصـل مـع أكثـر مـن         ما زالت إحدى أولويات جهود التنـسيق والاتـساق تتمثـل في             - ٥٥
وقـد سـاهم الاجتمـاع      .  جهة فاعلة تابعة للأمم المتحدة تـشارك في أنـشطة سـيادة القـانون              ٤٠

السنوي الثالث المعقود على نطاق المنظومة بأسرها في تيسير منبر يجتمـع فيـه مـسؤولو منظومـة                  
ــانون        ــشتركة في مجــال ســيادة الق ــز البرمجــة الم ــم المتحــدة لتباحــث ســبل تعزي  واســتعرض .الأم

المــشاركون الأدوات والممارســات الحاليــة لقيــاس مــدى تطــور ســيادة القــانون وأثــر المــساعدة    
ونظــروا في التقريــر الــصادر عــن هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، المعنــون  . المقدمــة في هــذا الــصدد

، بهـدف استكـشاف سـبل تنفيـذ توصـياته علـى           “سـعيا لتحقيـق العدالـة     : تقدم المرأة في العالم   ”
  .طاق المنظومة بأسرهان

زال الموقع الشبكي المخصص لجهود الأمم المتحدة في مجال سيادة القـانون، الـذي          وما  - ٥٦
ــائق    ــة للوث ــة إيداعي ــة للحــصول علــى   )www.unrol.org(يتــضمن مكتب ــة المركزي ، يــشكل البواب

وظفين معلومـات بـشأن جهـود الأمـم المتحـدة في مجـال سـيادة القـانون، إذ يـضع في متنـاول الم ـ          
 وثيقــة، إلى جانــب مجموعــة واســعة مــن مــوارد المعرفــة، والأخبــار   ٩٠٠والجمهــور أكثــر مــن 

  .والمقالات بشأن أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون
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زال التعاون بين الأمم المتحدة والبنك الدولي في مجال سيادة القانون يحتـل مركـزا                وما  - ٥٧
د ساهمت الجهات الفاعلة في مجال سيادة القانون التابعة للأمـم           فلق. هاما على قائمة الأولويات   

 الـصادر عـن البنـك     “ عن التنمية في العـالم     ٢٠١١تقرير عام   ”المتحدة مساهمة كبيرة في إعداد      
ويـسلط التقريـر الـضوء علـى أهميـة تحقيـق            . الدولي، الذي يركز على التراعات والأمن والتنمية      

  .مل لكسر حلقة العنف المتكررة التي تعرقل التنميةالعدالة والأمن وتوفير فرص الع
ويـسلط التقريـر الـضوء أيـضا علـى أهميـة معالجـة المـسائل المتعلقـة بالعدالـة الاجتماعيــة             - ٥٨

وترى الأمم المتحـدة في ذلـك دعـوة         . والاقتصادية لمنع التراعات وضمان التنمية الطويلة الأجل      
وسيــساهم التقريــر المقبــل للأمــين العــام بــشأن . الللعمـل بقــدر أكــبر مــن الاتــساق في هــذا المج ـ 

الــتمكين القــانوني للفقــراء والحــد مــن الفقــر، الــذي طلبــت الجمعيــة العامــة إعــداده في قرارهــا    
، في توفير مزيد من التفاصيل بشأن الصلة الهامة بـين سـيادة القـانون، والوصـول إلى                  ٦٤/٢١٥

  .واعدة في هذا المجالالعدالة، والحد من الفقر، وفي تحديد النُهُج ال
  

  العمل الاستراتيجي المشترك على الصعيد القطري  -جيم   
 تواصل تعزيز شراكات الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون في الميدان بفـضل وجهـة      - ٥٩

النظر المشتركة التي ترى في البرمجة المشتركة وسيلة فعالة للاستفادة من المزايا النـسبية للجهـات      
ولم يتبع التعاون نمطا واحدا، الأمر الذي أتاح قـدرا أكـبر مـن المرونـة للجهـات                  . لمعنيةالفاعلة ا 

ومع ذلك، فإن تحقيق تعـاون أعمـق سـيتطلب التغلـب علـى العقبـات       . الفاعلة الوطنية والدولية  
  .المؤسسية واستحداث حوافز على نطاق المنظومة بأسرها لتشجيع البرمجة المشتركة

اضي، قامت المكاتب القطرية للبرنامج الإنمـائي وبعثـات حفـظ الـسلام            وطوال العام الم    - ٦٠
بزيادة عدد وحجم برامجها المشتركة، مع اتخاذ مبادرات جديـدة في هـايتي وجمهوريـة الكونغـو                 

فعلى سبيل المثـال، وسّـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي           . الديمقراطية وجنوب السودان وتشاد   
 تعاونهما من أجل تدريب الـشرطة الوطنيـة في مقاطعـة إيتـوري في               وشرطة الأمم المتحدة نطاق   

ــة   ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــا     . جمهوري ــة أفريقي ــم المتحــدة في جمهوري ــة الأم ــصفية بعث وفي ســياق ت
ــة       ــها البعث ــة الــتي حققت ــسليم مــن الإنجــازات الجماعي ــستفيد اســتراتيجية الت ــشاد، ت الوســطى وت

ويجري حاليا توسـيع نطـاق      . ال تعزيز الوصول إلى العدالة    وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مج     
التعــاون الجــاري بــين برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي وإدارة عمليــات حفــظ الــسلام في مجــال    

ليـشتي لتـسهيل     - سيادة القـانون، مـثلا مـن خـلال برنـامج مـشترك يتعلـق بالـشرطة في تيمـور                   
وفي ليبريـا،   . ٢٠١٢ليـشتي في عـام       - ة في تيمـور   عملية الانتقال بعد إغلاق بعثة الأمم المتحـد       

تعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنـسيق الـدعم المقـدم إلى        
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الشرطة الوطنية في ليبريـا، ومكتـب الـسجون وإعـادة التأهيـل، ومكتـب الهجـرة والتجنـيس في                     
  .ظل قيادة وطنية

ــدي، أمكــن ت   - ٦١ ــن إدارة      وفي بورون ــوظفين م ــق دمــج م ــساق عــن طري ــر والات ــز الأث عزي
عمليــات حفــظ الــسلام، ومفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان، وبرنــامج الأمــم المتحــدة   
الإنمــائي، في وحــدة مــشتركة معنيــة بالعدالــة، وضــم تــدخلاتهم في برنــامج واحــد معــني بحقــوق 

شروع تجـريبي بـشأن إدارة المحـاكم       وساهم تنظـيم تـدريب موجـه، وتنفيـذ م ـ         . الإنسان والعدالة 
في أربعة  ولايات قضائية، في إحداث تحسن سـريع في الأداء القـضائي للمحـاكم المـشاركة في                   
المشروع، والتي أصبحت تصنف الآن في أعلى المراتـب في الـبلاد، وقـد اختـار شـركاء ثنـائيون                

امج الأمــم المتحــدة وواصــل برنــ. تكــرار تنفيــذ هــذا المــشروع في أربــع ولايــات قــضائية أخــرى
 للمـرأة إدارة تجربتـهما المتعلقـة بالبرمجـة المـشتركة في مجـال وصـول                   المتحدة     الأمم  الإنمائي وهيئة   

المـرأة إلى العدالــة في حــالات مــا بعـد الــتراع في نيبــال وكولومبيــا وأوغنـدا، مــع العمــل بــشكل    
  .ايا الجنسانية والتعويضاتوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال القض

ويؤدي تزايد الوعي بأثر الجرائم العابرة للحدود الوطنيـة في العدالـة والأمـن إلى تعزيـز                   - ٦٢
ففـي مبـادرة سـاحل غـرب أفريقيـا،          . جهود البرمجة المشتركة على الصعيد الإقليمـي وتركيزهـا        

، ومكتــب الأمــم يبــذل مكتــب الأمــم المتحــدة لغــرب أفريقيــا، وإدارة عمليــات حفــظ الــسلام  
المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة، والمنظمـة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة، جهـودا مـشتركة لبنـاء             

بيـساو وسـيراليون     - القدرات اللازمة من أجل إنفاذ القانون وإصلاح العدالة الجنائية في غينيـا           
. دول غـرب أفريقيـا   وكوت ديفوار وليبريا، لدعم خطة العمل الإقليمية للجماعة الاقتـصادية ل ـ          

ويبـدي  . وأُنشئت وحـدات معنيـة بالجريمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة في ثلاثـة مـن هـذه البلـدان           
مكتـب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمـة توجهــا متزايــدا لتــصميم برامجــه الإقليميــة في   

. دة الأطـراف  شكل منابر مـشتركة للعمـل مـع الـشركاء الـوطنيين والإقليمـيين والهيئـات المتعـد                 
ويتيح إنـشاء فرقـة عمـل جديـدة مـشتركة بـين الوكـالات، تـشترك في رئاسـتها إدارة الـشؤون                       
السياسية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعزيز قدرة منظومة الأمـم المتحـدة              

اق، ولـضمان الاتـس   . على التصدي للجريمة المنظمـة والاتجـار بالمخـدرات عـبر الحـدود الوطنيـة              
ستقدم فرقة العمل تقارير منتظمة إلى الفريـق المعـني بالتنـسيق والمـوارد في مجـال سـيادة القـانون                     

  .بشأن المبادرات التي تتخذها في مجال سيادة القانون
ــانون     - ٦٣ ــسيادة الق ــق الخــبراء المعــني ب ــشكل فري ــسي في حــالات   /وي مكافحــة العنــف الجن

، مثالا للاستجابة المنسقة لمـسألة      )٢٠٠٩ (١٨٨٨ن  التراع، الذي أنشئ وفقا لقرار مجلس الأم      
ويتـألف الفريـق مـن رئـيس الفريـق الـذي يعمـل في مكتـب                 . العنف الجنسي في حـالات الـتراع      
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الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات التراع، وممثلين عن إدارة عمليـات               
 المتحدة الإنمائي، وقـد يـسّر علـى سـبيل     حفظ السلام ومفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأمم  

المثال وضع برامج في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة لتـدريب القـوات المـسلحة، وتعزيـز خلايـا            
دعــم هيئــة الادعــاء العــام بتــوفير خــبراء في شــؤون العنــف الجنــسي، ونــشر قاضــيات في الجــزء    

  . الشرقي من البلد
  

  قياس الفعالية وتقييم الأثر  -دال   
يجب على الأمم المتحدة أن تقدم مساعدتها في مجال سيادة القانون بناء علـى تقييمـات            - ٦٤

وسيـساهم قيـاس فعاليـة المـساعدة المقدمـة       . شاملة، وبيانات مرجعية، ورصد وتقييم متواصـلين      
  .في التعرف على الأساليب الناجحة، كما سيشجع على اتباع نُهُج جديدة لتحسين النتائج

نظمة تقدما في مجال استحداث أدوات لمـساعدة الحكومـات الوطنيـة علـى          وأحرزت الم   - ٦٥
فمؤشرات الأمم المتحـدة لـسيادة القـانون، الـتي          . جمع البيانات اللازمة لتوجيه جهود الإصلاح     

أعدتها إدارة عمليات حفـظ الـسلام بالاشـتراك مـع مفوضـية حقـوق الإنـسان وبـدأ العمـل بهـا                       
ل أداة لرصـد الـتغيرات في الأداء وفي خـصائص المؤسـسات             ، تـشك  ٢٠١١يوليـه   /رسميا في تموز  

ومثلما يتضح من مـشروعين تجـريبيين ينفـذان في هـايتي وليبريـا، يمكـن                . الوطنية للعدالة الجنائية  
ويؤمـل أن تواصـل الحكومـات       . للحكومات الوطنية أن تؤدي دورا قياديا في تنفيذ هـذه الأداة          

وواصـل مكتـب الأمـم      . صـفها آليـة للرصـد المـستمر       التي تعتمد هـذه المؤشـرات اسـتخدامها بو        
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف العمل مـع البلـدان مـن أجـل إنـشاء نظـم لجمـع                    

وسـاعدت  . البيانات المتعلقة بقضاء الأحداث استنادا إلى دليل قياس مؤشرات قضاء الأحـداث           
 - صــلاح قــضاء الأحــداث في غينيــاالمؤشــرات، في جملــة أمــور، علــى وضــع معــايير مرجعيــة لإ

ــة       ــداث في الجمهوريــ ــضاء الأحــ ــشأن قــ ــدة بــ ــات موحــ ــدة بيانــ ــتحداث قاعــ ــساو، واســ بيــ
  .السورية العربية
وبنــاء علــى هــذه التجــارب، تعمــل المنظمــة علــى تعزيــز معرفتــها بــشأن ســبل وتوقيــت   - ٦٦

 مـن المـشروع الـذي       إدماج قياس التقدم المحرز في الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون، كما يتـضح           
. ينفذه حاليا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد دليـل للمـستخدمين مـن أجـل قيـاس العدالـة                 
. ويجب علينا العمل لوضع آليات مشتركة لقيـاس الأثـر، بالتعـاون الوثيـق مـع الـدول الأعـضاء                   

 مجموعــة ولــن يكــون في وســعنا تحقيــق الإنجــازات كهيئــة واحــدة إلا إذا حققناهــا قياســا علــى   
واحدة من الأهداف والمؤشرات المشتركة، على نحو يُظهـر تقـدما مـشتركا في تنفيـذ الولايـات                

وفي مجال تحقيق العدالة للأطفال، يُعَـدُّ الفريـق المرجعـي المـشترك بـين               . وقطع الأشواط التنفيذية  
ة واعـدة  الوكالات المعني بالرصد والتقييم في مجال حمايـة الأطفـال، الـذي أنـشئ حـديثا، خطـو           
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نحو تنسيق مبادرات الرصد والتقييم بين الشركاء المعنيين بحمايـة الطفـل وعـبر مختلـف المجـالات           
ويجب أن تستعين مثل هذه المبادرات بمجال سيادة القـانون وأن تتكيـف معـه علـى                 . المواضيعية

  .نطاق أوسع من أجل تعزيز المساءلة وتحسين المساعدة المقدمة إلى الدول الأعضاء
  

  تعزيز سيادة القانون في المنظمة  -اء ه  
واصل نظام إقامة العدل أداء مهمته الأساسية المتمثلة في كفالة احتـرام سـيادة القـانون                  - ٦٧

ما بين المنظمة وموظفيهـا، الـذين يمكنـهم الآن الاسـتفادة مـن نظـام قـضائي متخـصص مؤلـف                      
ــة الــتي    مــن ــالقرارات الإداري ــاتهم المرتبطــة ب  ١٧وحــتى .  تتخــذها المنظمــةدرجــتين لرفــع مطالب

 حكمـا، وأصـدرت     ٤١٦ للمنازعـات      المتحـدة      الأمـم   ، أصـدرت محكمـة      ٢٠١١يونيه  /حزيران
  . حكما١٢٦ للاستئناف، التي أنهت مؤخرا دورتها الرابعة،   المتحدة     الأمم  محكمة 

ظام الجـزاءات   وأُحرز تقدم على صعيدي الإنصاف والشفافية في الإجراءات المتعلقة بن           - ٦٨
، اثنـتين   )٢٠١١ (١٩٨٩فقـد أدرج مجلـس الأمـن، في القـرار           . المفروضة علـى تنظـيم القاعـدة      

، تؤديــان إلى الرفــع التلقــائي لأسمــاء مقــدمي  “الانقــضاء”مــن الآليــات المعروفــة باســم آليــات  
قـرارا  ) ١٩٩٩ (١٢٦٧طلبات الشطب ما لم تتخذ اللجنة المنشأة بموجـب قـرار مجلـس الأمـن            

وتتعلــق واحــدة مــن الآليــتين بــأمين المظــالم، الــذي عُــيِّنَ في عــام    . ائهــا مدرجــة في القائمــة بإبق
، والــذي تــشمل ولايتــه الآن تقــديم توصــيات إلى اللجنــة بــشأن شــطب أسمــاء مقــدمي   ٢٠١٠

  .الطلبات أو الإبقاء عليها
  

  توسيع نطاق الشراكات  -واو   
ولـذا  .  عن طريق العمل بمعزل عن غيرها      ليس في وسع الأمم المتحدة أن تحقق أهدافها         - ٦٩

فإن أحد الأهداف البالغة الأهمية لجهود التنسيق والاتساق التي تبـذلها الأمـم المتحـدة هـو إقامـة           
شراكات مجدية مع جميع الجهات المعنية مـن أجـل النجـاح في التـرويج لـسيادة القـانون وتعزيـز                   

  .المساعدة المقدمة إلى الدول الأعضاء
لتمويـل المتـاح لتعزيـز سـيادة القـانون  مـشتتا للغايـة فيمـا بـين الجهـات المانحـة،                       ويظل ا   - ٧٠

. حيــث يزيــد الــدعم الثنــائي بنــسبة كــبيرة عــن المــساعدة المقدمــة مــن الأطــر المتعــددة الأطــراف
، يلاحظ في أحيان كثيرة أن المـشاريع الـتي تـتحكم            )A/64/298انظر  (وعلى النحو المبين سابقا     

انحــة والــبرامج غــير المنــسقة، الــتي تقــوم علــى حلــول مــستوردة ينفــذها شــركاء فيهــا الجهــات الم
ــة      ــة الوطنيـ ــى الملكيـ ــالحرص علـ ــن بـ ــزام المعلـ ــع الالتـ ــاقض مـ ــون، تتنـ ــة الوطنيـ ــات المانحـ . الجهـ

اختلاف بين الجهات المانحة من حيث التسميات الـتي تطلقهـا علـى نفـس المـسائل المتعلقـة                    وثمة
وعلـى الـرغم مـن وجـود آليـات تنـسيق       . هج الـتي تتبعهـا إزاءهـا   بسيادة القانون ومن حيـث الـنُ   
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على الصعيد القطري، نادرا ما يتم إجراء تحليل مقارن لممارسـات التنـسيق واتـساق الأسـاليب                 
وتتجلى الحاجة إلى مزيد من التماسك أكثر ما تتجلـى في الحـالات المتـأثرة بالتراعـات،                 . المتبعة

  .ةوالتي تكثر فيها الأطراف الفاعل
 وللوقوف على الممارسات والتحديات المطروحة في هذا المجـال، والتوصـل إلى توافـق                - ٧١

في الآراء بشأن سبل التصدي لهذه التحديات، شاركت الأمم المتحدة في تنظـيم مـؤتمر في عـام                  
ــة       ٧٠ جمــع ٢٠٠٩ ــستفيدة والمنظمــات الدولي ــدان الم ــة والبل ــثلا عــن الجهــات المانحــة الثنائي  مم
ولمواءمــة الــنُهُج، خلــص المــؤتمر إلى ضــرورة اســتحداث . يــة والمنظمــات غــير الحكوميــةوالإقليم

نظام تعمل في إطاره الجهات المانحة المتعددة الأطـراف والجهـات المانحـة الثنائيـة بطريقـة منـسقة                   
وتعاونية مع البلدان الشريكة ومـع الممارسـين بهـدف توجيـه وإدارة الجهـود الراميـة إلى تحـسين                    

  .المساعدة في مجال سيادة القانونفعالية 
ومن التحديات الأخرى التي ما فتئت تعيق تحقيق تقـدم في هـذا المجـال الغيـاب النـسبي                     - ٧٢

ــشأن         ــودة ب ــستوى المعق ــة الم ــشات الرفيع ــشعبية في المناق ــة والخــبرات ال ــة الوطني ــات المعني للجه
 بتـوفير   ٢٠٠٨ العام في عـام      وللمساهمة في معالجة هذا الخلل، أوصى الأمين      . السياسات العامة 

منتدى للجهات الفاعلة الوطنيـة مـن البلـدان المـستفيدة لكـي تعبّـر عـن وجهـات نظرهـا بـشأن                 
، ٢٠١١أبريـل   /وفي نيـسان  ). ٧٨، الفقـرة    A/63/226(فعالية المساعدة في مجال سـيادة القـانون         

ل سـيادة   وجهـات نظـر وطنيـة بـشأن المـساعدة في مجـا            : أصـوات جديـدة   ”صدر تقرير بعنـوان     
 ٢٠٠٩، وذلــك نتيجــة لعمليــة تــشاورية نظمتــها وحــدة ســيادة القــانون في عــامي )٣(“القــانون

 بلـدا، بمـشاركة مـن كيانـات     ١٣ خـبيرا وطنيـا في مجـال سـيادة القـانون مـن              ١٦ مع   ٢٠١٠ و
ونصت إحـدى التوصـيات المـشتركة علـى ضـرورة إنـشاء             . الأمم المتحدة وشركائها في التنمية    

قــدار وجــدوى تنــسيق واتــساق الــنُهُج المتبعــة لتقــديم المــساعدة في مجــال ســيادة آليــات لزيــادة م
  .القانون في أوساط الشركاء الوطنيين والشركاء المانحين

وعلى المسار ذاته، فإن المناقشة المواضـيعية غـير الرسميـة الـتي عقـدتها الجمعيـة العامـة في                      - ٧٣
التحــديات العالميــة، ســلطت الــضوء  عــن موضــوع ســيادة القــانون و٢٠١١أبريــل / نيــسان١١

على أن الدعم المقدم من المجتمع الدولي، بما في ذلك من الجهـات المانحـة الثنائيـة والجهـات الـتي                   
تقــدم المــساعدات، لم يــسفر في كــثير مــن الأحيــان عــن تحقيــق النتــائج المرجــوة علــى الــصعيد     

لـة الوطنيـة بانتظـام أكـبر في         الوطني، وأنه يجب بذل الجهـود لـضمان إسـهام آراء الجهـات الفاع             
  .إثراء المناقشات العالمية المتعلقة بالمساعدة في مجال سيادة القانون

__________ 
  .www.unrol.org/files/FINAL%20National%20Perspectives%20Report.pdfانظر   )٣(  
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، يسلط الضوء علـى     ٢٠١١وبالمثل، فإن تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لعام             - ٧٤
الــصعوبة الــتي تواجههــا البلــدان في الحــصول علــى دعــم خــارجي فيمــا يخــص العدالــة والأمــن،  
وتــشتت المــساعدة، مــع التــشديد علــى ضــرورة تــوفير اســتجابة دوليــة تتــسم بقــدر أكــبر مــن     
الاتساق لتلبية الاحتياجات المتعلقة بقطاعي العدالة والأمن في الـدول الـتي لا زالـت تتخـبط في                  

  .براثن الضعف والتراع
دى ولذا فـإن التجـارب الـسابقة تـشير بـشدة، حـتى الآن، إلى ضـرورة اسـتحداث منت ـ                     - ٧٥

ــدو الأمــم المتحــدة الإطــار        ــها، وتب ــة كل ــسياسات، يجمــع الجهــات المعني دولي شــامل لوضــع ال
وســـيتيح المنتـــدى للحكومـــات المانحـــة والمتلقيـــة، والمنظمـــات المتعـــددة  . الطبيعـــي لاستـــضافته

الأطراف، والمنظمـات غـير الحكوميـة، والجهـات الفاعلـة التابعـة للقطـاع الخـاص، بمـا في ذلـك                  
صة لتنسيق الاستراتيجيات، وتبادل المعلومات بـشأن المـشاريع الجاريـة، وتبـادل             المؤسسات، فر 

ويمكـن للمنتـدى أن يـرتبط بمبـادرات عالميـة           . أفضل الممارسات والمعـارف والتجـارب القطريـة       
أخرى مثل المنتدى العالمي للقـانون والعدالـة والتنميـة، وهـو شـراكة معرفيـة متعـددة المكونـات                    

  .لي قريباسيعلنها البنك الدو
  

  بناء عالم عادل وآمن وسلمي تحكمه سيادة القانون  -خامسا  
إن التوصل إلى تعزيز سيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي يقتـضي جهـودا                     - ٧٦

خريطة طريق مهمـة لأعمـال كـل مـن الفريـق المعـني               )٤(وتوفر التوصيات السابقة  . طويلة الأمد 
وبالإضافة إلى ذلك، سيـسعى     . دة القانون ووحدة سيادة القانون    بالتنسيق والموارد في مجال سيا    

الفريق والوحدة، تحت قيادة نائبة الأمين العـام وفي إطـار الخطـة الاسـتراتيجية المـشتركة للفتـرة                   
  :، إلى تحقيق ما يلي٢٠١٤-٢٠١٢

التوســـع في اســـتخدام البرمجـــة المـــشتركة في مجـــالات بعثـــات حفـــظ الـــسلام     )أ(  
سية الخاصة، وذلـك عـن طريـق تعزيـز جهـود التقيـيم والتخطـيط والتنفيـذ علـى                    والبعثات السيا 

  نحو مشترك من البداية؛
تعزيز التعاون فيما بين كيانات الأمم المتحدة القائمة في سياقات غـير مرتبطـة                )ب(  

بالبعثــات، عــن طريــق التقيــيم والتخطــيط علــى نحــو مــشترك اســتجابة لطلبــات المــساعدة الــتي    
   الأعضاء؛تقدمها الدول

__________ 
  .٩٧ الفقرة A/64/298 و ٧٨-٧٦، الفقرات A/63/226انظر   )٤(  
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وضع حوافز للبرمجـة المـشتركة علـى نطـاق المنظومـة بأسـرها للمـساعدة علـى                    )ج(  
  التغلب على العقبات المؤسسية؛

  تعزيز نهج المنظمة بشأن قياس فعالية المساعدة في مجال سيادة القانون؛  )د(  
مواصلة وتعزيز التدريب المشترك لموظفي الأمم المتحـدة المتخصـصين في مجـال            )هـ(  

  سيادة القانون؛
دعـوة الجهـات الفاعلـة ذات الـصلة إلى تبـادل الممارسـات وتعزيـز الــسياسات          )و(  

مـــن أجـــل تقـــديم مـــساعدة أفـــضل للـــدول الأعـــضاء في ســـعيها لتحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة 
  .والاقتصادية عن طريق سيادة القانون

 الحــدث الرفيــع وبعــد مــضي ســبع ســنوات منــذ انعقــاد مــؤتمر القمــة العــالمي، ســيمثل     - ٧٧
 تنظيمـه في   ٦٥/٣٢المستوى المعـني بـسيادة القـانون، والـذي طلبـت الجمعيـة العامـة في قرارهـا                   

، فرصـة لتجديـد الالتـزام العـالمي بـسيادة القـانون             ٢٠١٢بداية الدورة السابعة والستين في عام       
رصـة الهامـة،    وفي ضـوء هـذه الف     . وتنفيذه على الصعيدين الوطني والدولي وتقيـيم التقـدم المحـرز          

  : أوصي بأن تسعى الدول الأعضاء إلى تحقيق ما يلي
دعم الأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى تعزيـز الاتـساق والتنـسيق والفعاليـة         )أ(  

  ؛ و٧٦في مجال المساعدة التي تقدمها، على النحو المبين في الفقرة 
ثيــف الجهــود الــتفكير بــشكل خــلاق لإيجــاد ســبل تتــيح للمجتمــع الــدولي تك    )ب(  

وتحسين تنسيقها مـن أجـل تعزيـز سـيادة القـانون، بمـا في ذلـك مـن خـلال إنـشاء منتـدى دولي              
شـــامل لوضـــع الـــسياسات في مجـــال ســـيادة القـــانون، تبـــدو الأمـــم المتحـــدة الإطـــار الطبيعـــي  

  .لاستضافته
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  المرفق
  وجهات النظر التي أعربت عنها الدول الأعضاء    

  
، أن يلــتمس آراء الــدول ٦٥/٣٢لى الأمــين العــام، في قرارهــا طلبــت الجمعيــة العامــة إ  - ١

  .الأعضاء قبل إعداد هذا التقرير
، دعـا الأمـين العـام الحكومـات إلى          ٢٠١١فبراير  / شباط ٧وفي مذكرة شفوية مؤرخة       - ٢

، آراءهـا بـشأن الموضـوع الفرعـي للجنـة      ٢٠١١أبريـل  / نيـسان ٢٢أن تقدم، في موعـد أقـصاه     
ــون   ــسادسة المعن ــد      ســ”ال ــا بع ــتراع وحــالات م ــة في حــالات ال ــة الانتقالي ــانون والعدال يادة الق

لمـسائل  ” ودعيت الدول الأعضاء إلى أن تولي اهتمامـا خاصـا، وهـي تعـد تقاريرهـا،                  .“التراع
من قبيل مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة الجنائية، ودور الآليـات الوطنيـة والدوليـة         

ــس    “ ومـــا إلى ذلـــك ، ونظـــم العدالـــة غـــير الرسميـــة   ،اءلة ومـــستقبلهاللعدالـــة الانتقاليـــة والمـ
)A/C.6/63/L.23 ٤، الفقرة.(  
، )٢٠١١أبريـــل  / نيـــسان ٢١(وتلقـــى الأمـــين العـــام آراء أعربـــت عنـــها أســـتراليا        - ٣

ــستان  ــار٢(وتركمان ــايو / أي ــشيكية  )٢٠١١م ــة الت ــسان٢٣(، والجمهوري ــل / ني ، )٢٠١١أبري
، والــــسويد )٢٠١١أبريـــل  / نيـــسان ٢٥(، وســــلوفينيا )٢٠١١مـــايو  / أيـــار ٣١(والـــدانمرك  

/  نيـــسان٨(، وعمـــان )٢٠١١أبريـــل / نيـــسان٢٥(، وسويـــسرا )٢٠١١مـــايو /أيـــار ١٧(
، وكينيـا   )٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٩( وقطـر    ،)٢٠١١أبريـل   / نيسان ٢١( وفنلندا   ،)٢٠١١ أبريل

/  أيـــار٥(الية ، والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشم)٢٠١١مـــايو / أيـــار٣(
). ٢٠١١مـــايو  / أيـــار١٢(، ونيوزيلنـــدا )٢٠١١مـــايو / أيـــار٥( والنمـــسا ،)٢٠١١ مـــايو
  .هذه الآراء أدناه وترد
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  أستراليا    
  ] بالإنكليزية:الأصل[

ترحب أستراليا بالعمل الهام الذي تقوم بـه مجموعـة مـن الوكـالات والكيانـات التابعـة                    
انون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي، ولا ســيما  للأمــم المتحــدة مــن أجــل تعزيــز ســيادة الق ــ 

 تتطلــب - الــتي تتــسم دومــا بالتعقيــد  -فهــذه الحــالات . حــالات الــتراع ومــا بعــد الــتراع   في
استجابات متطورة ومتعددة الأبعاد تغطي جميع أشـكال المـساعدة، بمـا في ذلـك حفـظ الـسلام         

ــة       ــات العدال ــذ آلي ــني، وتنفي ــسياسي والأم ــاعين ال ــساعدة   وإصــلاح القط ــوفير الم ــة، وت الانتقالي
ــة    في ــساعدة التقني ــدرات والم ــة الق ــانون شــرطا أساســيا    . مجــال تنمي ــبر أســتراليا ســيادة الق وتعت

ــاء مجتمــع مــستقر ومزدهــر، وشــرطا مــسبقا لتحقيــق الأهــداف       لأي اســتراتيجية تهــدف إلى بن
ــة  ــة للألفي ــام      . الإنمائي ــالم لع ــة في الع ــر التنمي ــك تقري ــا أشــار إلى ذل ــدان  ٢٠١١وكم ــإن البل ، ف

ــتي ــساد،         ال ــانون ومكافحــة الف ــة وســيادة الق ــة الحكوم ــى مــستوى فعالي ــاني مــن ضــعف عل تع
 في المائـة للـدخول في حـرب أهليـة، وتكـون      ٤٥ إلى ٣٠معرضة أكثر من غيرهـا بنـسبة        تكون

ومـا فتئـت    . معرضة أكثـر مـن غيرهـا بكـثير للـدخول في دوامـة مـن العنـف الإجرامـي الـشديد                     
 الــسنوات الأخــيرة، تــستثمر مــوارد كــبيرة وتنخــرط بهمــة في الجهــود الــتي يبــذلها    أســتراليا، في

ويعــرض تقريرنــا هــذا بالتفــصيل بعــض مجــالات  . المجتمــع الــدولي للنــهوض بهــذا البرنــامج الهــام 
  .النشاط الرئيسية

  
  المساعدة على بسط سيادة القانون في البيئات الهشة وفي حالات ما بعد التراع  -ألف   

نــهج الــذي تتبعــه أســتراليا إزاء إصــلاح قطــاعي العدالــة والأمــن بالتحــديات         يقــر ال  
الجسيمة التي تواجهها الدول الضعيفة والخارجة من نزاعات، مثـل الحوكمـة الـضعيفة والقـدرة          

. الإدارية المحدودة والأزمات الإنسانية المزمنة والتوترات الاجتماعية المستمرة والعنف المتواصـل          
وتهــدف تــدخلاتنا إلى تعزيــز الــروابط بــين . نهجــا متكــاملا إزاء إصــلاح العدالــةوتتبــع أســتراليا 

ونعتـرف أيـضا بالـدور      ). مثل الشرطة والـسجون والمحـاكم     (مؤسسات العدالة الرسمية الرئيسية     
الهام الذي تضطلع به أحيانـا نُظـم العدالـة العرفيـة والأهليـة في حـالات مـا بعـد الـتراع، وأهميـة                  

وتـوازن أسـتراليا في     .  النظم العرفية دورهـا ضـمن إطـار حقـوق الإنـسان            ضمان أن تؤدي هذه   
ــة الأجــل       ــداف الطويل ــين الأه ــة ب ــا لإصــلاح العدال ــة    (دعمه ــق التنمي ــة وتحقي ــاء الدول ــل بن مث

ومعالجـة أسـباب    . وتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المتضررين مـن انعـدام الأمـن          ) الاقتصادية
الة متاحة للجميع وتحظى بالشرعية علـى الـصعيد المحلـي، أمـر             التراع، بما في ذلك دعم نظم عد      

 وهذه نقطة أكد عليها البنك الـدولي        -أساسي لحل التراعات القائمة ومنع نشوب المزيد منها         
  . من تقرير التنمية في العالم٢٠١١أيضا في طبعة عام 
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دول أطـر   ومن المجالات الرئيـسية الـتي تركـز عليهـا أسـتراليا ضـمان أن تكـون لـدى ال ـ                     
 بمـا في ذلـك الإرهـاب وغـسل          -قانونية مناسبة لمكافحة الفساد والجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة             

 وتعزيـز   -الأموال وعائدات الجريمة والجرائم الإلكترونية وتهريـب البـشر والاتجـار بالأشـخاص              
 أن أسـتراليا    غـير . أطر التعاون القانوني الدولي، بما في ذلـك تـسليم المجـرمين والمـساعدة المتبادلـة               

تقر أيضا بأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في المجالات الأخرى للعدالة الجنائية، مثـل إصـدار                
وتــشمل مــشاريعنا في مجــال بنــاء  . الأحكــام والتــشريعات المتعلقــة بحمايــة الــضحايا، أمــر مهــم  

اء وإنفـاذ  القدرات تنظيم حلقات عمـل ودورات تدريبيـة للمـسؤولين في مجـال القـانون والقـض               
القــانون، واستــضافة المــشاركين في بــرامج التبــادل القــانوني، وتنفيــذ بــرامج توجيهيــة وبــرامج    
مزاوجة لبناء القدرات الطبيعية، ووضع الأطر القانونية والمبادئ التوجيهيـة القانونيـة، والتعـاون          

ــساعدة علـ ــ        ــسياسات، والمـ ــانون والـ ــالي القـ ــشورة في مجـ ــديم المـ ــشريكة لتقـ ــدول الـ ــع الـ ى مـ
  .القوانين نشر

ــة هــذه          ــبرز التقــدم المحــرز في هــذه المجــالات ومــدى فعالي ــة الــتي تُ ومــن أحــدث الأمثل
  .الشراكات المثالان التاليان

أولا، ظلــت الوكــالات الأســترالية، جنبــا إلى جنــب مــع نظيراتهــا النيوزيلنديــة، تعمــل      
ــذ منتــصف عــام      في ــا من ــع تونغ ــد ع ٢٠٠٩إطــار شــراكة م ــذا البل ــساعدة ه ــى اســتعراض   لم ل

ــشرطة   ــة بال ــشريعاته المتعلق ــا      . وإصــلاح ت ــانون شــرطة تونغ ــرّ ق ــساعدة، أُق ــذه الم ــر ه ــى إث وعل
ونعمـل حاليـا مـع    . ٢٠١١فبراير / شباط ٢ ودخل حيز النفاذ في      ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ١٤ في

  . تونغا لوضع اللوائح والإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لقانون الشرطة
 المسؤولون الأستراليون الموفدون إلى بـابوا غينيـا الجديـدة في إطـار برنـامج            ثانيا، ساعد   

 الــذي التزمــت بــه أســتراليا، علــى إنــشاء الوحــدة المعنيــة بعائــدات الجريمــة    “تعزيــز الحكومــة”
ــدة في       ــا الجديـ ــابوا غينيـ ــام لبـ ــدعي العـ ــل مكتـــب المـ ــة داخـ ــال الجريمـ ــدولي في مجـ ــاون الـ والتعـ

ول أمـر مـصادرة مدنيـة يـصدر في بـابوا غينيـا الجديـدة في إطـار         وأثمر ذلـك عـن أ   . ٢٠٠٩ عام
  . ٢٠١٠يوليه /قضية حوكم المتهمون فيها بموجب قانون عائدات الجريمة في تموز

وبــشكل أعــم، فــإن أســتراليا تــدعم إصــلاح قطــاعي العدالــة والأمــن في مجموعــة مــن       
، )بقيـادة الأمـم المتحـدة     (ليـشتي    - الحالات الهشة، كما يتضح من خلال مـشاركتنا في تيمـور          

ــة إلى جــزر ســليمان   (وجــزر ســليمان   ــساعدة الإقليمي ــة الم ــادة بعث ، والمــشاركة مــؤخرا في  )بقي
وتقـدم أسـتراليا أيـضا قـدرا كـبيرا ومتواصـلا مـن المـساعدة في مجـال بنـاء القـدرات                       . أفغانستان

، ) وكمبوديــاإندونيــسيا(والمــساعدة القانونيــة التقنيــة إلى بلــدان جنــوب وجنــوب شــرق آســيا   
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، )بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وفانواتو وسـاموا وتونغـا ونـاورو           (وأفريقيا والمحيط الهادئ    
  . وذلك لتعزيز سيادة القانون وضمان أمن هذه البلدان واستقرارها

وتمــشيا مــع مبــادئ فعاليــة المعونــة، تــسعى أســتراليا إلى تــشجيع القيــادة والملكيــة المحليــة   
 قطاع العدالة، مع مواءمة المساعدة التي نقدمها مع سياسات ونظـم الحكومـات              لبرامج إصلاح 

وفي الدول الهشة، تدعم أستراليا العمليات التي تعـزز القـدرة علـى الـتحكم في زمـام                  . الشريكة
الأمور والاندماج لفائدة شرائح أوسـع مـن الـسكان، وكـذلك الفئـات المهمـشة حيثمـا أمكـن                   

  . ذلك سياسيا
ربة أستراليا في العديد من الحالات أهمية التوصل إلى فهم مشترك بـين البلـدان               وتُبرز تج   

المانحة ومختلف الوكـالات الحكوميـة الأسـترالية المعنيـة لمـا تنطـوي عليـه عمليـة تقـديم المـساعدة                      
وعلـى سـبيل المثـال، فـإن        . الإنمائية من تحديات خاصة مرتبطـة بتطـوير قطـاعي العدالـة والأمـن             

 بــين إدارات مختلــف الوكــالات الحكوميــة الأســترالية علــى مــستوى المقــر وعلــى الحــوار القــوي
ــداف       ــشأن الأهـ ــة بـ ــات الحكوميـ ــة بـــين مختلـــف الجهـ ــات القائمـ ــداني، والاتفاقـ ــستوى الميـ المـ
وتسلسلها، والتخطيط المشترك وأطر الرصد، وترتيبات التنسيق العمليـة، مـن الـسمات المميـزة               

  .  بعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمانللدعم الذي تقدمه أستراليا إلى
  

  العدالة الانتقالية  -باء   
تؤدي آليات العدالة الانتقالية دورا أساسيا في تمكين البلـدان الـتي شـهدت حالـة نـزاع                  

وبـصفة خاصـة، يمكنـها أن تـشكل أداة حاسمـة لإعـادة        . من المضي قدما نحو تحقيق سـلام دائـم        
وتـشمل هـذه الآليـات      . العامـة الـضرورية لتعزيـز الأمـن والتنميـة         الشرعية والثقة في المؤسسات     

طائفة واسعة من الاستجابات القضائية وغـير القـضائية الـتي يجـري تكييفهـا مـع الـسياق المحـدد                     
ويجب أن تراعي هذه الاستجابات وجهات نظر الـضحايا، ولا سـيما      . لمجتمعات ما بعد التراع   

ويجـب أن تأخـذ     . لجذرية للتراع، وتحتـرم المعـايير الدوليـة       الفئات المهمشة، وتنظر في الأسباب ا     
أيضا في الاعتبار التحديات المرتبطة بالتعامل مع إرث من الانتهاكات الواسـعة النطـاق لحقـوق        

  . الإنسان والدور المحتمل للحكومة المضيفة وأجهزتها العسكرية أو الأمنية أثناء التراع
فحالـة  .  العدالـة الانتقاليـة يناسـب جميـع الحـالات          والمهم أنه ليس هناك نهج واحد إزاء        

ما بعد التراع تتطلب إدارة واستراتيجيات اقتصادية واجتماعية مختلفة عما تتطلبه حالة ما بعـد                
وكـل حالـة لهـا خـصوصياتها، وتـستدعي تـشاورا وثيقـا مـع المجتمـع المحلـي                    . النظام الاستبدادي 

الأفـــضل ” تقريـــر التنميـــة في العـــالم بالنـــهج مـــا يـــصفه(المتـــضرر لتحديـــد الاســـتجابة الأنجـــع 
وقد ينطـوي ذلـك علـى اتخـاذ مجموعـة تـدابير تـشمل               ).  إزاء بناء المؤسسات   “السياق المعني  في

المحاكمــات الجنائيــة، وعمليــات تقــصي الحقــائق، وبــرامج التعويــضات، والعــدل بــين الجنــسين،  
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التجـارب الـسابقة أن مزيجـا     وأظهـرت   . وإصلاح القطاع الأمني، وجهود إحياء ذكرى الماضي      
  . من هذه التدابير أنجع بكثير من أي تدبير بمفرده

وما فتئت أستراليا تدعم بقوة الجهود المبذولة للحيلولة دون إفلات المتهمين بارتكـاب               
ولتحقيق هذه الغاية، فإن أستراليا من المـساندين الأوائـل للمحكمـة            . أبشع الجرائم من العقاب   

  .  وغيرها من المحاكم الدوليةالجنائية الدولية
ويجب ألا يحول العفـو الـشامل والحـصانة مـن الملاحقـة دون إخـضاع أكـبر المـسؤولين             

ــذه الجــرائم للمــساءلة   ــدوليتان المخصــصتان ليوغوســلافيا     . عــن ه ــان ال ــد أســهمت المحكمت وق
ــسيراليون، إســهاما غــير مــسبو       ــدا، شــأنهما في ذلــك شــأن المحكمــة الخاصــة ل ــسابقة وروان ق ال

تحقيق هدف المجتمع الدولي المتمثل في وضع حـد لإفـلات مـرتكبي الجـرائم الدوليـة الخطـيرة                    في
فقــد أثــرت الاجتــهادات القــضائية لهــذه المحــاكم فهمنــا لجــرائم الإبــادة الجماعيــة   . مــن العقــاب

ــراء الممارســة والإجــراءات        ــسانية وجــرائم الحــرب، فــضلا عــن إث ــة ضــد الإن والجــرائم المرتكب
  .القانون الجنائي الدوليمجال  في

. علــى الــصعيد الــوطني، إذا أمكــن، أفــضل مــن التماســها في الخــارج  والتمــاس العدالــة  
والتحدي الذي تواجهه المحاكم الدولية هو ضمان أن تترك خلفها إرثا مـن القـدرات القانونيـة                 

ة تطوير المحـاكم    وعلى سبيل المثال، عززت المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابق       . الوطنية المعززة 
ــة عــن طريــق إحالــة القــضايا المتعلقــة بمتــهمين مــن مــستوى أدنى إلى المحــاكم الوطنيــة           الوطني

وبالمثل، يؤمـل أن تـسهم، بمـرور الوقـت، الـدوائر الاسـتثنائية في المحـاكم الكمبوديـة،                   . المختصة
في بنــاء الــتي تــشكل جــزءا مــن النظــام القــانوني الــوطني وتــشارك في أجهزتهــا أطــراف وطنيــة،   

  .القدرات القضائية والإدارية الوطنية
وقــد أتاحــت هــذه المحــاكم، مــن خــلال أنــشطتها التوعويــة، مجــالا لمــشاركة الجمهــور      

ــشكل         في ــة لا يـ ــق العدالـ ــسعي إلى تحقيـ ــت أن الـ ــساءلة، وأثبتـ ــة بالمـ ــسائل المتعلقـ ــشة المـ مناقـ
  .للسلام تهديدا

المحــاكم الدوليــة، وذلــك بوســائل وتواصــل الحكومــة الأســترالية دعمهــا القــوي لجهــود   
منها التمويل، والخدمة المتميزة التي يقدمها مواطنونا، وعملنا في إطـار المجتمـع الـدولي لتـشجيع             

  .التعاون مع هذه الهيئات
وعلى نفس القـدر مـن الأهميـة الحاجـة إلى عمليـات تقـصي الحقـائق أو آليـات العدالـة                        

 لـدور الآليـات القـضائية مـن خـلال تعزيـز المـساءلة        ، التي تؤدي دورا هاما مكمـلا     “التقليدية”
وينبغي تصميم آليات العدالة الانتقاليـة هـذه لتعزيـز الديمقراطيـة            . على مستوى القاعدة الشعبية   

وإنــشاء مؤســسات قويــة ودائمــة،  . والــسلام داخــل المجتمــع، ولإشــراك المجتمــع المــدني وتمكينــه 
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المجتمـع المـدني الـتي تعـبر عـن صـوت الـضحايا              مزودة بآليات رقابية مناسبة، ووجـود منظمـات         
ــها عناصــر       ــيم، كل والمهمــشين، ومــوظفين حكــوميين علــى درجــة كــبيرة مــن التــدريب والتعل

  .ضرورية للانتقال من بيئات ما بعد التراع إلى مستقبل مستقر
  

  نشر قدرات مدنية  -جيم   
ينبغــي أن تتخــذ، إذ . إن التــدخل المبكــر في حــالات الــتراع ومــا بعــد الــتراع أمــر مهــم  

ويلــزم تــوفير . أقــرب وقــت ممكــن، الخطــوات اللازمــة لــزرع بــذور انتعــاش طويــل الأجــل     في
وتحقيقـا  . قدرات دائمة تمكن من النشر السريع للخبرة اللازمة في البيئات المتـضررة مـن الـتراع               

ود لهذه الغاية، أنشأت أستراليا فريق انتشار سـريع يـضم أخـصائيين مـدنيين للمـساعدة في جه ـ                 
  . تحقيق الاستقرار والانتعاش في البلدان المتضررة من التراعات بالسرعة المطلوبة

وستكمّل الوحدات المدنية الأسترالية مـساهمة أسـتراليا بوحـدات الـشرطة والوحـدات                 
وتقـر أسـتراليا بـأن التـدخل بواسـطة          . العسكرية في بعثات الأمم المتحـدة وغيرهـا مـن البعثـات           

والشرطة أو تقـديم المـساعدات الإنـسانية، وإن كانـا أساسـيين، لا يمكـن أن            الأفراد العسكريين   
فالمهــام المدنيــة، . يمكّنــا لوحــدهما مــن تحقيــق مكاســب دائمــة علــى المــستوى الأمــني أو الإنمــائي 

. بالإضافة إلى تلك التي تؤديها الشرطة، ضرورية أيضا لإحلال الـسلام والاسـتقرار وحفظهمـا              
ة من التراعات، تكـون قـدرة الحكومـات علـى تـوفير الأمـن والخـدمات                 وداخل البلدان المتضرر  

ويجب أيضا تحديد الأولويات فيما يتعلق بـالإدارة العامـة وإصـلاح           . الأساسية لمواطنيها محدودة  
القطــاع الأمــني وتحقيــق الانتعــاش الاقتــصادي لــدعم تقــديم الخــدمات الأساســية مــن أجــل           

  .سلام دائم تحقيق
دنية الأسترالية اسـتجابة مدنيـة شـاملة للتعامـل مـع القـضايا الناشـئة                وتوفر الوحدات الم    

في حالات ما بعد التراع، وتضم أفرادا لهم خبرة في مجـال الزراعـة، والقـانون والعدالـة، وإدارة                   
ويمكـن  . التعليم، والهندسة، والإدارة المالية، وتقييم الاحتياجات، وتنسيق جهود الجهات المانحة         

ين أن يعملــوا مــع مجموعــة مــن الجهــات المعنيــة، مثــل المــستفيدين المحلــيين         لهــؤلاء الأخــصائي 
المسؤولين الحكوميين أو الجهات المانحة الأخرى أو مع غيرهم مـن الأخـصائيين المـدنيين مـن        أو

بلدان أخرى، لتقديم المـشورة بـشأن سـبل تحقيـق الاسـتقرار، وتـوفير المـساعدة التقنيـة، وتنميـة                     
ور الوضــع الأمــني والإنــساني وتحــول مجــال التركيــز إلى بنــاء الدولــة   القــدرات، وذلــك مــع تط ــ

وتعتقـد أسـتراليا أن مثـل هـذه الاسـتجابة قـد تكـون ضـرورية لتحقيـق نتـائج                . وإعادة الإعمـار  
  . فورية وملموسة على أرض الواقع
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ويدير فريق الانتشار الدولي التابع للشرطة الاتحادية الأسترالية عمليات نـشر وحـدات               
ــش ــتعمير       ال ــة لل ــات الإقليمي ــدرات، والبعث ــاء الق ــات بن ــار بعث رطة الأســترالية في الخــارج في إط
انتهاء التراعات، وبعثـات حفـظ الـسلام التابعـة للأمـم المتحـدة، حيـث ينـاهز أحيانـا عـدد                       بعد

وإضافة إلى ذلك، تركـز المـساعدة المقدمـة عـن طريـق             .  فردا ٣٥٠الأفراد المنتشرين في الخارج     
دولية للشرطة الاتحادية الأسترالية على بناء القدرات المحلية في مجال الـشرطة لمكافحـة              الشبكة ال 

الجريمـــة عـــبر الوطنيـــة، بمـــا في ذلـــك دعـــم التعـــاون بـــين أجهـــزة الـــشرطة، وجمـــع المعلومـــات  
الاســتخباراتية لــدعم الجهــود الدوليــة لإنفــاذ القــانون، وتــوفير التــدريب وأشــكال أخــرى مــن    

 وعلــى نطــاق أضــيق، يقــدم مركــز الطــب الــشرعي والبيانــات شــتى أشــكال   .المــساعدة التقنيــة
  .المساعدة المتخصصة

  
  حماية المدنيين  -دال   

ــم المتحــدة والمنظمــات          ــة للأم ــسلام التابع ــات ال ــة أساســية لعملي ــدنيين وظيف ــة الم حماي
ــها      الإقليميــة، تنطــوي علــى قــضايا معقــدة علــى مــستوى الــسياسات والعمليــات يجــب معالجت

وقد أحرزت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تقـدما        . ين البعثات من إنجاز ولاياتها بنجاح     لتمك
  . كبيرا في تعزيز حماية المدنيين، وإن ظلت بعض التحديات قائمة

ويمثل مـشروع الإطـار الاسـتراتيجي لـصياغة الاسـتراتيجيات الـشاملة لحمايـة المـدنيين                   
، الذي أُعدّ مؤخرا، خطوة كبيرة إلى الأمام من خـلال           عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام     في

ــضل          ــة أف ــوفير حماي ــى ت ــة عل ــدرة البعث ــات لتعظــيم ق ــى نطــاق البعث ــد الاســتراتيجيات عل توحي
ــساءلة          ــز المـ ــا؛ وتعزيـ ــة إليهـ ــام الموكلـ ــة في أداء المهـ ــود البعثـ ــساق جهـ ــز اتـ ــدنيين؛ وتعزيـ للمـ

  . الإداري والتسلسل
ــود      ــصوى لجه ــة الق ــا للأهمي ــتراع     وإدراك ــسلام في حــالات ال ــاء ال ــسلام وبن ــظ ال  حف

بعد التراع، فـإن أسـتراليا ملتزمـة، مـن خـلال مركـز الامتيـاز للـشؤون المدنيـة والعـسكرية                       وما
ــشاركتها في شــراكة      في ــادئ، ومــن خــلال م ــة  “التحــديات”آســيا والمحــيط اله ــز فعالي ، بتعزي

 التأكيـد علـى أهميـة عنـصر         عمليات حفـظ الـسلام الـتي تـضطلع بهـا الأمـم المتحـدة مـن خـلال                  
  .المدنيين حماية

، استضاف المركز في أسـتراليا المنتـدى الـدولي الثالـث بـشأن              ٢٠١٠أبريل  /وفي نيسان   
ــسلام        ــات ال ــدنيين في عملي ــة الم ــاول التحــديات المرتبطــة بحماي ــسلام، وتن ــات ال تحــديات عملي

ى الــدولي، وذلــك خــلال وقــد صــدر تقريــر يلخــص النتــائج الرئيــسية للمنتــد. المتعــددة الأبعــاد
ــدت في شـــباط       ــديات الـــتي عُقـ ــية لمنتـــدى التحـ ــة الدراسـ ــر /الحلقـ ، وشـــاركت ٢٠١١فبرايـ

  . استضافتها أستراليا في
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وبينما أُحرز تقدم كبير بـشأن مبـدأ حمايـة المـدنيين علـى المـستوى الاسـتراتيجي، يلـزم                      
اتيجيات عــسكرية بــذل المزيــد مــن الجهــود علــى المــستوى التنفيــذي فيمــا يتعلــق بوضــع اســتر    

  .وشرطية داعمة
وقد بدأ العمل في أستراليا على ترسيخ مبدأ حمايـة المـدنيين في صـفوف قـوات الـدفاع                     
ويــسعد أســتراليا أن تطلــع غيرهــا مــن البلــدان علــى التقــدم المحــرز في هــذا الــصدد،  . الأســترالية

ضيف مـؤتمرا رفيـع   تستفيد بدورها من تجارب البلدان الأخرى، ولهذا الغرض، فإنها ستست ـ     وأن
تعزيـز حمايــة المـدنيين في عمليــات   ”المـستوى بـشأن الــشؤون المدنيـة والعــسكرية عـن موضــوع     

. ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢٦ إلى   ٢٤ وذلك خلال الفتـرة مـن        ،“من السياسة إلى الممارسة   : السلام
وسـينكب هـذا المـؤتمر علــى تقيـيم آخـر المـستجدات علــى المـستويين الاسـتراتيجي والتنفيــذي،         

برنامج حمايـة المـدنيين،    سيدرس عن كثب القضايا المحددة المتعلقة بإدماج النساء والأطفال في   و
  .كما سينظر في مبادرات التدريب الممكنة

وفي إطار العمل الذي نقوم به على نطاق أوسـع لتحـسين قـدرة قـوات حفـظ الـسلام                     
دا النــساء والفتيـات، تظــل  علـى حمايـة المــدنيين، تقـر أسـتراليا بــأن بعـض فئــات المجتمـع، وتحدي ـ      

وتؤيــد أســتراليا إشــراك المــرأة في جميــع  . معرضــة للخطــر أكثــر مــن غيرهــا أثنــاء الــتراع وبعــده  
الجهود المبذولة في مجال منع التراعات، وحل التراعـات، والتأهيـل، وبنـاء الـسلام، علـى النحـو                   

. لام والأمـــنالمتعلـــق بـــالمرأة والـــس) ٢٠٠٠ (١٣٢٥المنـــصوص عليـــه في قـــرار مجلـــس الأمـــن 
، أعلنــت أســتراليا أنهــا ســتوفر التمويــل الــلازم لتقــديم تــدريب إضــافي ســابق     ٢٠١٠عــام  وفي

للانتشار أو داخل البلد لقوات حفـظ الـسلام التابعـة للأمـم المتحـدة بـشأن كيفيـة حمايـة المـرأة                
  .من العنف الجنسي في حالات التراع وما بعد التراع

 يجـب أن تكـون ممثلـة بـصورة أوفى في عمليـات إعـادة                وتعتقد أسـتراليا أيـضا أن المـرأة         
وشمـل أيـضا دعـم      . الإعمار بعد انتـهاء الـتراع مـن أجـل ضـمان اسـتمرار حالـة سـلام مـستقرة                   

ــاء    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥أســتراليا للقــرار  ــاء الــسلام وإعــادة بن ــادة مــشاركة المــرأة في جهــود بن زي
. أة في العمليـة الانتخابيـة الأفغانيـة       ويتضح ذلك جليا مـن خـلال دعمنـا للمـر          . المجتمعات المحلية 

كما أن قوات حفظ السلام والمـوظفين في بعثـة المـساعدة الإقليميـة إلى جـزر سـليمان يعتـبرون          
غــير أن . أداة أساســية لتعزيــز مــشاركة المــرأة في عمليــة صــنع القــرار  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥القــرار 

دد، بإعـداد خطـة عمـل وطنيـة     هناك حاجة إلى المزيد من العمل، وتقوم أسـتراليا، في هـذا الـص            
  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيذا للقرار 
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وكمــا يتــبين مــن هــذه المبــادرات، فــإن أســتراليا مــا زالــت ملتزمــة بالعمــل مــع الأمــم       
المتحدة والدول الأعضاء لضمان تمتع جميع الأشخاص بالإنصاف والمساواة والمـساءلة والعدالـة             

 أكـبر في المجتمعـات الـتي تـشهد نزاعـات      ويكتـسي ذلـك أهميـة   . من خلال تعزيز سيادة القانون   
وفي كثير من الحالات، سيكون هذا المسعى طويـل الأجـل، لكنـه             . تمر بمرحلة ما بعد التراع     أو

  .ضروري لضمان سلام وازدهار دائمين
  

  النمسا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

،  القــانون الــدولي أســس علــىيقــوم دولي بنظــام  التزامهــا القــويتأكيــدالنمــسا تعيــد   
، وتحتــل فيــه الأمــم المتحــدة موقــع ســيادة القــانونوعلــى  قــانون حقــوق الإنــسان، ذلــك في بمــا

. لنظـام الـدولي  ا في الأسـاس  نعتقد أن القانون الدولي وسيادة القانون هما حجر         ونحن .الصدارة
، ووضــع نظــام متعــدد بهــاوالالتــزام هــذه القواعــد قواعــد واضــحة ومتوقعــة، واحتــرام فوجــود 
ــهاكات عــال وفالأطــراف ــة الانت ــع أو معاقب سلام والأمــن حــلال ال ــشــروط مــسبقة لإ   هــي، لمن
ميـع أبعادهـا، أي   بج سـيادة القـانون   ونحن نرى أنّه من الضروري ترسيخ     . بصفة دائمة  الدوليين

  . الوطني والدولي والمؤسسيالمستوياتعلى 
 وسـيادة   بالعدالة للنهوض  أولى المجتمع الدولي اهتماما متزايدا في السنوات الأخيرة        لقد  

هــذه ف. المجتمعــات الــتي تــشهد نزاعــات والمجتمعــات الخارجــة منــها      القــانون، وخــصوصا في  
ــا التجــارب  أنــشطتنا في المــستقبل في مجــال   مــن شــأنها أن تــشكّل ملامــح  دروســا مهمــةعلّمتن

خى في ويتمثل الهـدف المتـو   .العدالة الانتقالية وسيادة القانون، ولا سيما في إطار الأمم المتحدة   
ــة ــة       إلى  الحاجــة تلبي ــوارد اللازم ــة الم ــة، وتعبئ ــايير الدولي ــد والمع ــشترك للقواع ضــمان أســاس م

سـيادة القـانون والعدالـة      عـن    ٢٠٠٤في تقريـره لعـام      وقدّم الأمين العام،    . للاستثمار في العدالة  
ة ، توجيهـات مفيـد  )S/2004/616(مـا بعـد الـصراع        الانتقالية في مجتمعـات الـصراع ومجتمعـات         

 وأذكـى الأمـين العـام الـوعي       . لإحـراز النجـاح    جهودنـا    ترشـيد  وكيفيـة بشأن مـواطن التركيـز      
 مـع الجهـات     وكـذا  زيادة التنسيق والتعاون علـى جميـع المـستويات في الأمـم المتحـدة،                بضرورة

 أمـا التوصـيات الـواردة في تقريـر    . فهـذه الجهـود ينبغـي الـدفع بهـا قـدما       . المنظمةالفاعلة خارج   
  .وينبغي تنفيذها بالكامل صالحة ، فهي ما تزال٢٠٠٤عام 

 وما بعـد    التراعويجب أن تستند جهود الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون في حالات              
.  والاحتياجـات والتطلعـات الوطنيـة       الوطنيـة،  المـشاركة و  الوطنيـة،   التقييمـات  إلى انتهاء الـتراع  

فإنّــه لا وجــود لميــة وغــير قابلــة للتفــاوض، عاقواعــد القواعــد القانونيــة الأساســية ولــئن كانــت 
 ولكــي تكــون اســتراتيجياتنا. واحــدة تناســب الجميــع في الحــالات الــتي تتــسم بالهــشاشة لــصيغة
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ــسعى إلى   ــي أن ت ــة، ينبغ ــث فعال ــ ب ــر الإصــلاح    ال ــة، ودعــم دوائ ــة الوطني ــي،شعور بالملكي  المحل
  .والتكيف مع الحقائق على أرض الواقع

كليـا   نهـج العدالـة الانتقاليـة        أن يكـون  ، يجـب    ٢٠٠٤عـام    ريـر أبرزه تق  وعلى غرار ما    
ــاملا ــة   (وشـ ــر الوثيقـ ــرة S/2004/616انظـ ــا). )ك( ٦٤، الفقـ ــبيرا   وعلينـ ــا كـ ــولي اهتمامـ  أن نـ

 الحاجــة إلى تحقيــق التكامــل بــين وأن نــضع في اعتبارنــالاحتياجــات الــضحايا والمجتمــع المــدني، 
راتيجيات الأمـم المتحـدة الراميـة إلى كفالـة المـساءلة في      أمّـا اسـت  . مختلف آليات العدالة الانتقالية  

 ويـشمل المحـاكم الدوليـة     حالات ما بعد انتـهاء الـتراع، فيجـب أن يتّـسع نطاقهـا إلى أبعـد مـن                    
 الـسلام  واسـتعادة مجموعة كاملة من آليات العدالة الانتقالية المتاحـة لتحقيـق العدالـة والمـصالحة         

  .التراعاتلتي مزقتها لمجتمعات االدائمين في اوالأمن 
 علـى تعزيـز     أن يركّـز فـورا    لأمم المتحدة في المجتمعات الهـشة والانتقاليـة         عمل ا وينبغي ل   

 ويجـب   .التراعالأمن والعدالة وفقا للمعايير الدولية من أجل منع العودة إلى           المساءلة في قطاعي    
، وتعزيـز  حـصانة ثـر   أكالتراعـات الهدف من مـشاركتنا جعـل المجتمعـات الـتي مزقتـها      أن يكون   

. الـدائم  الـسلام    بـشأن إحـلال   وتـوفير منظـور طويـل الأجـل         والتـسليم بهـا،      سيادة القانون    فهم
المـرأة علـى تـولي    دور المجتمـع المـدني وتـشجع    ولتحقيق الفعالية، يجـب أن تعـزّز هـذه المـشاركة      

  .قيادة عملية الانتعاش
تعزيـز  سألة  لم ـالعامة ومجلس الأمن    الذي تقدمه الجمعية    النمسا بالدعم المتزايد    وترحّب    

، ٢٠٠٥فـي مـؤتمر القمـة العـالمي لعـام           ف.  وبالأنشطة التي ينفذانها بهذا الخصوص     سيادة القانون 
علـى الـصعيدين   وإعمالهـا  سيادة القانون عالميا بضرورة التقيد ب رؤساء الدول والحكومات     سلّم

علـى أسـس    م علـى سـيادة القـانون و       نظـام دولي قـائ    ب م التـزامه  وأعادوا تأكيـد  الوطني والدولي،   
ــشتاين والمكــسيك  و، ٢٠٠٦في عــام و. القــانون الــدولي  ــادرة مــن ليختن ــة  بمب ، أدرجــت الجمعي

الـــوطني ين ســـيادة القـــانون علـــى الـــصعيد”بعنـــوان ا  جديـــدابنـــدفي جـــدول أعمالهـــا  العامـــة
لقــانون تقــارير ســنوية عــن ســيادة ايقــوم الأمــين العــام بإعــداد منــذ ذلــك الحــين، و. “والــدولي
  . في اللجنة السادسةتُناقَش

،  ســيادة القــانون للجمعيــة العامــة عــن بقــوة الاجتمــاع الرفيــع المــستوىوتؤيــد النمــسا  
قـــرار الجمعيـــة  (٢٠١٢ســـبتمبر /أيلـــول في الـــسابعة والـــستين في بدايـــة الـــدورة المقـــرر عقـــده

ــة ــق تنظــيم هــذا الاجتمــاع ســتُناقش وتُوضــع في     ). ٦٥/٣٢ العام ــئن كانــت طرائ  صــيغتها ول
 بمبـادرة رئـيس الجمعيـة       تـشيد أيّمـا إشـادة     النمسا  النهائية خلال الدورة السادسة والستين، فإنّ       

، المتمثلــة في فــتح مناقــشة بــشأن ســيادة  جوزيــف دايــسفي دورتهــا الخامــسة والــستين،  العامــة 
ــدول الأعــضاء   القــانون وإعــادة  ــز اهتمــام ال تنظــيم حــوار  ب وذلــك علــى هــذا الموضــوع،  تركي
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والتحـديات  سـيادة القـانون    عـن   داخل الجمعيـة ٢٠١١أبريل  / نيسان ١١يعي تفاعلي في    مواض
الات في مــا يتعلــق بحــ، الــذي ســلط الــضوء علــى أهميــة ســيادة القــانون وحظــي الحــوار. العالميــة

ــة   ــتراع وكــذلك بالتنمي ــام، ال ــضاء، وشــكّل     كــبير باهتم ــدول الأع ــل ال ــن قب ــا  م ــا مهم منطلق
أشــار مايكــل ســبيندليغر، وزيــر خارجيــة  قــد و. رفيــع المــستوىالجتمــاع عقــد الاالتحــضير ل في

 علـى الـرغم مـن التقـدم الكـبير الـذي       ، إلى أنـه  هذا الحوار المتحدثين الرئيسيين في    النمسا وأحد   
 الـدروس  ، فإنّـه يجـب اسـتخلاص     ٢٠٠٥مـؤتمر القمـة العـالمي لعـام         أحرزته الأمم المتحـدة منـذ       

تحــسين ، و، والملكيــة الوطنيــة التراعــاتمنــع  علــى ، وزيــادة التركيــز الأحــداث الأخــيرة  مــن
ــسيق في التعــاون ــا يتعلــق بج  والتن ــع الأم ــشطةمي ــصلةن ــ  المت ــانونب ــصدد،  و. سيادة الق في هــذا ال

ــسيد  برحّــ ــة في اســتحداث ســبيندليغر بفكــرة الأمــين العــام   ال ــدى المتمثل ــد للحــوار   منت جدي
طلاع على الـنص الكامـل للخطـاب        للا(الأمم المتحدة   من  رعاية  وذلك ب  ،سيادة القانون  بشأن

 /www.un.org/en/ga/president/65/initiatives:الرئيسي انظر الموقع الشبكي على العنوان التالي

Rule%20of%20Law/Austria%20%20FM.pdf.(  
وعمـدت النمـسا   .  لـسيادة القـانون  ا متزايـد ا اهتمام ـوما فتـئ مجلـس الأمـن يـولي أيـضا        

 ومعتكـف سلـسلة مـن حلقـات النقـاش       إلى تنظـيم     ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٤خلال الفترة الفاصلة بين     
أبريـل  /نيـسان في  و. يـستند إلى القـانون    نظام دولي   قيام  تحليل دور المجلس في تعزيز      بغية  لخبراء  ل

 توصـية   ١٧ن  تـضمّ و) A/63/69-S/2008/270(، صدر التقرير النهائي عن تلـك المبـادرة          ٢٠٠٨
.  نــشاطهمجــالاتمختلــف دعم ســيادة القــانون في يــللمجلــس أن بهــا بــشأن الكيفيــة الــتي يمكــن 

ــانين رئاســيين     و ــوحتين، واعتمــد بي ــشتين مفت ــانون في عــامي  عــنعقــد المجلــس مناق  ســيادة الق
وقد دأبت النمسا، أثنـاء فتـرة عـضويتها بمجلـس الأمـن، علـى               .  على التوالي  ٢٠١٠ و   ٢٠٠٦

تعزيـز سـيادة القـانون في       تعمـيم و  المـشابهة مـن أجـل       لبلدان ذات التوجهـات     العمل إلى جانب ا   
ــة، و   ــه الفرعي ــومي للمجلــس وهيئات اعتمــد المجلــس  و. عمــل المجلــس  أســاليب تطــويرالعمــل الي

ــة   ــرارات هام ــشأنق ــانون   ب ــيادة الق ــف مجــالات س ــشأن    مختل ــرارات ب ــها ق ــدنيين  ، من ــة الم حماي
 علقـة المت أضـف إلى ذلـك القـرارات      . والأطفال في التراعـات المـسلحة، والمـرأة والـسلام والأمـن           

) ١٩٩٩ (١٢٦٧ المنـشأة عمـلا بـالقرار         الأمـن  لجنـة مجلـس   التـابع ل  إنشاء مكتب أمين المظالم     ب
، فـضلا عـن     تصريف الأعمال المتبقيـة للمحكمـتين المتخصـصتين التـابعتين للأمـم المتحـدة             وآلية  

أن تستمر أنشطة مجلس الأمـن      ينبغي  و.  بعثات الأمم المتحدة   التي تأذن بإنشاء  مختلف القرارات   
واحترامهــا  ســيادة القــانون إعــادة بــسطرئيــسي في هــذه نظــرا لمــا يــضطلع بــه المجلــس مــن دور 

  )).أ (٦٤، الفقرة S/2004/616  الوثيقةانظر( لآليات العدالة الانتقالية والدعم الذي يقدّمه
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  مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة الجنائية  -ألف   
  ختلطةالمحاكم الدولية والمحاكم الم  -  ١  

 المبذولة لمكافحة الإفـلات مـن العقـاب وتعزيـز العدالـة الجنائيـة               ترى النمسا أنّ الجهود     
إسـهاما كـبيرا في منـع    تسهم سيادة القانون وتشكل إحدى الركائز الهامة ل على الصعيد الدولي 

ولـذلك تؤيـد النمـسا بقـوة     .  والانتـهاكات الخطـيرة للقـانون الإنـساني الـدولي       التراعاتنشوب  
المختلطــة وغيرهــا مــن الآليــات الدوليــة للعدالــة   والمحــاكم الاســتثنائية وكمــة الجنائيــة الدوليــةلمحا

الـتي تـثير   على أخطر الجرائم وضع حد للإفلات من العقاب  باعتبارها تدابير تهدف إلى     الجنائية  
الانتقاليـة  مـا يتعلـق بـسيادة القـانون والعدالـة             في لهـا دور هـام     الآليـات    وبما أنّ هذه  . قلقا دوليا 

 والـضمانات الإجرائيـة      الواجبـة   القانونيـة  الإجـراءات  مراعاة   وتكفل المساءلة   حيث أنّها تضمن  
 التعـاون   ضـرورة   علـى  ينبغي أن يـصرّ   مجلس الأمن   فإنّ   بين الجنسين،    والعدل وحقوق الضحايا 

ــع   ــل م ــة المحــاكمالكام ــد الط   والمحــاكم المختلطــة  الدولي ــهمين عن ــسليم المت ــك ت ــا في ذل ــب ، بم ل
  .))ي (٦٤، الفقرة S/2004/616 الوثيقة انظر(

 فعاليـة   من أكثـر الأدوات    أن المحكمة الجنائية الدولية هي       وتعتقد النمسا اعتقادا جازما     
بـالجرد   النمـسا تـشيد    في هذا الـصدد،    و .دعم سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب      في  

لمؤتمر الاستعراضـي الأول لنظـام رومـا الأساسـي،          ا التقييمي للعدالة الجنائية الدولية الذي أجراه     
ــدا      ــة أوغنـ ــن حكومـ ــدعوة مـ ــالا بـ ــد في كامبـ ــذي عُقـ ــن   الـ ــرة مـ ــار٣١في الفتـ ــايو/ أيـ إلى  مـ

 مـن نظـام رومـا       ٨لمـادة   لتعـديل   وقد اشـتركت النمـسا في وضـع         . ٢٠١١يونيه  /حزيران ١١
دعم النمـسا المحكمـة     ت ـوعـلاوة علـى ذلـك،       .  التعديل المتعلـق بجريمـة العـدوان       وأيّدتالأساسي  

 مـع المحكمـة بـشأن       ا اتفاق ـ يـبرم  بلد   مختلفة أخرى؛ منها على سبيل المثال أنّها كانت أول        بطرق  
في مناقشات مع المحكمـة بـشأن التوقيـع علـى     النمسا دخلت ومنذ عهد أقرب، . إنفاذ الأحكام 

 تعويــضات  بالحاجــة إلى تقــديمواعترافــا. نقــل الــشهود إلى مــواطن إقامــة أخــرىمــذكرة بــشأن 
. الصندوق الاستئماني للضحايا التـابع للمحكمـة       إلى النمسا مساهمات كبيرة     قدّمتللضحايا،  

كما يجب التأكيـد أيـضا علـى الـدور الهـام للمجتمـع المـدني في مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب                         
 النمـسا  وتشجيعا للجهود الـتي يبـذلها المجتمـع المـدني بهـذا الـشأن، تقـدّم        . وتعزيز العدالة الجنائية  

  . من أجل المحكمة الجنائية الدوليةالائتلاف سنويا مساهمة كبيرة إلى
سـلافيا الـسابقة    ومحكمـتي الأمـم المتحـدة الاسـتثنائيتين ليوغ         ملتزمة بدعم    وتظلّ النمسا   
 كمبوديـا والمحكمـة الخاصـة       بمحكمةوالمحكمة الخاصة لسيراليون، والدوائر الاستثنائية       ورواندا،

تعزيـز العدالـة    وهـي بـذلك تقـوم بـدور محـوري في            ،  عملـها ققت تقدما كبيرا في     للبنان، التي ح  
عــلاوة علــى ذلــك، تــشجع النمــسا المحكمــة الــتي أنــشأتها البوســنة والهرســك و. الجنائيـة الدوليــة 
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يــتم تعــيين القــضاة والمــدعين العــامين  و. الجريمــة المنظمــةالــضالعين في لمحاكمــة مجرمــي الحــرب و
بتقـديم المـشورة في      دولـيين    مستشارين ، ويجري تكليف   جرائم الحرب  كبي مرت الدوليين لمحاكمة 

  . ومعاقبتهمالفساد والجريمة المنظمةالضالعين في  قاضاةما يتعلق بم
  

  نظم العدالة الوطنية  -  ٢  
رت بـشكل حاسـم في تطـوير القـانون الجنـائي الـدولي               المحاكم الدولية قد أثّ    لئن كانت   

لا ينبغـي أن   جهودنـا ومواردنـا     فـإنّ سيادة القـانون،    قوم عليها   التي ت ركائز  تشكل ال وأصبحت  
ــز  ــذه المؤســسات  تركّ ــى ه ــي لم. فقــط عل ــم المتحــدة  إذ ينبغ ــادرات الأم ــشة   في ب ــات اله المجتمع

 وأيــضا، المحلــي  مــن دعمهــا لقطاعــات العدالــة الوطنيــة ولــدوائر الإصــلاح  أن تزيــدوالانتقاليــة
  . الاعتبار القواعد والمعايير الدوليةلتعزيز التشريعات الوطنية، مع الأخذ في

ــصدد و  ــذ  النمــسا ، تعمــلفي هــذا ال ــى تنفي ــة عل ــصعيد   بفعالي ــى ال ــة عل ــدابير اللازم  الت
 بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك التعـاون         المتعلق اعتمدت التشريع    فقد. الوطني

سيادة بــشيا مــع التــزام النمــسا تمــو.  في القــانون الــوطنيمــا صــدر مــن أحكــام وإنفــاذ القــضائي
ا  النمـساوي بالفعـل أحكام ـ     يتـضمّن القـانوني الجنـائي     القانون ومكافحة الإفلات مـن العقـاب،        

 الجرائم التي تـشكل جـرائم ضـد الإنـسانية     وعلى كل على جريمة الإبادة الجماعية      المعاقبة بشأن
 مبـدأ التكامـل     عـن  جمـة الوفاء صـراحة بالمقتـضيات النا     من أجل    و ومع ذلك، . أو جرائم حرب  

النمـسا  ، تقـوم  ICC-ASP/5/Res.3 المنصوص عليه في نظام روما الأساسـي وفقـا لقـرار المحكمـة           
 بــشكل صــريح في القــانون الجنــائي ضــمن اختــصاص المحكمــةتقــع   الــتيحاليــا بــإدراج الجــرائم

لجنـائي  بسن تشريع يهدف إلى تـضمين قانونهـا ا   استكمال هذه المبادرة   وهي تعمل على  . المحلي
ولبروتوكولاتهـا   ١٩٤٩ الانتـهاكات الخطـيرة لاتفاقيـات جنيـف لعـام            المحلي نصا صريحا بـشأن    

لاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الإضــافية ولاتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وكــذلك الانتــهاكات الخطــيرة ل
بحلــول نهايــة أن يكتمــل هــذا المــشروع  ومــن المتوقــع. جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري

  .٢٠١١ عام
  

  والمساءلة  دور ومستقبل الآليات الوطنية والدولية المعنية بالعدالة الانتقالية  -باء   
المناســب  أن إيجــاد حلــول دائمــة للأزمــات يتوقــف علــى إيــلاء الاهتمــام  تــرى النمــسا  
في هــذا الــصدد، و. لعدالــة والمــصالحة وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإعمــار والتنميــةسائل ا لمــوالآني

 دمـج سـيادة القـانون       ويتعـيّن علينـا ضـمان     . أهمية بالغة  المجتمع الدولي    دعم المقدَّم من  يكتسي ال 
فـظ  الأمم المتحدة لح  لعمليات  والتنفيذي  واعتبارات العدالة الانتقالية في التخطيط الاستراتيجي       

 لتـصالح مـع الماضـي     لتحقيـق ا  أي نهـج    و)). ب (٦٤، الفقـرة    S/2004/616  الوثيقة انظر (السلام
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 آليـات العدالـة والمـصالحة، بمـا في       ومجمـل   الخاصـين   الحالـة والـسياق    الحـسبان أخـذ في    يأن   يجب
للــضحايا  الوطنيــة الجــبرذلــك جهــود الملاحقــة القــضائية، ولجــان الحقيقــة والمــصالحة، وبــرامج   

في هـذا الـسياق، ينبغـي       و. ، فضلا عن الآليات التقليدية لتسوية المنازعـات       وإصلاح المؤسسات 
 الملاحقـات القـضائية    مجـال تعزيز التعـاون في  من جهودها الهادفة إلى     مم المتحدة    الأ أن تضاعف 
 دور المجتمع المدني في الملاحقات القـضائية، ولا سـيما الفئـات الـضعيفة مثـل                 وتوطيد،  والتوثيق

فعمليـة إبـلاغ الـصوت، في    . بر تقـصي الحقـائق   المصالحة ع ـوتعزيزالشهود والنساء ، والضحايا  
ــات ا ــن ال       المجتمع ــمّ م ــان أه ــن الأحي ــدو في كــثير م ــات، تب ــن التراع ــضائية  لخارجــة م ــائج الق نت
 يجـب أن يعاضـدها التـزام       انتـهاء الـتراع    المصالحة في حالات ما بعـد        ولكنّ. رسميةالللإجراءات  

قـوق  لحطيرة للقـانون الإنـساني الـدولي و       الخنتهاكات  على الا لإفلات من العقاب    ا بإنهاءواضح  
وتتوقف فعالية حل التراعـات      . للمساءلة ينالجناة الرئيسي  من أجل إخضاع     سيما ولاالإنسان،  
 العفـو   ولـئن كـان   .  المتعاضـدين  لـسلام والعدالـة   ا مفهـومي  الطويلة الأجل على  لمصالحة  وتحقيق ا 

نتـهاكات  في حالات الا  منح  يُ فإنّه لا يجب أن   ما يتعلق ببعض الجناة،       المصالحة في  يهيئ أسباب 
  .قوق الإنسانلحنساني الدولي وطيرة للقانون الإالخ
  

  الوقاية  -  ١  
 أن تركّـز أكثـر    تعزيز سـيادة القـانون      من أجل   لجهود التي يبذلها المجتمع الدولي      لينبغي   

 دور أساسـي في منـع التراعـات والفظـائع الجماعيـة، وتحقيـق                لهـا  سيادة القـانون  ف ـ. على الوقايـة  
 ذكـر  كمـا و. من جديـد  التراعات نشوبنع ، ومالخارجة من التراعات  تمعاتفي المج الاستقرار  

في أمور مثل العدالة وسيادة القـانون، أوقيـة واحـدة    ”فإنّه ، ٢٠٠٤الأمين العام في تقريره لعام    
في هـذا   و). ٤، الفقـرة    S/2004/616الوثيقـة   ( “من الوقاية أفضل بكـثير مـن قنطـار مـن العـلاج            

مـا هـو    مـع   بج المُكلـف  ،الإبادة الجماعيـة   المعني بمنع النمسا عمل المستشار الخاص     تؤيد  الصدد،  
ليـة للإنـذار المبكـر،      والعمـل كآ  ، وخاصة من داخل منظومة الأمم المتحدة،        متاح من معلومات  

تجاهـل  أنه لا يمكـن     ويتضح من ذلك     .الأمين العام عن طريق   وتقديم توصيات إلى مجلس الأمن      
الــتي التهديــدات  جهــة وبــين مــن بــين الانتــهاكات الجــسيمة والمنهجيــة لحقــوق الإنــسان الــصلة

 سـبل   اسـتطلاع  وتـرى النمـسا أنّـه مـن المهـمّ         . مـن جهـة أخـرى     سلم والأمن الدوليين    تحدق بال 
  .نع الإبادة الجماعيةقدرات الأمم المتحدة في مجال مإضافية لتعزيز 

ــدول   ا وينبغـــي أن تـــضاعف  ــساعدة الـ ــا لمـ ــدة جهودهـ ــم المتحـ ــىلأمـ ــطلاع علـ  الاضـ
كانها مـن الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والـتطهير العرقـي والجـرائم         حمايـة س ـ في سؤولياتها  بم

فقد قبلـت جميـع الـدول الأعـضاء،         . ر الإنذار المبكّ  في مجال  قدرتهاتحسين  على  ضد الإنسانية، و  
 وتنطـوي هـذه  . لهـا  بالعمل وفقـا  تد المسؤولية وتعهّبتلك، ٢٠٠٥في مؤتمر القمة العالمي لعام  
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وذلـك   علـى ارتكابهـا،   ويـشمل ذلـك منـع التحـريض       الجـرائم،    ع هـذه  وقـو  منع   علىالمسؤولية  
الـتي اقترحهـا الأمـين      الاستراتيجية الثلاثية الركـائز      وتؤيد النمسا . الوسائل المناسبة والضرورية  ب

وقد اعتمد مجلس الأمن مـؤخرا،      ). A/63/677 (الحمايةالعام في تقريره عن تنفيذ المسؤولية عن        
  . المسلحةسياق التراعاتإجراءات حاسمة لحماية المدنيين في ، )٢٠١١ (١٩٧٣ باتخاذه القرار

إذْ ينبغـي   .  في تنفيـذ المـسؤولية عـن الحمايـة         أمـر أساسـي    سـيادة القـانون      ونحن نرى أنّ    
 القـانون موضـوع شـامل    سـيادة  منظور سيادة القانون، لأنّالنظر إلى المسؤولية عن الحماية من  

أساسـي   دور” سيادة القـانون  لؤيد تماما رأي الأمين العام بأن       النمسا ت و.  كلها ركائز الثلاث لل
ينبغـي لمنظومـة الأمـم المتحـدة        ” وأنّـه    “في منع ارتكاب الجرائم المتعلقة بالمسؤولية عـن الحمايـة         

مجـال سـيادة القـانون، بمـا في ذلـك            أن تزيد من المساعدة التي تعرضها على الـدول الأعـضاء في             
في كفالـة تكـافؤ فـرص اللجـوء إلى           وينبغي أن تتمثـل الأهـداف       . عن طريق إشراك بلدان مانحة    

القـضاء والادعـاء وفي المجـال الجنـائي          القضاء وتحسين عمليـة تـوفير الخـدمات للجميـع في مجـال              
تـؤدي إلى تغليـب حـل المنازعـات داخـل            ومن شأن هذه الخطوات أن      . وفي مجال إنفاذ القانون   

، A/63/677الوثيقـة    (“إلى أسـاليب العنـف      بدلا من اللجوء     المجتمع عن طريق الوسائل القانونية    
  ).٤٧الفقرة 

  
  التوعية  -  ٢  

وقـد استخلـصت    . الفظائع الجماعية وتكرارهـا   حدوث   لمنع   أساسيان والتثقيفالمعرفة   
مـن أجـل     عضوا في فرقة العمل المعنية بالتعـاون الـدولي           فهي، بصفتها .  تاريخها من النمسا العبر 

 التوعيــة للغايــة بتــرويج ملتزمــة  وإجــراء البحــوث عنــها اليهــود وإحيــاء ذكراهــا بمحرقــةالتوعيــة
غــير ذلــك مــن المؤســسات في وبتــشجيعها  ،المحرقــة في المــدارس والجامعــات والمجتمعــات المحليــةب

. ٢٠٠٠ينـاير   /كانون الثاني  المحرقة في    بشأن  عليه إعلان لمنتدى ستوكهولم الدولي     وفق ما نصّ  
 نعتقــد أن المعرفــة فإنّنــا، تختلــف بــاختلاف الثقافــات التــاريخلتــصالح مــع ولــئن كانــت طرائــق ا

ــة ب ــدة المحرق ــدائم  مــن حيــث خطورتهــا الفري فهــم أفــضل إيجــاد يمكــن أن تــسهم في وتأثيرهــا ال
جريمـة الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنـسانية                المؤدية إلى   للأسباب الجذرية   

 مجتمعـات الأخـرى   ل الطريـق ل   ومن شـأن هـذه التوعيـة أن تمهـد         . ةالجماعيفظائع  غيرها من ال  و
رائم التــصدي لجــ مـن لمجتمعـات المحليــة  وتمكــن ا مــع ماضـيها،  لكــي تتعامـل  الخارجـة مــن الـتراع  

 شـرط مـسبق هـام لمنـع         والتوعيـة .  التعـايش مـع تجـاربهم      مـن محاولـة    لنـاجين ، وا الإبادة الجماعية 
  .لقانون الإنساني الدوليلسان أو  لحقوق الإنحدوث انتهاكات في المستقبل
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منـع الإبـادة الجماعيـة      ” عـن  النمسا في المـؤتمر الـدولي        ، أسهمت في إطار هذا الالتزام   و  
لزبورغ ا حلقـة س ـ   الـذي نظمتـه   ،  “محرقـة اليهـود     مـن  الـدروس المـستفادة   : على الـصعيد العـالمي    

 بمحرقـة اليهـود وإحيـاء       يةلربط التوع  توفير إطار مفاهيمي     بغية ٢٠١٠الدراسية العالمية في عام     
 الإبـادة الجماعيـة والـتطهير العرقـي     المبذولـة حاليـا لمنـع   الجهود ب ـ  وإجراء البحـوث عنـها     ذكراها

ومـن المزمـع عقـد مـؤتمر     . والعنصرية ومعاداة الـسامية وكراهيـة الأجانـب في جميـع أنحـاء العـالم          
 بالتعـاون مـع متحـف     يـة   حلقة سـالزبورغ الدراسـية العالم      تنظّمه ٢٠١٢للمتابعة في صيف عام     

. النمــسابوالــوزارة الاتحاديــة للــشؤون الأوروبيــة والدوليــة    الولايــات المتحــدةالمحرقــة الــوطني ب
الوقايــة مــن الإبــادة في مجــال المحرقـة و  التثقيــف بالــصلة بـين  التوعيــة فـسيكون  المــؤتمر هــدف أمّـا 

الحكوميـون وغيرهـم مـن     ولونالمـسؤ ( في مجـال التعلـيم   صـنّاع القـرار    وذلـك بمخاطبـة   الجماعية  
  ).السياساتمقرري 

  
  حماية المدنيين  -  ٣  

مـن  الحماية الفعالـة للمـدنيين في التراعـات المـسلحة هـو عنـصر رئيـسي آخـر                   إنّ توفير    
في معـايير شـاملة لحمايـة المـدنيين         النمـسا الـدولي الجلـي بوضـع         التـزام   ويتجسد   .عناصر الوقاية 

  المــسلحة، الــذيالتراعــاتأن حمايــة المــدنيين في بــش) ٢٠٠٩ (١٨٩٤قــرار مجلــس الأمــن رقــم 
علـى الـرغم    و. ٢٠٠٩نـوفمبر   /تشرين الثـاني   للمجلس في    رئاسة النمسا  في ظلّ  بالإجماع   اتُّخذ

 وضـع قواعـد ومعـايير دوليـة         فـإنّ ،  لمن أن العقد الماضي قد شهد تقدما ملحوظا في هـذا المجـا            
 تعزيـز سـيادة     ومنـها ،  أرض الواقع على  تُتَّخذ   إجراءاتلم تواكبه مواكبة كاملة     لحماية المدنيين   

الحمايـة مفهـوم    وقد تم التسليم في هـذا القـرار بـأنّ           . التراعاتالقانون في المجتمعات التي مزقتها      
أبعـد مـن   إلى  يشمل القـانون الإنـساني الـدولي وقـانون حقـوق الإنـسان ويـذهب               النطاق واسع

بمــساعدة  عمليـات حفـظ الـسلام   يكلــف  لـس المجولـذلك، فـإن   . نطـاق الحمايـة الماديـة وحــدها   
 لمـساءلة  فيها كـل الأطـراف الفاعلـة إلى ا         تهيئة بيئة تخضع  التراعات وبعد انتهائها في      أثناء   الدول
ومتّـسقة مـع المعـايير       مـستقل    ومنفّـذة بـشكل    علـى الجميـع       ومطبّقة  قوانين صادرة علنا   بموجب

  المجموعـة  من القرار١١في الفقرة لمجلس ولأول مرة، يسرد ا   . لحقوق الإنسان  والقواعد الدولية 
ــة    ال ــة الانتقالي ــات العدال ــن آلي ــة م ــة،  (كامل ــة العام ــائق، والجــبر  النياب  والإصــلاح وتقــصي الحق

ــذلك ، )المؤســسي ــوخى ب ــشأن  نهجــا ويت ــا ب  علــى  مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب  مــسألة كلي
نسان والقـانون الإنـساني     لقانون الدولي، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإ       لطيرة  الخنتهاكات  الا

نــوفمبر /تــشرين الثــاني ٢٢ الــصادر في رئــيس المجلــس بيــان ذلــك في وقــد أُعيــد تأكيــد. الــدولي
 التـــصدي  وأعـــاد المجلـــس تأكيـــد الـــصلة بـــين ).٩، الفقـــرة PRST/2010/25الوثيقـــة  (٢٠١٠

في  والأمـن الـدائمين وذلـك     الـسلام   بـين   نتهاكات الـسابقة لحقـوق الإنـسان و       للموروث من الا  
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 أمـر  العقـاب  مـن  للإفـلات  حـد  وضـع ”الذي ينص بوضوح علـى أن       ) ٢٠١٠ (١٩٦٠قراره  
ــه تتعــافى الــتي أو نزاعــا تــشهد الــتي للمجتمعــات أساســي ــة الانتــهاكات لتجــاوز من  في المرتكب
ــدنيين ضــد الماضــي ــضررين الم ــن المت ــسلحة التراعــات م ــع الم ــوع ولمن ــذه وق ــهاكات ه  في الانت
المعـني بـالمرأة    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ القـرار    لـصدور كرى الـسنوية العاشـرة      بمناسبة الذ و. “المستقبل

ــرار،       ــذ هــذا الق ــة تنفي ــسلام والأمــن، وضــع المجلــس مؤشــرات ملموســة لمتابع ــا في ذلــك  وال بم
الــة الانتقاليــة والمــصالحة   مليــات العدإنــشاء المؤســسات بعــد انتــهاء الــتراع وتنفيــذ ع      متابعــة
  .الإعمار وإعادة

 تنظـيم  تؤيـد النمـسا   الـوعي،   وإذكـاء   ) ٢٠٠٩( ١٨٩٤القـرار   من أجـل دعـم تنفيـذ        و 
بالتعـاون  و.  المـسلحة  التراعـات   سياق  حماية المدنيين في   متخصصة في مجال   دراسية أفريقية دورة  

مركــز الدراســات النمــساوي للــسلام وحــل التراعــات في ، قــام مــع معاهــد التــدريب الأفريقيــة
 والمجموعـات   الأفريقيـة راكـز التـدريب     وينبغـي لم  . بإعداد المنـهج الدراسـي لهـذه الـدورة         شلينينغ

ــي    ــاد الأفريقـ ــة والاتحـ ــصادية الإقليميـ ــل    الاقتـ ــديمها لأهـ ــة وتقـ ــدورة التدريبيـ ــذه الـ ــاد هـ اعتمـ
  .الاختصاص من المدنيين والشرطة والأفراد العسكريين

  
  حقوق الإنسان  -  ٤  

ون حقـوق الإنـسان     إن سيادة القانون والعدالة الانتقالية مفهـوم راسـخ الجـذور في قـان               
ويتعين في جميع الأوقات كفالة الحـق في وسـيلة انتـصاف فعالـة لـضحايا انتـهاكات                  . ومعاييرها

ويــضطلع مجلــس حقــوق الإنــسان بــدور حاســم في تأكيــد سياســة القــانون    . حقــوق الإنــسان
 ويـسهم المجلـس، مـن خـلال       . المجتمعات التي تشهد نـزاعات والتي تمر بمرحلة ما بعد النــزاع           في

 بحقوق الإنسان ومبـادئ      المتعلقة إجراءاته الخاصة وخبرائه المستقلين، في رصد تنفيذ الالتزامات       
وقـد وضـعت مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق       . سيادة القانون على أرض الواقع والإبلاغ عنها 

هـي  الإنسان أدوات مفيدة في مجال سيادة القانون بـشأن المـسائل المتعلقـة بالعدالـة الانتقاليـة، و                  
وقد شـدد المجلـس بـصورة       . أدوات ينبغي أن تُستخدم في عمل الأمم المتحدة على أرض الواقع          

ــة المــساءلة       ــا وكــوت ديفــوار علــى أهمي ــشأن ليبي قاطعــة في دورات اســتثنائية عقــدها مــؤخرا ب
وضرورة مكافحة الإفلات من العقاب وضرورة إخضاع الأشخاص المسؤولين عـن الهجمـات             

ويــتعين أن تؤخــذ في الاعتبــار ممارســة إنــشاء لجــان دوليــة للتحقيــق في . ةضــد المــدنيين للمــساءل
  .الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتُدرس بدرجة أكبر
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  المسائل المتبقية  -  ٥  
ــستقبلا        ــا م ــضطلع به ــتي ست ــة ال ــيتمثل أحــد الأدوار المهم ــة    س ــة الانتقالي ــات العدال آلي

ــسائ    ــا والم ــى موروثه ــاظ عل ــساءلة في الحف ــى الأحكــام      لوالم ــل الإشــراف عل ــا، مث المتروكــة له
وإنفاذها، ومنح العفو والإفراج المبكر، وحماية الشهود، ومراجعة الأحكام، وإدارة المحفوظـات          

ينحـصر في إنـشاء محكمـة، أو إلقـاء القـبض علـى        فالعدالة ليست حدثا واحـدا  . والحفاظ عليها 
  .تدوم لسنوات وعقودبل هي عملية قد . أحد الهاربين، أو صدور حكم قضائي

ــالمحكمتين          ــق العامــل غــير الرسمــي المعــني ب ــسا للفري ــد قامــت النمــسا، بوصــفها رئي وق
، بقيـــادة المفاوضـــات ٢٠١٠ و ٢٠٠٩الجنـــائيتين الـــدوليتين التـــابع لمجلـــس الأمـــن، في عـــامي 

الآليــة الدوليــة لتــصريف الأعمــال المتبقيــة بــشأن إنــشاء ) ٢٠١٠ (١٩٦٦وتيــسير اتخــاذ القــرار 
 وقـرر المجلـس إنـشاء     . ، التي كانت معْلما في مجال العدالة الجنائيـة الدوليـة          محكمتين الجنائيتين لل

 آلية تصريف الأعمال المتبقيـة بفـرعين، أحـدهما للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا في أروشـا،                   
قة في ، والآخر للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا الـساب  ٢٠١٢يوليه / تموز١عمله في    يبدأ

وكـان إنـشاء هـذه الآليـة رسـالة قويـة مـن مجلـس                 .٢٠١٣يوليـه   / تموز ١لاهاي، يبدأ عمله في     
الأمن ضـد الإفـلات مـن العقوبـة؛ فالهـاربون رفيعـو المـستوى الـصادرة بحقهـم لـوائح اتهـام مـن                      

ــسابقة لا      ــة ليوغوســلافيا ال ــة الدولي ــدا والمحكمــة الجنائي ــة لروان ــة الدولي ــهم المحكمــة الجنائي  يمكن
ــة   ــن العدال ــاء والهــروب م ــا     . الاختب ــصاص المحكمــتين وممارســة حقوقهم ــة اخت وستواصــل الآلي

وفي الوقـت نفـسه، أرسـل القـرار        . والوفاء بالتزاماتهما وأداء غير ذلك من وظائفهمـا الأساسـية         
إشارة لا لبس فيها إلى المحكمتين لكي تتخذا جميـع التـدابير الممكنـة لاسـتكمال أعمالهمـا علـى                    

، وتُعـدا لإغلاقهمـا، وتكفـلا       ٢٠١٤ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣١رعة في موعد أقصاه     وجه الس 
  .انتقالا سلسا إلى الآلية

  
  الآليات غير الرسمية  - جيم  

بـاع نهـج كلـي وشـامل لاسـتعادة سـيادة القـانون في حـالات مـا بعـد الـتراع                      يقتضي ات   
الجنـاة وإتاحـة احتكــام   تكثيـف العمـل مـع نظـم العدالـة غـير الرسميـة مـن أجـل تحـسين مـساءلة            

فحيثما يتعذر على آليات المساءلة الرسميـة أن تحقـق علـى الوجـه الأكمـل                . الضحايا إلى القضاء  
هــدفَي تحقيــق المــصالحة واســتعادة الــسلم والأمــن بــصورة مــستدامة في المجتمعــات الــتي مزقتــها    

نظــام العدالــة الــصراعات، يمكــن أن تكملــها بفعاليــة آليــات تقليديــة لحــل الــتراع خــارج نطــاق 
الأحيــان، تكــون الآليــات غــير الرسميــة أقــرب منــالا وقــد تتــوافر لــديها   وفي كــثير مــن. الرسمــي

كـن  ويم. إمكانـات لإتاحـة وسـائل انتـصاف سـريعة وفعالـة مـن حيـث التكلفـة وملائمـة ثقافيـا           
مـستوى  على مقربة من الفئات المحلية المعنية ولا تقتصر على التعامل مع الجناة الأرفع              تعمل أن
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وينبغي للجهود التي تبـذلها الأمـم المتحـدة في سـياق دعـم سـيادة القـانون وتحـسين عمـل                  . فقط
وتــود النمــسا أن تــشيد . مؤســسات العدالــة الرسميــة، أن تعتــرف بإمكانــات الــنظم غــير الرسميــة

بمفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمـا يـضطلعان بـه مـن أنـشطة في وضـع         
ايير في هـــذا الـــصدد، بمـــا في ذلـــك تـــوفير المـــساعدة التقنيـــة للجهـــود الوطنيـــة في قطـــاعي المعـــ

  .والأمن العدالة
فبـالرغم مـن مزاياهـا،      . بيد أن نظم العدالة غير الرسمية ليـست وسـيلة انتـصاف شـاملة               

. توجــد حــالات كــثيرة تعجــز فيهــا تلــك الــنظم عــن تحقيــق هــدفي العدالــة الانتقاليــة والمــصالحة 
ا مـا تكـون نظـم العدالـة غـير الرسميـة تمييزيـة تجـاه المـرأة والجماعـات المحرومـة، ولا تتقيـد             وغالب ـ

دائما بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتـؤدي في بعـض الأحيـان إلى إدامـة انتـهاكات حقـوق                   
وهــي عرضــة لإســاءة اســتعمال الــسلطة، وتفتقــر أحيانــا إلى الاســتقلالية، كمــا تــؤثر  . الإنــسان
ومـن ثم، ينبغـي أن تعمـل        . الأفراد القائمين عليها وقيمهم الأخلاقية في جـودة العدالـة         مهارات  

مبادرات الأمم المتحدة على تعزيز جودة حل التراعات ومعالجـة مكـامن الـضعف الـتي تـشوب        
وينبغي أن تكون هـذه     . نظم العدالة غير الرسمية لكفالة امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان         

ات جزءا من نهج الأمم المتحدة تجاه العدالة الانتقالية وسـيادة القـانون مـع تـوخي هـدف         المبادر
أكبر هو كفالة المساءلة وإتاحة الاحتكام إلى القضاء عن طريق العمل مع كـل مـن المؤسـسات                  

  .الرسمية ونظم العدالة غير الرسمية
  

  مشاريع بناء القدرات  - دال  
 ببنــاء القــدرات والمــساعدة في إعــادة إقــرار ســيادة تــشكل الأنــشطة والمــشاريع المتعلقــة  

القانون في المجتمعات التي تـشهد نــزاعات والـتي تمـر بمرحلـة مـا بعـد النــزاع جـزءا رئيـسيا مـن                          
ــانون     ــيادة الق ــز س ــسا لتعزي ــود النم ــائي     . جه ــاون الإنم ــرامج التع ــساعد ب ــك، ت وإضــافة إلى ذل

لهـــا معالجـــة مـــسائل نـــزع ســـلاح المقـــاتلين الـــتي يـــتعين خلا النمـــساوي في المراحـــل الانتقاليـــة
ــضعيفة        ــات ال ــشكلات الفئ ــصدي لم ــم، وإصــلاح النظــام الأمــني والت ــادة دمجه ــسريحهم وإع وت

  .الجنود الأطفال مثل
وعلــى ســبيل المثــال، يقــوم مــشروع التعــاون الإنمــائي النمــساوي بــدعم المركــز الــدولي   

 الانتقاليـة في منطقـة الـتراع الـسابق في شمـال         للعدالة الانتقالية في تعزيز المناقشات بشأن العدالـة       
ويهـدف هـذا المـشروع بوجـه خـاص إلى تعزيـز الحـوار بـين مؤسـسات المجتمـع المـدني                       . أوغندا

والمؤسسات الحكومية عن طريق دمج جوانـب تقـصي الحقـائق والمـصالحة والـذاكرة في الحـوار                  
 والنظـام بالقـدرات اللازمـة       وكذلك تزويد المؤسسات ذات الصلة في قطاعي العدالة والقـانون         

ويـولي  . للتعامل بشمول مع مسائل من قبيل إنفاذ القانون وتقصي الحقائق والإعادة إلى الوطن            
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المشروع اهتماما خاصا للاحتياجات المحددة للمرأة وغيرها من الفئات الضعيفة في سـياق قـرار       
  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥مجلس الأمن 

بدعم الـسلطة القـضائية في تنفيـذ خطـة الـسلام         وفي شمال أوغندا، يقوم المشروع أيضا         
) مثـل دور المحـاكم  (والإنعاش والتنمية عن طريـق المـساهمة في إنـشاء البنيـة التحتيـة ذات الـصلة             

وفي الأنــــشطة المــــضطلع بهــــا في مجــــال العدالــــة الانتقاليــــة والــــسبل الرسميــــة وغــــير الرسميــــة   
  .العدالة لتحري

ــشروع     ــدعم الم ــاق    وفي البوســنة والهرســك، ي ــشأة بموجــب اتف ــة المن  مؤســسات الدول
ويقــوم .  الــتي تتعامــل مــع جــرائم الحــرب الــتي ارتكبــت في الماضــي       ١٩٩٥دايتــون في عــام  

المــشروع، علــى ســبيل المثــال، بتعزيــز محكمــة البوســنة والهرســك الــتي أنــشئت لملاحقــة مجرمــي  
  ). أعلاه١-انظر الفرع ألف( الحرب والجريمة المنظمة

يتعلق بحالة مـن حـالات مـا بعـد الـتراع وإنمـا بالـسعي لمنـع نـشوبه،                    وفي سياق آخر لا       
سيقوم مشروع التعاون الإنمائي النمساوي، على سبيل المثال، في برنامج مـشترك مـع مـشروع               
التعـاون الإنمـائي السويــسري، بـدعم جهـود بوتــان لإقامـة نظـام قــضائي مـستدام وفعـال يمكــن         

لالية والكفاءة، بما يكفل مبـدأي عـدم التمييـز والمـساواة            اللجوء إليه، ويتسم بالشفافية والاستق    
ــة أو تمويــل     . أمــام القــانون ــارات ميداني ــوفير التــدريب أو تنظــيم زي ــدعم ت وقــد يــشمل هــذا ال

  .أكاديمية دائمة للتدريب القضائي
  

  الجمهورية التشيكية    
  ]الإنكليزيةب: الأصل[

  المشاركة في بعثات ميدانية  - ألف  
 التــشيكية بانتظــام بإرســال ضــباط شــرطة وخــبراء قــانونيين في مجــال   تقــوم الجمهوريــة  

سـيادة القـانون والعدالـة الانتقاليـة لـديها للمــشاركة في بعثـات ميدانيـة تابعـة لكـل مـن الاتحــاد           
ولهذا الغرض، يوجد لدى شـرطة      . الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا       

ــشيكية نظــام فع ــ  ــة الت ــزهم والإنفــاق    الجمهوري ــدريب أفرادهــا العــاملين في الخــارج وتجهي ال لت
وتخصَّص الموارد اللازمة من ميزانية الدولة لكفالة تمكن الجمهورية التشيكية من الوفـاء           . عليهم

 . الكامل بالتزاماتها الناشئة عن معاهدات دولية وعضويتها في المنظمات الدولية
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ساســية في العمليــات الــتي تنطــوي علــى  ويــشارك ضــباط الــشرطة التــشيكيون بــصفة أ   
رصد الحالـة الأمنيـة وبنـاء القـدرات وتعزيـز قـوات الأمـن المحليـة ودعمهـا والمـساعدة في تعزيـز                        

وفي هــذا الــسياق، فــإنهم مكلفــون بطائفــة واســعة مــن المهــام، تــشمل الخدمــة   . ســيادة القــانون
  . الشرطة المباشرةكمراقبين وضباط اتصال ومستشارين ومعلمين وكذلك القيام بأعمال

 بعثــة الأمــم  -، أوفــد ضــباط الــشرطة التــشيكيون إلى أول بعثــتين     ١٩٩٩وفي عــام   
. المتحــــدة لــــلإدارة المؤقتــــة في كوســــوفو وبعثــــة الأمــــم المتحــــدة في البوســــنة والهرســــك        

ــام وفي ــاد الأوروبي      ٢٠٠٣ ع ــة للاتح ــشرطة التابع ــة ال ــشيكية إلى بعث ــة الت ــضمت الجمهوري ، ان
ــنة واله في ــكالبوســـ ــانون الأول  . رســـ ــن كـــ ــرة مـــ ــسمبر /وفي الفتـــ ــول٢٠٠٣ديـــ  / إلى أيلـــ

ــبتمبر ــاد الأوروبي      ٢٠٠٥ سـ ــة للاتحـ ــشرطة التابعـ ــة الـ ــشيكية في بعثـ ــشرطة التـ ــاركت الـ ، شـ
، بـدأت العمـل في مركـز تـدريب          ٢٠٠٤وفي عام   . جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة    في

   . الشرطة الأردنيةالشرطة الدولي في الأردن، حيث قامت بتدريب أفراد
ــام      ــشروع في عـ ــذا المـ ــهى هـ ــد انتـ ــ. ٢٠٠٦وقـ ــذ  وتـ ــشيكية منـ ــة التـ شارك الجمهوريـ

منـــذ و.  في بعثـــة الاتحـــاد الأوروبي المتكاملـــة المعنيـــة بـــسيادة القـــانون في العـــراق ٢٠٠٥ عـــام
، تعمل الشرطة التـشيكية ضـمن بعثـة الاتحـاد الأوروبي لتقـديم المـساعدة الحدوديـة                  ٢٠٠٦ عام

بعثـة   : المـشاركة في أربـع بعثـات جديـدة، هـي           ٢٠٠٧وقد بـدأت في عـام       . لمولدوفا وأوكرانيا 
ــم المتحــد  ــراقبي الأم ــها في   م ــهت ولايت ــتي انت ــا ال ــة الاتحــاد الأوروبي  ٢٠٠٩ة في جورجي ، وبعث

، ومكتب الاتحـاد الأوروبي     )أ(للرصد في جورجيا، وبعثة الاتحاد الأوروبي للشرطة في أفغانستان        
 في بعثـة  ٢٠٠٤  وتشارك الشرطة التـشيكية منـذ عـام   .لتنسيق الدعم المقدم للشرطة الفلسطينية 

وتوجـد في الوقـت الحـالي خطـط للمـساهمة بـضباط شـرطة في قـوة                   ،)ب(الأمم المتحدة في ليبريا   
ــات الأ      ــن بعث ــك م ــان وغــير ذل ــة في لبن ــم المتحــدة المؤقت ــشرق الأوســط   الأم ــم المتحــدة في ال م

  ).الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة قوة(

 
  

يتمثل هدف البعثـة في تنـسيق الجهـود الأفغانيـة والدوليـة لكفالـة إحـلال الـسلام والأمـن والـسلامة للـشعب                          )أ(  
ــة الاقتــصادية       الأفغــاني في مجتمــع يقــوم علــى ســيادة القــانون والحوكمــة الرشــيدة وحقــوق الإنــسان والتنمي

  .والاجتماعية المستدامة
ويعمـل هـؤلاء الـضباط     .  ضباط شرطة على أساس التناوب مـرة كـل عـام           ٥  التشيكية ب ـ ساهمت الجمهورية   )ب(  

كموظفي تدريب، ويتبادلون خـبراتهم مـع أفـراد محلـيين مـن مقـدمي الطلبـات لـشغل وظـائف شـرطية ومـع                         
 .رجال الشرطة المتمرسين
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ــسان١وفي    ــل / نيـ ــشرط  ٢٠١١أبريـ ــباط الـ ــدد ضـ ــغ عـ ــشاركين  ، بلـ ــشيكيين المـ ة التـ
 ضـابطا   ١٣( ضـباط في أفغانـستان       ٨:  ضابطا موزعين على النحو التالي     ٣٥عمليات سلام    في

ــذ عــام   ضــابطان في المجمــوع  (؛ وضــابط واحــد في البوســنة والهرســك   )٢٠٠٨في المجمــوع من
؛ وضــابط واحــد )٢٠٠٨ ضــباط في المجمــوع منــذ ٦( ضــباط في جورجيــا ٤ ؛ و)٢٠٠٣ منـذ 
 ضـابطا في بعثـة الاتحـاد الأوروبي المعنيـة           ١٤ ؛ و )٢٠٠٥ضابطان في المجمـوع منـذ        (العراق في

، المــشاركة في بعثــة الأمــم ٢٠٠٨ ضــابطا في المجمــوع منــذ ٣٠(بــسيادة القــانون في كوســوفو 
 ضـباط في المجمـوع      ٥( ضباط في ليبريـا      ٥ ؛ و )١٩٩٩المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو منذ       

حــد في بعثــة الــشرطة التابعــة للاتحــاد الأوروبي الموفــدة إلى الأراضــي  ؛ وضــابط وا)٢٠٠٤منــذ 
؛ وضـــابط واحـــد في الآليـــة المـــشتركة لمنـــع )٢٠٠٧ ضـــباط في المجمـــوع منـــذ ٣(الفلـــسطينية 

ومن المقـرر زيـادة عـدد ضـباط الـشرطة العـاملين       ). ٢٠١٠منذ  (الحوادث ومواجهتها، جنيف    
 .٢٠١١ايو م/ ضابطا بنهاية أيار٦١بالخارج ليصل إلى 

ــشيكي       ــام ت ــدع ع ــل م ــصادية  (ويعم ــرائم الاقت ــسكا  ) خــبير في الج ــة كوسوف في منطق
ــوفو        ــانون في كوسـ ــسيادة القـ ــة بـ ــاد الأوروبي المعنيـ ــة الاتحـ ــمن بعثـ ــشمالية ضـ ــشا الـ ميتروفيتـ

وعــلاوة علـى ذلــك، تقـدم الجمهوريــة التـشيكية دعمــا    . ٢٠١٠أكتـوبر  /تــشرين الأول ١ منـذ 
ة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مـن أجـل تعزيـز الديمقراطيـة وحقـوق                فعالا للعمليات الميداني  

تحقيقـا لهـذه الأغـراض، تـساهم الجمهوريـة التـشيكية بالمـال والأفـراد                . الإنسان وسيادة القانون  
بإيفــاد خــبراء إلى بعثــات منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا في كــل مــن البوســنة والهرســك،   (

  ).وألبانيا، ومقدونيا
  

  الحلقات الدراسية في الجمهورية التشيكية   -اء ب  
) أفغانــستان(، نظّــم فريــق إعــادة إعمــار المقاطعــات في لوغــار  ٢٠١٠في خريــف عــام   

لفائدة كبار المسؤولين من مقاطعـة لوغـار،     أيام إلى الجمهورية التشيكية١٠زيارة دراسية لمدة  
. ذ القــانون والهياكــل الأمنيــة  بمــن فــيهم المــدعون العــاملون وموظفــو دوائــر الــسجون وإنفــا       

، نظمـــت وزارة العـــدل حلقـــة دراســـية لبلـــدان الـــشراكة ٢٠١٠ديـــسمبر /كـــانون الأول وفي
وشـاركت  . الشرقية في مجال إصلاح النظام القضائي ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنـسان           

لقـة دراسـية    وتعتـزم وزارة العـدل تنظـيم ح       . المفوضية الأوروبية في تمويل هذه الحلقـة الدراسـية        
  .٢٠١١يونيه /مماثلة لبلدان غرب البلقان وتركيا في حزيران
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  فريق إعادة إعمار المقاطعات في لوغار بأفغانستان  -جيم   
الفريق التشيكي لإعـادة إعمـار المقاطعـات هـو مـشروع مـشترك بـين وزارة الخارجيـة                     

 تحـت   ٢٠٠٨مارس  /ذ آذار ويعمل الفريق في لوغار من    . ووزارة الدفاع في الجمهورية التشيكية    
إشـــراف القـــوة الدوليـــة للمـــساعدة الأمنيـــة المنـــشأة بموجـــب قـــرار مجلـــس الأمـــن القـــرار           

 خـبيرا   ١١ويتـألف الفريـق مـن       . والعاملة تحت قيادة حلـف شمـال الأطلـسي        ) ٢٠٠١( ١٣٨٦
  .  من أفراد الجيش التشيكي٢٦١مدنياً من وزارة الخارجية التشيكية و 

ذ العنصر المدني للفريق عدة مشاريع لبناء القـدرات، مثـل بنـاء مرفـق للـسجون               وقد نفّ   
في المقاطعة، وإعادة تشييد مبنى محكمة المقاطعة، وبناء قاعدة تدريب للشرطة الوطنية الأفغانيـة              

وبالإضافة إلى ذلك، تساهم الجمهورية التشيكية في تمويـل الـصندوق           . والجيش الوطني الأفغاني  
  .للقانون والنظام في أفغانستان الذي أنشأه برنامج الأمم المتحدة الإنمائيالاستئماني 

لـــشرطة الوطنيـــة الأفغانيـــة منـــذ ويقــوم العنـــصر العـــسكري التـــابع للفريـــق بتــدريب ا    
وفي البداية، كان التدريب يتم على أساس مخصص؛ أمـا اليـوم، فقـد باتـت أفرقـة               . ٢٠٠٩ عام

وتــشمل الــدورات . زة للمقاطعــاترنــامج التنميــة المركّــالتــدريب التــشيكية معتمــدة في إطــار ب
تقــديم تعلــيم أساســي في مجــال القــوانين والأنظمــة الــتي تــسري علــى عمــل الــشرطة وفي مجــال     

وعملاً بما اقترحه العنصر العـسكري التـابع للفريـق، يـتم تـدريس              . القانون الجنائي والدستوري  
وتُعتــبر .  ذوي الخــبرة في القــانون الجنــائي المــواد القانونيــة علــى يــد مــدعين عــامين محلــيين مــن   

ــة،   مــشاركة هــؤلاء المــدعين العــامين ابتكــاراً ناجحــاً جــداً، إ    ــر فعالي ــدروس أكث ذ أصــبحت ال
. إتمـام الـدورات    يرى أفراد الشرطة أن التعاون مع المدعين العامين يسهل عليهم أكثر بعد            كما

التـشيكية، ولا يـزال يـشكّل إحـدى     ويتألف فريق التدريب حاليا من ضباط الشرطة العسكرية    
  .ب الشرطة الوطنية الأفغانية في لوغارالجهات الرئيسية التي تدرِّ

، تم تجميع أفراد الشرطة التشيكية الذين نُـشروا في إطـار بعثـة الاتحـاد                ٢٠١٠وفي عام     
ات الأوروبي للشرطة في أنحـاء مختلفـة مـن أفغانـستان، وذلـك في قاعـدة شـانك الأماميـة للعملي ـ         

ن تجميع هؤلاء الأفراد في مكان واحد بعثة الشرطة مـن المـشاركة في التـدريب                ويمكِّ. لوغار في
ــة     الــذي يقدِّ ــابع لفريــق إعــادة إعمــار المقاطعــات إلى الــشرطة الوطني مــه العنــصر العــسكري الت

 الأفغانيــة، وتــوفير التوجيــه إلى الإدارة الوســطى للــشرطة الوطنيــة الأفغانيــة، والمــساهمة في بنــاء   
ويتلقـى  ). يتضمن فريق الشرطة في قاعدة شانك خبيراً في مجال سـيادة القـانون            (سيادة القانون   

لعــسكري التــابع لفريــق إعــادة  فريــق الــشرطة في قاعــدة شــانك دعمــاً لوجــستياً مــن العنــصر ا   
  .المقاطعات إعمار
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  الجمهورية التشيكية في القوة الدولية للمساعدة الأمنية   - دال  
ف القوة الدولية للمساعدة الأمنية إضعاف قدرة حركة التمـرد وإرادتهـا            من بين أهدا     

ودعم إعادة البناء والتنمية، مما يدل على أهمية قضايا سيادة القانون والعدالـة الانتقاليـة في هـذه          
وتقدم وحدات الجيش التـشيكي العاملـة تحـت قيـادة القـوة التـدريب للـشرطة الوطنيـة          . العملية

  .  هذا التدريب حالياً مهمتها الوحيدة المتصلة مباشرة بسيادة القانونليمثِّ والأفغانية،
ويتــولى تنفيــذ برنــامج ســيادة القــانون الــذي تــضطلع بــه القــوة مستــشارون قــانونيون      

وأفراد من الشرطة العـسكرية ضـمن فرقـة عمـل سـبارتن التابعـة لجـيش الولايـات المتحـدة الـتي                
ان هنــاك تعــاون غــير رسمــي بــين فرقــة عمــل ســبارتن وكــ. تغطــي العمليــات في لوغــار وورداك

حيث تضمنت الوحدة، التي تعمل تحـت قيـادة القـوة           (والوحدة الثالثة التابعة للجيش التشيكي      
علـى صـعيد الاجتماعـات المعقـودة        ) الدولية للمساعدة الأمنيـة، خـبيراً في مجـال سـيادة القـانون            

ســبل تعزيــز كفــاءة نظــام العــدل، وتــدريب الأجهــزة القــضائية المحليــة، والمــشاورات بــشأن  مــع
  . الشرطة المحلية

  
  أنشطة أخرى  -هاء   

تــضطلع الجمهوريــة التــشيكية بــدور نــشط في البعثــات الــتي يوفــدها الاتحــاد الأوروبي     
وهـي تـدعم،    . لمراقبة الانتخابات، حيث ترسل عشرات مـراقبي الانتخابـات التـشيكيين سـنويا            

الانتقال، مـشاريع المنظمـات التـشيكية غـير الربحيـة في البلـدان              في إطار برنامجها لتشجيع عملية      
، وذلـك في مجـالات منـها علـى     )جورجيـا والعـراق وكوسـوفو    (التي تمر بمرحلة مـا بعـد النــزاع          

  . سبيل المثال مكافحة الفساد، وبناء قدرات الحكومات المحلية، وتعزيز المجتمع المدني
  

ــشطة الج    -واو    ــستفادة مــن أن ــدروس الم ــانون    ال ــشيكية في مجــال ســيادة الق ــة الت مهوري
  والعدالة الانتقالية في حالات النـزاع وما بعد النـزاع

ويـساعد  . ال في المجالات التي تنطوي على خطر محتمل أمـراً ضـرورياً           يعد التدخل الفعّ    
ــة في      ــة الأمني ـــزاع علــى اســتقرار الحال ــاطق الن ــه الخــبراء في من  المنطقــة، العمــل الــذي يــضطلع ب

عـن طريـق الحـد      (يعود بالفائدة في نهاية المطاف على الأمن الـداخلي للجمهوريـة التـشيكية               امم
ــة علــى مكافحــة الجريمــة       ـــزاع، وزيــادة قــدرة الحكومــة المحلي مــن تــدفق الهجــرة مــن منــاطق الن

  ). المنظمة، وما إلى ذلك
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 تعزيـز  وترى الجمهوريـة التـشيكية، في ضـوء مـا اكتـسبته مـن خـبرة في أفغانـستان، أن            
الروابط بين نظم العدالة الرسمية وغير الرسمية وتعزيز الملكية الوطنية القائمة على أسـاس المعـايير           

 القــانون والعدالــة الانتقاليــة الدوليــة الأساســية ينبغــي أن يكــون أحــد الأهــداف في مجــال ســيادة
  . حالات النـزاع وما بعد النـزاع في

 ترمـي إلى تحـسين تبـادل المعلومـات والتجـارب            وتدعم الجمهورية التشيكية أي تـدابير       
، والوكـالات المعنيـة بـالأمن       )والوكـالات المـسؤولة عنـها     (والخبراء بين بعثات الاتحاد الأوروبي      

ــداخلي للاتحــاد   ــشرطة الأوروبي (ال ــل مكتــب ال ــم المتحــدة ) مث ــات الأم ــشكِّ. وبعث ــز وي ل تعزي
لجريمـــة المنظمـــة وتهريـــب المخـــدرات التعـــاون أحـــد الـــسبل الكفيلـــة بزيـــادة فعاليـــة مكافحـــة ا

  . والإرهاب
    

  الدانمرك
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
ــشكِّ   ــسية      ي ــة اللجــوء إلى القــضاء والأمــن أهــدافا رئي ــانون وإمكاني ــز ســيادة الق ل تعزي

م عدالـة يعمـل بـشكل جيـد ويقـوم      ل الـسعي إلى إقامـة نظـا       ويمثِّ ـ .)أ(للتعاون الإنمـائي الـدانمركي    
نمرك أيـضا بـأن سـيادة القـانون     وتـؤمن الـدا  . على أساس حقوق الإنسان العالمية هدفاً بحـد ذاتـه     

قيمة أساسية للتخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنميـة المـستدامة لأنهـا تعـزز وتحمـي حقـوق                    لها
ــصادية، وسُ ــ   ــة والاقت ــاس الاجتماعي ــوقهم الشخــصية   الن ــشهم، وحق ــوقهم المتــصلة  بل عي وحق

ن الجميـع مـن المطالبـة بحقـوقهم         كما أن وجود نظـام قـضائي يعمـل بـشكل جيـد يمكِّ ـ             . بالملكية
ويـساهم هـذا    . عندما تُنتهك تلك الحقوق   ) سواء من الدولة أو الآخرين    (والتماس التعويضات   

سوية النظــام القــضائي في تحقيــق الــسلام والأمــن مــن خــلال تــوفير الآليــات اللازمــة لإدارة وت ــ  
ــا  ـــازعات والاســـتجابة للـــشكاوى، كمـ ـــزاعات والمنـ ــاً لوضـــع حـــد للإفـــلات  النـ  يـــوفر نظامـ

  .العقاب من

 
  

إن الإطار الاستراتيجي للدعم الدانمركي لسيادة القانون مستمد من الاسـتراتيجية الـشاملة للتعـاون الإنمـائي                   )أ(  
 الخمـسة ذات الأولويـة      ل الحريـة والديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان أحـد أركانهـا            التي تـشكِّ  ) ٢٠١٠(للدانمرك  

ــسان    ــدولي في مجــال حقــوق الإن ــاون ال ــة  - المواضــيعية؛ والتع ؛ وإرســاء )٢٠٠٩( اســتراتيجية نهــج الحكوم
). ٢٠٠٩( الأولويـات الاسـتراتيجية للـدعم الـدانمركي للحوكمـة الرشـيدة              -الديمقراطية وحقـوق الإنـسان      

ــة       ــز إرســاء الديمقراطي ــسألة تعزي ــددت م ــك، حُ ــسان،    وبالإضــافة إلى ذل ــوق الإن ــيدة وحق ــة الرش والحوكم
 ).٢٠١٠(ذلك سيادة القانون، بوصفها أولوية في إطار سياسة الدانمرك إزاء الدول الضعيفة  في بما
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وفي ضوء هذه الخلفية، تـدعم الـدانمرك بـرامج كـبيرة طويلـة الأجـل في معظـم البلـدان                       
وهـذه الـبرامج،   . الشريكة بهدف تحسين إمكانيـات اللجـوء إلى القـضاء وتعزيـز سـيادة القـانون               

 ك القائمون عليها أن نظم العدالة غير الرسمية وآليات تسوية المنازعـات هـي الـتي تبـتُّ                 التي يدر 
في معظــم المنازعــات في العديــد مــن هــذه البلــدان، غالبــاً مــا تتعامــل مــع الهياكــل والمؤســسات   

ــة علــى حــد ســواء، بالإضــافة إ    ــة وغــير الرسمي ــة مــن الــدول  والآليــات الرسمي لى الجهــات الفاعل
وضـع وتنفيـذ   : عادة ما تتناول هذه البرامج واحـداً أو أكثـر مـن العناصـر التاليـة         و. الدول وغير

ــات أو   ــعيد القطاعـ ــى صـ ــتراتيجيات والخطـــط علـ ــتوري  الاسـ ــسات؛ والإصـــلاح الدسـ  المؤسـ
ــديم        أو ــة وتحــديثها؛ وتق ــة التحتي ــة؛ ووضــع البني ــاملين في قطــاع العدال ــدريب الع ــانوني، وت الق

نية؛ والاضطلاع بجهود الدعوة في إطار المجتمع المدني؛ والآليـات          المساعدة القانونية وشبه القانو   
البديلة وغير الرسمية لتسوية المنازعات، بما في ذلك نظاما القانون التقليدي والعـرفي، وصـلاتهما          
مع نظام العدالـة الرسمـي؛ ورصـد حالـة حقـوق الإنـسان وتوثيقهـا والإبـلاغ عنـها مـن جانـب                        

  .أو منظمات المجتمع المدني/نسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإ
ـــزاع عــددا مــن التحــديات        ـــزاعات أو الخارجــة مــن الن وتواجــه البلــدان الــتي تــشهد ن

وتحتــاج البلـدان الخارجــة مــن نــزاعات عنيفــة إلى معالجــة   . المحـددة علــى صــعيد العدالـة والأمــن  
ــى م ــ        ــوطني وعل ــستوى ال ــى الم ــات للمــصالحة عل ــشروع في عملي ــق ال ستوى الماضــي عــن طري

المجتمعــات المحليــة، كمــا تحتــاج إلى التــصدي بطــرق مختلفــة لجــرائم الحــرب والإبــادة الجماعيــة     
ــرائم ضـــد الإنـــسانية وانتـــهاكات حقـــوق الإنـــسان الخطـــيرة   فعمليـــات الكـــشف عـــن  . والجـ

وتوثيقها، وتحديد المـسؤولين عـن ارتكـاب الانتـهاكات، والتوفيـق بـين المجموعـات                “ الحقيقة”
دة تحتـاج   عمليات معقّ ـ ) العدالة الانتقالية ( تعويضات عن الانتهاكات السابقة      المتعارضة وتقديم 

وفي بعــض الحــالات، فــإن هنــاك نزاعــات قانونيــة   . إلى طائفــة مــن آليــات الاســتجابة المختلفــة 
ــادة        ـــزاعات العنيفــة، مثــل زي ــضا كنتيجــة مباشــرة أو غــير مباشــرة للن ــشأ أي وجــرائم محــددة تن

الأراضـي   في المجتمعات التي دُمّر نسيجها الاجتماعي؛ والمنازعات على       معدلات الجرائم العنيفة    
الــتي تــضع مــن بقــي مــن أشــخاص ومجتمعــات في مواجهــة مــع أولئــك الــذين شُــرِّدوا؛ وتحــوّل   

  .المجموعات العسكرية السابقة إلى ممارسة الجريمة المنظمة والعنف
كـثيرا مـا تكـون جـسيمة          ويجب معالجـة هـذه القـضايا جنبـا إلى جنـب مـع المهـام الـتي                   
ــة التنميـــة البـــشرية     فيمـــا ــة إلى تحريـــك عجلـ ــة المتجـــددة والحاجـ يتعلـــق بعمليـــات بنـــاء الدولـ

ل إعـادة تأسـيس نظـم وطنيـة للعدالـة والأمـن بمـا يتماشـى ومبـادئ سـيادة                     وتشكِّ. والاقتصادية
  . القانون عنصراً أساسياً من عناصر خطة بناء الدولة
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 المبــادرات الــتي تعــالج القــضايا المتــصلة بالعدالــة الانتقاليــة  وتــدعم الــدانمرك العديــد مــن  
 كــبير علــى مبــادئ الملكيــة وبإنــشاء وتعزيــز الــنظم الوطنيــة للعدالــة والأمــن الــتي ترتكــز بــشكل

  .والاستدامة المحلية
زت ومن الأمثلة على هذه المشاركة دعم عملية جوبا للسلام في شمال أوغندا التي ركّ ـ               

الانتقالية حيث تـضمنت أحكامـاً بـشأن المـساءلة والمـصالحة وأعقبـها إنـشاء                بشدة على العدالة    
شعبة جرائم الحرب التابعة لمحكمة العدل العليا؛ واللجنة الدولية لمناهضة الإفـلات مـن العقـاب                
في غواتيمالا من أجل التصدي لجرائم ارتكبتها قـوات الأمـن غـير القانونيـة والمنظمـات الأمنيـة                   

تمعــات المحليــة حــل النـــزاعات وكفالــة اللجــوء إلى القــضاء علــى مــستوى المج الــسرية؛ وآليــات 
أفغانــستان وجنــوب الــسودان والــصومال، وهــي آليــات ســيتم تعزيزهــا في إطــار مبــادرات     في

جديدة أكثر شمولا لتلبيـة الاحتياجـات علـى مـستوى المجتمعـات المحليـة والاحتياجـات في مجـال               
لقطاعي العدالـة والأمـن مـن خـلال تقـديم الـدعم لتعزيـز إدارة                بناء القدرات والتنمية المؤسسية     

  . الحدود، بما في ذلك خفر السواحل والقوات الإقليمية لحفظ السلام
وتــدعم الــدانمرك تعزيــز مــشاركة الأمــم المتحــدة وقــدرتها علــى تعزيــز ودعــم عمليــات    

لة والأمـن، كمـا تبـذل جهـود         المصالحة الوطنية، وآليات العدالة الانتقالية، والنظم الوطنية للعدا       
وهذا أمر بالغ الأهمية لأن الأمـم المتحـدة تكـون في كـثير مـن الأحيـان                  . الدعوة في هذا السياق   

الطرف الفاعل الدولي الأول في الميدان المؤهل لدعم الخطوات الأولية في عمليات بنـاء الـسلام                
لأولويــة لــسيادة القــانون والدولــة الــتي غالبــاً مــا تكــون مــضنية وصــعبة، حيــث تقتــضي إعطــاء ا

وحقوق الإنسان وإتاحة اللجوء إلى القضاء والوصول إلى الأمن من أجل كفالة الإطار الـلازم                
  .لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية

  
تعزيــز القــدرات المحليــة لمقاضــاة مــرتكبي الجــرائم الــتي تنــدرج ضــمن اختــصاص المحكمــة      

  الجنائية الدولية
 مؤيـداً قويـاً لهـا في مجـال المـساعدة           إنـشاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة       ظلت الـدانمرك منـذ        

  .السياسية والاقتصادية والعملية
وأولت الدانمرك، باعتبارها جهة الاتصال في جمعية الـدول الأطـراف، جنبـاً إلى جنـب                  

مع جنوب أفريقيا، اهتمامـا خاصـا لموضـوع التكامـل الإيجـابي، أي التعـاون الهـادف إلى تعزيـز                     
لمقاضاة مرتكبي الجرائم التي تندرج ضمن اختـصاص المحكمـة،          ) النامية(القدرات المحلية للبلدان    

  . بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
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 الــذين يتحملــون المــسؤولية الكــبرى عــن ارتكــاب   ونظــراً لأن المحكمــة لا تقاضــي إلاّ   
لضروري تعزيز النظم القضائية المحلية للبلدان الناميـة لجعلـها قـادرة علـى التحقيـق                الجرائم، من ا  

الإنـــسانية الـــتي يرتكبـــها أفـــراد في جـــرائم الإبـــادة الجماعيـــة وجـــرائم الحـــرب والجـــرائم ضـــد 
ويــستتبع هــذا النــهج . تقاضــيهم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ثم مقاضــاة مــرتكبي هــذه الجــرائم  لا

ومـتى أصـبحت البلـدان قـادرة علـى مقاضـاة            . عزيز الـنظم القـضائية بـصفة عامـة        تقديم الدعم لت  
. مرتكبي هذه الجرائم بنفسها، أمكن تفـادي احتمـالات مقاضـاتهم في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة                 

وهذه الصلة بين آليات المقاضاة الدولية والنظم القانونية الوطنيـة تُعـد، في رأي الـدانمرك، بالغـة      
  .قية سواء من منظور سياسي أو اقتصاديالأهمية ومنط

يجــابي بالفعــل اهتمامــا كــبيرا لــدى  لإوقــد أثــار العمــل المــضطلع بــه في مجــال التكامــل ا   
وتعمل الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي،        . الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني     

 تــضطلعان بــه مــن   مــامــن بــين جهــات أخــرى، علــى اســتحداث طــرق لتفعيــل التكامــل بــين   
  .إنمائية أعمال

    
  فنلندا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
. تلتــزم فنلنــدا التزامــا عميقــا بتعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي     

فــاحترام القــانون الــدولي، وبخاصــة في مجــال حقــوق الإنــسان، شــرط أساســي لتحقيــق الــسلم     
ـــزاعات وكــذلك  قــانون أمــراً حيوي ــويُعــد تعزيــز ســيادة ال . والأمــن الــدوليين اً لمنــع نــشوب الن

ل نقـص القـدرات القـضائية الوطنيـة مجـرد           ولا يـشكِّ  . حالات النـزاع وما بعد انتهاء النــزاع       في
ل وبالمثل، تـشكِّ  . سبب لنشوب النـزاعات، وإنما يقف أيضا عائقاً أمام تسويتها بشكل مستدام          

ويصح ذلـك خـصوصاً في حـالات مـا بعـد      . المستدامةسيادة القانون جزءاً لا يتجزأ من التنمية  
ــة، بينمــا تكــون الهياك ــ    ــشتد الحاجــة للعدال ـــزاع، حيــث ت ــد انهــارت   الن ــا ق ــة لتحقيقه ل اللازم

وتــرتبط ثقافــة ســيادة القــانون مــن خــلال محــاكم مــستقلة ونظــام قــانوني   . فقــدت شــرعيتها أو
القانوني وإصلاحه، بتوافر بيئـة سـليمة       يضمن المساواة والمساءلة أمام القانون، وأداء هذا النظام         

وآمنة ومكافحة الإفلات من العقاب؛ وتنفيـذ اتفاقـات الـسلام؛ وتـوافر آليـات سـلمية لتـسوية                 
وتؤكـد فنلنـدا أهميـة سـيادة القـانون باعتبارهـا موضـوعاً شـاملاً في معالجـة حـالات            . المنازعات

اء الــسلام المــضطلع بهــا في إطــار النـــزاع ومــا بعــد النـــزاع، وقــد شــاركت بهمّــة في عمليــات بنــ
  .الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل إعادة بسط سيادة القانون
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ويقع على عاتق المحكمة الجنائية الدولية وغيرها مـن المحـاكم الجنائيـة الدوليـة دور هـام                    
في دعم سـيادة القـانون علـى الـصعيد الـدولي مـن خـلال مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب علـى                          

وتــشدد فنلنــدا، في جملــة أمــور أخــرى، علــى أهميــة التــصديق . رائم الدوليــة الأشــد خطــورةالجــ
العالمي على نظام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة وتنفيـذه تنفيـذا كـاملا، وكـذلك               

وتتحمــل . ويقــوم اختــصاص المحكمــة علــى أســاس التكامــل. علـى التعــاون الفعــال مــع المحكمــة 
ئيسية عـن التحقيـق في الجـرائم الدوليـة الأشـد خطـورة ومقاضـاة مرتكبيهـا           الدول المسؤولية الر  

ــا ــنظم ال    . محلي ــدرة ال ــز ق ــة لتعزي ــصدد   كمــا ســاهمت الجهــود المبذول ــة في هــذا ال ــة الوطني قانوني
  .تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني في

. الأهميــة مــن  نغفــل أيــضاً آليــات العدالــة التقليديــة الــتي تتــسم بالقــدر نفــسهويجــب ألاّ  
وقـد يكـون    . أن العدالة يجب أن لا تكون جزائية فقط، بل يجب أن تكون إصلاحية أيـضا               غير

مهمــاً بالنــسبة لــضحايا النـــزاع أو الإقــصاء الاجتمــاعي الطويــل الأمــد، أن تُعطــى لهــم الفرصــة  
مـن  لسرد قصصهم أسوة بغيرهم من أفراد المجتمع، أو سماع اعتراف رسمي بما ارتُكبـت بحقهـم                 

وإذا .  على ضرورة الإصغاء لصوت الـضحايا      فأحد عناصر مفهوم سيادة القانون ينصُّ      .جرائم
لم يشعر الضحايا أن هناك مساءلة أمام القانون وعدالة في تطبيقه، فـإن ثقتـهم بـسيادة القـانون                   

  . ستهتز بشدة
ويــثير فــرض جــزاءات محــددة الهــدف تــساؤلات بــشأن ضــمانات مراعــاة الإجــراءات      
وتؤكــد فنلنــدا علــى الحاجــة إلى كفالــة وجــود إجــراءات عادلــة        . بــة وســيادة القــانون  الواج

  .وواضحة لإدراج الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات وشطبهم منها
والأمم المتحدة مؤهلة تماماً لمساعدة الدول في تعزيـز وتطـوير قـدراتها الوطنيـة في مجـال                

ا الإنمائي، إلى دعم الاسـتراتيجيات الوطنيـة القطاعيـة،          وتهدف فنلندا، في تعاونه   . سيادة القانون 
وتكـون المـساعدة    . حيثما أمكن، كمـا تـشجّع علـى مواءمـة المـساعدة مـع الأولويـات الوطنيـة                 

ويُعــد الحــوار ومــشاركة المجتمــع . مطلوبــة بــشكل خــاص في حــالات النـــزاع ومــا بعــد الـنـــزاع
كمـا يُعـد التنـسيق      . نجـاح هـذه العمليـة     المدني في إصـلاحات قطـاع العدالـة شـرطين حيـويين ل            

والترابط فيما بين مختلف الجهات الفاعلـة التابعـة للأمـم المتحـدة، وبـين الأمـم المتحـدة والبنـك                     
ويـشكّل فريـق الأمـم المتحـدة المعـني      . الدولي ومع مختلف الجهـات الفاعلـة الثنائيـة أمـراً أساسـياً       

 تدعمـه وحـدة سـيادة القـانون آليـة يمكـن مـن               بالتنسيق والموارد في مجـال سـيادة القـانون الـذي          
  .خلالها إدماج وتوحيد أدوار ومسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها
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وتتحمل الدول والمجتمعـات المنخرطـة في نزاعـات مـسؤولية حـل القـضايا ذات الـصلة                    
اضـحا أن القـرارات     وينبغـي أن يكـون و     . بالعدالة الانتقالية، بما في ذلك قضايا السلام والعدالة       

وتــشمل التحــديات القائمــة التوصــل إلى كيفيــة التوفيــق بــين . تحتــاج إلى دعــم الــسكان المحلــيين
ولا يمكـن التغاضـي عـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان والجـرائم               . السلام والعدل بطريقة متوازنة   

انية مـن أجـل     الدولية، مثل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنـس           
وينبغـي أن يُـدرج الالتـزام بحقـوق الإنـسان والمـساءلة في جميـع اتفاقـات                  . التوصل إلى سلام مـا    

ومــن الــضروري تعزيــز ودعــم . الــسلام مــع تــضمينها خريطــة طريــق ملموســة في هــذا الــصدد 
وتنطـوي  . سيادة القانون في الدول الهشة من أجل تيسير عمليات بناء الدولة وبنـاء المؤسـسات    

لة ما بعد النــزاع علـى تحـديات تحـول دون تطـوير سـيادة القـانون نظـراً لوجـود الكـثير مـن             حا
المشاكل التي تتعين معالجتها مثل فقدان المـواد والمؤسـسات والقـدرات البـشرية، وعـدم وجـود                  
إطار قانوني ملائم، ووجود بيئـة غـير آمنـة، وانتـهاكات حقـوق الإنـسان وثقافـة الإفـلات مـن                      

هديدات التي تستهدف استقلال القضاء ونزاهته، وعدم الثقة في الهياكـل القائمـة،            العقاب، والت 
. كما تستلزم حالات النــزاع تقـديم تعويـضات لـضحايا النــزاعات       . والأسباب الجذرية للنـزاع  

لقــرار ويجــب أن تكــون مــشاركة المــرأة جــزءا لا يتجــزأ مــن جميــع عمليــات الــسلام وفقــا           
) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠حقـــة لقـــرارات اللاوا) ٢٠٠٨ (١٣٢٥الأمـــن  مجلـــس

  ).٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و
وتكتسي أهمية حاسمة في الدول الهشة مـن أجـل   . وسيادة القانون حيوية لتنمية أي بلد      

ل وجـود نظـام عامـل لـسيادة القـانون شـرطا             ويمثِّ ـ. دعم عمليات بناء الدولـة وبنـاء المؤسـسات        
ــة الا   ــق التنمي ــا لتحقي ــضمن وجــود أ  محوري ــه ي ــصادية لأن ــصادي   قت ــشاط الاقت ــانوني للن ســاس ق

يضمن وجود القوانين والقواعـد الـتي يمكـن أن توجّـه الـسلطات في الـدور الـذي تـضطلع                 كما
وتكفــل ســيادة القــانون وجــود الأدوات والوســائل . بــه، ممــا يــسهم في منــع الفــساد والتعــسف

  .شكوى من أداء السلطاتاللازمة للمشاركة الديمقراطية؛ كما توفر آليات لل
وتعزز فنلندا إجراءات مكافحة الإفلات من العقاب من خلال دعـم الأنـشطة بانتظـام             

ونحن نساند المحكمة الجنائيـة الدوليـة ومختلـف المنظمـات الداعمـة لهـا، مـن قبيـل                   . في هذا المجال  
همـة لـصندوق المحكمـة      وفنلندا من البلدان المانحـة الم     . الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية     

وبالإضـافة إلى ذلـك، تقـدم فنلنـدا دعمـاً ماليـاً للمحـاكم الدوليـة                 . الاستئماني لـصالح الـضحايا    
وعـلاوة  . الأخرى مثـل المحكمـة الخاصـة لـسيراليون والـدوائر الاسـتثنائية في المحـاكم الكمبوديـة                 

ب في غواتيمــالا علــى ذلــك، تــدعم فنلنــدا عمــل اللجنــة الدوليــة لمناهــضة الإفــلات مــن العقــا    
  .وكذلك منظمات المجتمع المدني في عملها لمكافحة الإفلات من العقاب
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لان قطاعــاً وتــرى فنلنــدا أن بنــاء القــدرات والمــساعدة في مجــال ســيادة القــانون يــشكِّ     
وينبغـي أن تُقـدّم     . أساسياً في المساعدة الإنمائية، وخـصوصا في المجتمعـات الخارجـة مـن النــزاع              

وتتجـاوز المـوارد الـتي تخصـصها فنلنـدا      .  على أساس احتياجات البلدان المستفيدةهذه المساعدة 
  . مليون يورو٣٠سنوياً لصناديق التعاون الإنمائي في هذا القطاع 

    
  كينيا   

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  معلومات أساسية  -ألف   

لمعانـاة للـضحايا   إن النـزاع المسلّح، سواء أكان دوليا أم داخليا، يتسبّب في الكثير من ا          
 عـن احتـرام حقـوق    تخليغياب سيادة القانون والب تسموهو يشكّل وضعا ي. وللمجتمع ككلّ 

تنفيـذ هـذه    شـتّى وقـام بالفعـل ب      وقائيـة   ومع أن المجتمع الـدولي دعـا إلى القيـام بمـساع             . الإنسان
سياسية التطوّرات والـشقاقات ال ـ   المسلحة بسبب   ، فإنه لا مناص من نشوب النـزاعات        المساعي

فهــذا . علــى الــسلطة، وهــو مــا يــدلّ علــى أن التــدابير الوقائيــة لا تكفــي وحــدها المنازعــات أو 
ابهــة تــداعيات النـــزاعات المــسلّحة في لمجلعدالــة الانتقاليــة اللجــوء إلى االوضــع الخطــير يــستدعي 

يـة إلى منـع    حالات ما بعد انتهاء النـزاع، وهو ما قد يعـزّز في الأجـل الطويـل أثـر التـدابير الرام                   
غير أنه قد تبيّن أن ثمّة مشاكل تحيط بتطبيق العدالـة الانتقاليـة في حـالات                . تجدّد النـزاع المسلّح  

ما بعد النـزاع بسبب عوامل شتّى أهمّها تفـضيل الـدول تطبيـق الـسياسة الواقعيـة وسـنّ قـوانين                     
. سـتقرار الـسياسي   لعفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنـسان في سـبيل تحقيـق الا             ا

ولا يـزال تحميــل الجنــاة تبعـة مــا ارتكبــوه مـن انتــهاكات جــسيمة لحقـوق الإنــسان يمثّــل عــاملا     
  . رئيسيا لإقامة العدل وإحلال السلام في حالات ما بعد النـزاع

ــا      ــدة علــى كيني ـــزاعات بالظــاهرة الجدي فقــد صــاحبت انتخابــات عــامي   . وليــست الن
ــدلعت عقــب    وكانــت .  أحــداث عنــف ١٩٩٧  و١٩٩٢ آخــر أحــداث العنــف تلــك الــتي ان

ــات  ــت ٢٠٠٧/٢٠٠٨انتخابــ ــيلا و١ ١٣٣ وخلّفــ ــيرة    ٣ ٥٦١ قتــ ــة خطــ ــا في حالــ جريحــ
 مشرّد داخليا وفقا لتقريـر لجنـة التحقيـق في أحـداث عنـف مـا بعـد الانتخابـات           ٣٠٠ ٠٠٠ و
  ). لجنة التحقيق(

يمكــن توطيــد دعــائم  ضــوء خبرتنــا علــى مــرّ العقــدين الماضــيين، مــن الجلــيّ أنــه لا  فيو  
الــسلام في فتــرة مــا بعــد انتــهاء النـــزاع مباشــرة، ولا يمكــن صــون الــسلام في الأجــل الطويــل،   

تـسوية  ليكن السكّان على ثقة بأن ثمّة سبيل إلى جبر مظالمهم مـن خـلال هياكـل شـرعية                    لم ما
الات النــزاع   وفي الوقت ذاته، فإن ما يتجلّـى في جميـع ح ـ          . المنازعات سلميا وإقامة عدالة حقّة    
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ـــزاع مــن    أوضــاع الأقليــات والنــساء والأطفــال والــسجناء   تفــاقم وحــالات مــا بعــد انتــهاء الن
الإلحـاح علـى الـضرورة الحتميـة     طـابع  ضفي والمحتجزين والمشرّدين داخليا واللاجئين وغيرهم ي ـُ  

  . لإعمال سيادة القانون من جديد
اليــة هــو مجموعــة الأنــشطة    وفي حــين أن المقــصود عنــد الحــديث عــن العدالــة الانتق       

بمـا تتـضمنه مـن ذكريـات الظلـم والفظـائع       والعمليات التي تساعد على طـيّ صـفحات الماضـي     
 الحاجــة إلى خلــق إطــار ديمقراطــي جديــد  لــبي، هنــاك أيــضا التغــيير الدســتوري الــذي ي المرتكبــة

التوازي الاضـطلاع بهـاتين العمليـتين ب ـ      حاليـا   ويجـري   . لحكم يراعى فيه إعمال حقوق الإنسان     
لحكومـة الائتلافيـة    لبادئ الشراكة   المتعلق بم لاتفاق  لعملا بما ينصّ عليه جدول الأعمال الرابع        

عنــف الالــذي أفــضى إلى توقّــف أحــداث  ) المعــروف لــدى عمــوم الجمهــور بالاتفــاق الــوطني  (
  . بعد الانتخاباتاندلعت  التي

صالحة الوطنيـة وتـضميد   ويحدّد جدول الأعمال الرابع ملامح عملية طويلة الأجـل للم ـ       
كمـا أنـه يكلّـف الحكومـة الائتلافيـة الحاليـة            .  ماضي البلـد   تقوم على أُسس متجذرة في    الجراح  
ــراء         بوضــع  ــب إج ــة، إلى جان ــة المقبل ــات العام ــراء الانتخاب ــل إج ــد قب ــتور ديمقراطــي جدي دس

  .ةإصلاحات واسعة لمؤسسات الدولة، بما فيها قطاع الأمن ومؤسّسات العدالة الجنائي
وتحقيقا لهذه الغايـة، ثمّـة إصـلاحات في ظـل الدسـتور الحـالي لتعزيـز المؤسّـسات بحيـث                

جهـاز  وتنـصبّ الإصـلاحات بـشكل رئيـسي علـى      . يتم إعمال سيادة القانون في كل الأوقات  
القــضاء وقطــاع الأمــن ومكتــب النائــب العــام ومكتــب مــدير النيابــات العامــة، وهــي جهــات    

  .نتقالية وتعزيز سيادة القانون وحمايتهامحورية لإقامة العدالة الا
  

  التقدم المحرز في كينيا  -باء   
  

  لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة    
 لقيـادة عمليـة   ٢٠٠٩يوليـه  /أنشأت الحكومة لجنة الحقيقة والعدالـة والمـصالحة في تمـوز      
هامـة لـتمكين    وقـد تُثبـت اللجنـة أنهـا آليـة           . وتضميد الجـراح والمـصالحة    كشف الحقيقة   وطنية ل 

  .البلد من تغيير مسلكه على صعيد حقوق الإنسان على نحو دائم
واللجنــة بــصدد جمــع وتبويــب وجهــات نظــر الأهــالي في مختلــف أنحــاء البلــد بخــصوص   

  .تعرّضوا له من تجارب ذات صلة بانتهاك حقوق الإنسان ما
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  القضاء    
مـال حقـوق الإنـسان      في صميم أي نظـام قـضائي يـضمن إع         إنما هو   استقلال القضاء   و  

بوصــفه القـضاء  عمــل وإنـه لمــن واجـب كـل دولــة أن تـضمن     . بمـا يتفـق تمامــا والمعـايير الدوليــة   
  .ذراعا مستقلا للحكومة

يجب أن تتمتّع المؤسسة القضائية نفسها ويتمتّع موظفوهـا بالحريـة في تأديـة واجبـات          و  
يجب حماية هذا الاسـتقلال     و. المهنة دون تدخل من أي جهة، سواء أكانت خارجية أم داخلية          

  .في القانون والممارسة العملية
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تتخــذ كينيــا في ظــل الدســتور المعمــول بــه حاليــا خطــوات هامــة   

 مـن  ١٧٢فأولا، تمّت إعادة إنـشاء مفوّضـية الجهـاز القـضائي بموجـب المـادة          . لإصلاح القضاء 
وإخـضاعه  اسـتقلال القـضاء     لتحقيـق   يئـة المجـال     والمفوّضية هي الهيئة التي تقوم على ته      . الدستور

  .للمساءلة، ولإقامة العدل بكفاءة وفعالية وشفافية
، وهـو مـن سيـشغل أيـضا في          رئيس جديد للقـضاة   وثانيا، يُضطلع بجهد مستمر لتعيين        

 مـن  ١٦٣ بموجب المـادة    ةالمستحدثوهي الهيئة   ظلّ النظام الجديد منصب رئيس المحكمة العليا،        
 مـن  ٦ دول في أن الج ـئيقـضا هـاز ال  ويتجلّـى إلحـاح ضـرورة إجـراء التغـييرات في الج            .الدستور

سيكون أول مـسؤول حكـومي علـى قمّـة الهـرم الإداري             رئيس القضاة   نصّ على أن    يالدستور  
وأنـشئ أيـضا   . وقـد تمّ ذلـك بالفعـل   . يغادر منصبه بعد ستة أشـهر مـن بـدء العمـل بهـذا الـنصّ              

  . رئيس القضاةنائبلمكتب 
 بخــصوص فــرز المرشّــحين لــشغل ٢٠١١ لــسنة ٢وثالثــا، صــدر مــؤخّرا القــانون رقــم    

، وذلك بقصد وضع آليـات وإجـراءات        المحاكم الكبرى وقضاة الدوائر الابتدائية    مناصب قضاة   
ويُهـدف  .  مـن الدسـتور    ٦الجـدول    مـن    ٢٣مـادة   ناصـب وفقـا لل    هذه الم لفرز المرشّحين لشغل    

 مــن خــلال تقيــيم القــضاة علــى أســاس   ئيالقــضاالجهــاز عزيــز بفــرز المــوظفين القــضائيين إلى ت 
  .إذا كانوا أهلا لشغل المناصب القضائية نـزاهتهم لتقرير ما

والـذي   المعروف بقـانون الخدمـة القـضائية،         ٢٠١١ عام ل ١ورابعا، صدر القانون رقم       
ولتأديـب المـوظفين    الاستقلال المالي اللازم لإدارة شؤونه وبرامجه بفعاليـة،         الجهاز القضائي   يمنح  

القضائيين وعزلهم، ولإنشاء المجلس الوطني لإقامة العـدل المنـوط بـه صـياغة الـسياسات المتعلقـة                  
  .بإقامة العدل
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فقـد مثّـل إنـشاء مجمّـع محـاكم ميلمـاني الجديـد في             . المحـاكم في عدد   وهناك أيضا زيادة      
 وقـد روعـي تجهيـز المحـاكم     .القـضائي للجهـاز   المـادي   التوسـيع   نيروبي تطوّرا كبيرا على صـعيد       

  . لتسريع الإجراءات القضائية وضمان إنصاف المواطنينالآلي التشغيل عداتالجديدة بم
  

  قطاع الأمن    
أظهرت تجارب المجتمعات التي مرّت بمراحل ما بعد انتهاء النـزاع والمراحـل الانتقاليـة،                

 علـى إحـلال   ان يـساعد ةرشيد الةكموالحوتعزيز كسيراليون وجنوب أفريقيا، أن تحسين الأمن      
  . بصورة هادفةإعادة بناء المجتمع وتنميتهالمناسبة من أجل السلام وتهيئة سائر الظروف 

وقد كان في أزمة ما بعد الانتخابات برهان ساطع علـى وجـود أوجـه قـصور خطـيرة                     
في قطــاع الأمــن الكــيني الــذي تــشوّهت صــورته بــشدّة مــن جــرّاء مــا وقــع علــى أيــدي بعــض   

ووفقـا لمـا أفـادت بـه لجنـة التحقيـق، خلعـت        . ه من أعمال غير قانونيـة لا يمكـن تبريرهـا      عناصر
ثم أنــشأت الحكومــة فرقــة العمــل . معظــم عناصــر قطــاع الأمــن قنــاع المهنيــة إبّــان هــذه الأزمــة 

ــن          ــا يمكــن إجــراؤه م ــسية هــي بحــث م ــة رئي ــها بمهمّ ــشرطة وكلّفت ــة بإصــلاح ال ــة المعني الوطني
  .رطةالشفي جهاز إصلاحات 

ــة التحقيــق، وتماشــيا مــع الدســتور، ســتقدّم         وعلــى ضــوء توصــيات فرقــة العمــل ولجن
مشروع قانون الإشراف المـستقل     : الحكومة إلى البرلمان خمسة مشاريع قوانين لإصلاح الشرطة       

ــشرعي       ــر الطــب ال ــانون دوائ ــشرطة، ومــشروع ق ــانون إصــلاح ال ــشرطة، ومــشروع ق علــى ال
  . خدمات الشرطة، ومشروع قانون شركات الأمن الخاصةالوطنية، ومشروع قانون مفوضية

. ويجـــري كـــذلك تجنيـــد أفـــراد الـــشرطة الكينيـــة بمـــا يتماشـــى وإصـــلاحات الـــشرطة   
ــامج تـــدريبي جـــرى     ــا في برنـ وســـيجري تـــدريب مجنـــدي الـــشرطة النظـــاميين والإداريـــين معـ

طـار البرنـامج    في إ ) ٩(أشـهر إلى تـسعة      ) ٦(ومُـدّدت فتـرة التـدريب مـن سـتة           . مؤخّرا تنقيحه
  .التدريبي المنقّح

  
  مكتب مدير النيابات العامة    

 خلافـا للـنص   و.  مـن الدسـتور    ١٥٧أنشئ مكتب مدير النيابات العامة بموجـب المـادة            
الدستوري القديم الذي كان يقضي بأن يكـون هـذا المكتـب جـزءا مـن مكتـب المـدّعي العـام،                      

إقامـة الإجـراءات الجنائيـة      مهمـة   بهـا   تُنـاط    يقضي النصّ الجديد بأن يكون المكتب هيئة مستقلة       
  .ولهذا المكتب دور رئيسي في تعزيز سيادة القانون. واتخاذها ضد الأشخاص أمام أي محكمة
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لاتخـاذ تـدابير    ضـمن هـذا المكتـب       وعلاوة علـى ذلـك، أنـشئت وكالـة حمايـة الـشهود                
 ٣ الوكالـة بموجـب المـادة        وقد أنشئت هذه  . من يقدّمون الأدلة إلى المحاكم    لحماية  خاصة  أمنية  

لمعالجة الـصعوبات الـتي     ) ٢٠١٠بصيغته المعدلة في     (٢٠٠٦ألف من قانون حماية الشهود لعام       
ــورطين في أعمــال العنــف     ــق مــع المت ــد في التحقي ــات  والجــرائم جابههــا البل ــتي أعقبــت انتخاب ال

تطـوير نظـام    وكـان افتتـاح الوكالـة إنجـازا هامـا في مجـال              .  وملاحقتهم قضائيا  ٢٠٠٧/٢٠٠٨
ثاني بلـد، بعـد   حيث أصبحت كينيا العدالة الجنائية ليس فقط في كينيا بل وفي أفريقيا بأسرها،   

  .جنوب أفريقيا، ينشئ مثل هذا البرنامج
  

  نظم العدالة غير الرسمية    
أنــواع تــسوية تــوفّر الآليــات التقليديــة وغــير الرسميــة لتــسوية المنازعــات وســيلة قيّمــة ل    

العنـف  يـشتد  فغالبـا مـا   .  تسبّبت مرارا في نشوب النـزاعات في كينيـا في الماضـي          المنازعات التي 
توزيــع بــشأن بــين الطوائــف العرقيــة المختلفــة الخلافــات والتراعــات  الــتي تنــشأ فيهــافي المنــاطق 

  .والمياهمن قبيل المراعي واستغلال الأراضي والموارد الطبيعية، 
 لتـسوية المنازعـات أن تـساعد علـى نــزع فتيـل              ويمكن للآليات التقليدية وغـير الرسميـة        

طاولة واحدة، فتـوفّر بالتـالي      إلى  التوتّر في وقت مبكر وحمل الأطراف المتخاصمة على الجلوس          
الأطـراف  تكـون   وأيسر تكلفة   وقد توفر كذلك محفلا     . بديلا آخر غير استخدام العنف والقوة     

  . الرسميةالعمليات القانونيةمقارنة بإلى اللجوء إليه أميَل 
وفي الدســتور الحــالي مــا يــسمح بــاللجوء إلى الآليــات التقليديــة وغــير الرسميــة لتــسوية     

 ١٥٩فالمـادة   . استخدامها بشكل يحقّـق العدالـة ويتوافـق مـع شـرعة الحقـوق             شريطة  المنازعات  
ــى أن    ) ج) (٢( ــنص عل ــتور ت ــن الدس ــادئ أحــد م ــادية المب ــسلطة القــضائية   الإرش ــة ال لممارس
الآليـات التقليديـة لتـسوية    ...  مـن قبيـل  لتسوية المنازعات البديلة إلى الطرائق وء  تشجيع اللج ”

 المتعلقــة باللجنــة الوطنيــة للأراضــي علــى  ٦٧وبالإضــافة إلى ذلــك، تــنصّ المــادة  . “المنازعــات
ولـئن  . تكليف هذه الهيئة بتشجيع الاستعانة بالآليات التقليدية لتسوية النـزاعات على الأراضي          

  . واعدانزال في المراحل المبكرة، فإن إتاحة هذه الآليات والاعتراف بها يعدّ تطوراكنّا لا 
  

  العدالة الانتقالية الدولية    
لقد اتّسع نطاق العدالة الانتقالية على مـرّ الـسنين فلـم يعـد محـصورا في آليـات العدالـة                       

خطــوات معقولــة لمنــع ومــن المتعــارف عليــه أن جميــع الــدول ملزمــة باتخــاذ  . الانتقاليــة الوطنيــة
حدوث انتهاكات حقوق الإنسان؛ وبإجراء تحقيقات جدّية في الانتهاكات في حـال وقوعهـا؛              
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وبإنـزال العقوبـات المناسـبة علـى المـسؤولين عـن هـذه الانتـهاكات؛ وبـضمان تعـويض ضـحايا                 
  .هذه الانتهاكات

قــرارات ا أيَّــدتهوقــد جــرى تأكيــد هــذه المبــادئ صــراحةً في قــرارات محــاكم شــتّى، و     
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهيئات الأمـم المتحـدة المنـشأة بموجـب معاهـدات كاللجنـة                 

ــة بحقــوق الإنــسان  ــة في عــام   . المعني ــة الدولي  تطــوّرا هامــا ١٩٩٨وكــان إنــشاء المحكمــة الجنائي
ة الــتي لهــا أهميــة حيويــالــدول تكــرس التزامــات المكانــة الــتي تتبوأهــا المحكمــة ذلــك أن كــذلك، 

  .بمكافحة الإفلات من العقاب واحترام حقوق الضحايايتعلق  فيما
ــة        ــانون الجــرائم الدولي ــا ق ــد أصــدرت كيني ــاج   وق ــى إدم ــنص عل ــذي ي ــا  ال نظــام روم

) ٥ (٢ المـادة    تـنص وعلاوة على ذلـك،     . الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في قوانينها المحلية      
وهـذا يعـني   . العرفي يشكّل جـزءا مـن قـوانين كينيـا       الدولي  من الدستور الكيني على أن القانون       

أصـبحت  جرائم من قبيل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية               أن  
  .مجرّمة تلقائيا في القانون الكيني

تقدّر أن العدالة الانتقالية الدولية عنـصر ضـروري لتكملـة الآليـات     وبالتالي، فإن كينيا      
  .عمول بهاالوطنية الم

  
  الخلاصة  -جيم   

لقد بذلت كينيا جهودا جـديرة بالثنـاء في سـبيل إقامـة الإطـار الدسـتوري والتـشريعي                     
ونحـن الآن بـصدد   . والمؤسسي الكفيل بإقامة العدالة وإحلال السلام في حالات ما بعد النــزاع   

ء المناصــب اتخــاذ الإجــراءات الحيويــة علــى صــعيد إصــدار التــشريعات وإقامــة المؤســسات ومــل 
  . وحمايتهاالشاغرة من أجل إقامة العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون

    
  نيوزيلندا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  

إن نيوزيلندا، بما لها من تاريخ طويل في تدعيم القانون الـدولي وسـيادة القـانون، باقيـة                    
 كانـت مـن أوائـل    قـد لـدولي، و على التزامهـا بتعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني وا              

وتــرى . “إعمــال ســيادة القــانون” البلــدان الــتي أصــدرت التــشريعات الــتي تُلــزم القــانونيين ب ـــ 
 دورا حاسما في مجال العدالـة الانتقاليـة، سـواء        ؤدينيوزيلندا أن سيادة القانون من الأمور التي ت       

  . في حالات النـزاع أو حالات ما بعد انتهاء النـزاع
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نيوزيلنــدا بالمناقــشات الــتي تتنــاول هــذه المــسائل في اللجنــة الــسادسة، ترحِّــب  وبالتــالي  
عملية التـسويات التاريخيـة المتـصلة    في إطار وتودّ تقديم الملاحظات التالية في ما يتصل بتجربتها      

وممّا يسترعي الاهتمـام بـصفة خاصـة الـدور المحـوري الـذي تقـوم بـه محكمـة            . بمعاهدة وايتانغي 
ولهـذه المحكمـة    . في إتاحة المجال لجبر المظالم الناجمة عن الانتهاكات التاريخية للمعاهدة         وايتانغي  

  .  بأسرهفي العالملا مثيل له مجال اختصاص فريد من نوعه في نيوزيلندا 
  

  معلومات أساسية عن محكمة وايتانغي   -ألف   
ــانغي    ــدايُنظــر إلى معاهــدة وايت ــاوري، شــعب  بــين١٨٤٠، الموقّعــة عــام   في نيوزيلن  الم

الــشعب الأصــلي لنيوزيلنــدا، والتــاج باعتبارهــا إحــدى الوثــائق المؤســسة للترتيبــات الدســتورية  
  . الماوريالشعب وتوفّر المعاهدة إطارا للعلاقة بين التاج و. النيوزيلندية

ــادئ الدســتورية،       ــا للمب ــه وفق ــزمغــير أن ــانغي  لا تل ــدة وايت ــاج  معاه في حــدود إلا الت
ــها إلى ت ــ ــاوري      . شريعاتترجمت ــالي شــعب الم ــا لأه ــالي لم يكــن متاح ــديم  وبالت ــراغبين في تق ال

ــهاكات لشــكاوى بخــصوص   ــل مــن ســبل الانتــصاف    انت ــشئت أُإلى أن لمعاهــدة ســوى القلي ن
  . ١٩٧٥محكمة وايتانغي في عام 

ــانغي لعــام      ــانون معاهــدة وايت ــشأ البرلمــان النيوزيلنــدي محكمــة   ١٩٧٥وبموجــب ق ، أن
القانونية التي يمكن من خلالها التحقيق في مطالبـات أهـالي المـاوري     الإجراءات  لإتاحة  وايتانغي  

المــاوري في شــعب وقــد جــاء إنــشاء المحكمــة اســتجابةً لتزايــد احتجاجــات   . المتــصلة بالمعاهــدة
  . لم يتم فيها الالتزام بأحكام المعاهدةبشأن حالات ستينيات وسبعينيات القرن الماضي 

الــتي تــتم تحــت مظلــة المحكمــة في تــسوية المطالبــات التاريخيــة   وتــسهم عمليــة التحقيــق   
ويجـري في   . المتصلة بالمعاهدة، وتـسهم مـن ثمّ في معالجـة المـشاكل المعلّقـة بـين المـاوري والتـاج                   

ضـــد ولا تُقـــدّم المطالبـــات . إطارهـــا كـــذلك النظـــر في المطالبـــات الحديثـــة المتـــصلة بالمعاهـــدة
  .لذي أُبرمت معه المعاهدةالطرف ابوصفه طرف غير التاج،  أي
  

  دور محكمة وايتانغي في عملية التسويات المتعلقة بالمعاهدة   -باء   
المـاوري  شـعب  بين نطاقا دور هام في عملية التسويات الأوسع    ب محكمة وايتانغي    قومت  

الدخول في مفاوضات مباشـرة     الاختيار بين    ات المطالب يويمكن لمقدّم . والتاج في إطار المعاهدة   
المعاهدة هو الوكالة التابعة للتـاج المـسؤولة عـن التفـاوض     التسويات المتعلقة بمكتب ( التاج   مع

قبــل للنظــر فيهــا المحكمــة أو عــرض مطالبــاتهم علــى ) بخــصوص التــسويات بــين المــاوري والتــاج
ــدخول في المفاوضــات  ــدخول في     . ال ــة ترغــب في ال ــة مطالِب ــى أي مجموع ــا، يكــون عل وعموم
 لإجــراءات مطالبتـها أو مطالباتهــا  ثيثـة  التـاج أن تتوقـف عــن المتابعـة الح   مفاوضـات مباشـرة مــع  
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كـأن يكـون إنجـاز تقريـر        (في هـذا الـصدد      أمام المحكمة، وإن كانـت هنـاك بعـض الاسـتثناءات            
 في إطـار    اتوبمجـرّد الاتفـاق علـى التـسوي       ). تسجيل الأحداث التاريخيـة   لأغراض  أمرا هاما    ما

  . ل تشريع يقرّه البرلمانمن خلاتنفيذها المعاهدة، يتم 
وليست مهمّة المحكمة الفصل بين المتخاصمين، بل القيام بدور لجنـة تحقيـق تخلـص إلى             

، وتحــدّد مــا إذا كانــت  مــدى صــحة الأُســس الــتي تــستند إليهــا المطالبــةضــوئهافي نتــائج يتقــرّر 
ر رسمـي يُرفـع     وتنـشر هـذه النتـائج في تقري ـ       .  وكيف خُرقت  مبادئ المعاهدة قد خُرقت بالفعل،    

إلى ويجـوز للمحكمـة أن تقـدم توصـيات عمليـة      . المـاوري في نيوزيلنـدا  شعب  إلى وزير شؤون    
 ضررالــذى أو رفــع الأالمطالبــة أو ) أو مقــدّمي(تعــويض مقــدّم سُــبُل نيوزيلنــدا بــشأن حكومــة 
نظـر  وفي حين أن توصيات المحكمة لا تكون ملزمة إلا في حـالات معينـة، فـإن التـاج ي                  . المتكبَّد

المـاوري تقريـرا سـنويا يـستعرض     شـعب  ولهذا الغـرض، يعـدّ وزيـر شـؤون     . فيها على أي حال  
والأهم من ذلك أنـه يمكـن للمحكمـة    . فيه ما أحرزه التاج من تقدّم في تنفيذ توصيات المحكمة 

إصدار توصيات ملزمة في ما يتعلق ببعض الأصول المملوكة للتاج الـتي تكـون لهـا قيمـة تجاريـة                    
تتوصـل  التـاج والجماعـات القبليـة       د أن   بي ـ). ات وممتلكـات الكيانـات المملوكـة للدولـة        كالغاب(

الحاجـة إلى  بحيـث تنتفـي   جبر المظالم المتـصلة بهـذا النـوع مـن الأصـول،           عموما إلى اتفاق بشأن     
  .مواصلة التقاضي بخصوصها

ء عــن طريــق إجــراتــسوية المطالبــات، وذلــك لقيمــة مــضافة إيجــاد وتــسعى المحكمــة إلى   
جميــع الأطــراف وممثليهــا مــن أجــل اســتجلاء القــضايا الرئيــسية،  وتحديــد ، مستفيــضةتحقيقــات 

وتتـيح عمليـة عقـد      . الأطراف للتفـاوض علـى تـسوية      وتجهيز  حل نقاط الخلاف أينما أمكن،      و
عــن مظــالمهم والتعــبير  قصــصهم سردالفرصــة لمقــدّمي المطالبــات ل ــأيــضا جلــسات الاســتماع 

هـذه  أن  يمكـن اعتبـار     بنـاء علـى ذلـك       و. ن ذلك كله في السجلات الرسمية     يتيح المجال لتدوي   بما
  .“التسوية” إطار  إلى“الشكوى”الانتقال من إطار مقدّمي المطالبات على تساعد العملية 

  
   المطالبات المعروضة على محكمة وايتانغيموضوع  -جيم   

أو جماعـــات، يجـــوز للمحكمـــة أن تنظـــر في أي مطالبـــة مـــن أهـــالي المـــاوري، أفـــرادا   
قام بهـا أو امتنـع عـن القيـام بهـا،      أعمال  أضيروا من جرّاء قوانين ولوائح أصدرها التاج، أو          ممن

  .  بما يتعارض ومبادئ معاهدة وايتانغي١٨٤٠أو سياسات أو ممارسات اتّبعها بعد عام 
ــة      ــات تاريخي ــالتعويض عــن أراض   (ويمكــن أن تكــون المطالب كــأن يطالــب أشــخاص ب
ــة أو) تاريخيــة كــأن يــدّعي مقــدمو المطالبــات أن اتبــاع الحكومــة سياســة مــا أو قيامهــا     ( حديث

). ل مــا في الوقــت الحــالي يــشكل خرقــا لمبــادئ المعاهــدة مــمــا أو امتناعهــا عــن القيــام بع لمــبع
ــبر المطالب ــ ــام    اتوتُعت ــشأت في ع ــد ن ــة إذا كانــت ق ــا كــان مــن  .  أو بعــده١٩٩٢ حديث وبينم
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أن  ٢٠٠٦منــذ عــام تقــرر ، فقــد ١٩٨٥مــن عــام بــدءا يخيــة المــسموح بــه تقــديم مطالبــات تار
سـبتمبر  /أيلـول  ١ظالم تاريخية قد قُدّمت إلى المحكمة في موعد أقـصاه  المتعلقة بم المطالبات  تكون  
تــداخل جغــرافي بــين المطالبــات، ومــن المهــم أن تكــون وقــوع احتمــال وســبب ذلــك . ٢٠٠٨

وأن تتـوافر هـذه المعلومـات       (تحقيقاتهـا   القيـام ب  لـدى   المحكمة على علم بجميع المطالبات المقدّمة       
  ).تفاوض على التسوياتال أثناءللتاج 

وتجمّـع المحكمـة المطالبـات المقدّمـة وتوزّعهــا علـى جلـسات الاسـتماع المختلفـة بحيــث           
فعلــى ســبيل المثــال،  . تنظــر في المطالبــات الــتي تــثير قــضايا متــشابهة في جلــسة الاســتماع ذاتهــا   

تتنـاول مـسائل     (“عامـة ”أو  ) بعينـها بلـدات   تتعلـق بـأراض أو       (“محليـة ”ت  المطالبـا تكـون    قد
  ).، كسياسة الهجرةذات أهمية وطنية

  
  مبادئ سيادة القانون ومحكمة وايتانغي   -دال   

صـميم  تنـدرج في  تضطلع المحكمة بأعمالها في إطار من الالتـزام بعدد مـن المبـادئ الـتي         
في وبـدورها   مـرا ضـروريا لكـي تحـتفظ المحكمـة بـشرعيتها             سيادة القانون والـتي يعـدّ إعلاؤهـا أ        

  .  تسويات هادفةعملية
ــسيدا            ــي تج ــأثر رجع ــضائي ب ــصاصها الق ــصة تمــارس اخت ــة متخصّ ــشاء محكم ــدّ إن ويع

ــات        ــق في صــحّة مطالب ــج للتحقي ــاد نه ــاج بوجــوب إيج ــراف الت ــة  شــعب لاعت ــاوري المتعلق الم
ــع في   ــة للمعاهــدة تُتبّ ــاج التاريخي ــهاكات الت ــسّفي    بانت ــسليمة ويكــون غــير تع ــشائه الطــرق ال  إن

  . ومرتكزا على المبادئ
.  المحكمة هي محكمة متخصّصة مستقلة عـن الـسلطة التنفيذيـة        ‐ الفصل بين السلطات    

ويعتبر استقلالها هذا تعزيزا لشرعيتها لأنه يتيح المجال للقيام بعملية محايدة وموثوق بهـا لفحـص                
ــاوري  ــات الم ــد عُهــد إلى  . مطالب ــدعم وســائر    وق ــوفير خــدمات ال ــة بت وزارة العــدل النيوزيلندي

). مــن خــلال وحــدة محكمــة وايتــانغي(الخــدمات اللازمــة لــتمكين المحكمــة مــن القيــام بعملــها  
باختـصاص اسـتعراض اتفاقـات التـسوية        ) خلافـا لبـاقي محـاكم نيوزيلنـدا       (وتتمتّع المحكمة أيضا    
ريعات لـــضمان تماشـــيها مـــع مبـــادئ المـــاوري واســـتعراض التـــششـــعب المبرمـــة بـــين التـــاج و

  . وايتانغي معاهدة
 يعكس تشكيل عضوية المحكمـة مبـدأ الـشراكة المتأصّـل في             ‐ المشاركة في صنع القرار     

لمقـدمي   تتـاح و. معاهدة وايتـانغي، ذلـك أنـه يراعـى في العـضوية تمثيـل المـاوري وغـير المـاوري                   
  .أ العدالة الطبيعيةلتاج الفرصة لعرض حججهم بما يتماشى ومبدلالمطالبات و
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 تسعى المحكمـة إلى إجـراء التحقيقـات بواسـطة عمليـات             ‐ الشفافية في اتخاذ القرارات     
فجلـسات المحكمـة تكـون مفتوحـة لعمـوم الجمهـور ليكـون بوسـع أي شـخص                   . علنية وشفافة 

. في الـصحف المحليـة والإقليميـة      العامـة لجميـع جلـسات المحكمـة         وتُنـشر الإعلانـات     . حضورها
المدرجـة   للجمهور في معظم الحالات الاطّلاع على سجلّ المطالبـات وعلـى المـستندات               ويمكن

ــةالتحقيــق الخــاص بملــفّ في  ــائج الــتي تخلــص إليهــا    . كــل مطالب ــة المطــاف، تُنــشر النت وفي نهاي
المـاوري وتُتـاح للجمهـور علـى الموقـع      شـعب  المحكمة في تقـارير رسميـة تُرفـع إلى وزيـر شـؤون         

  .الشبكي للمحكمة
دليـل ممارسـات وإجـراءات    ” تنشر عمليات المحكمة في ‐ شفافية الإجراءات ويقينيتها    

يجـوز للمحكمـة    ) العمليـة في ذلـك مـا يخـدم        وكـان   (وإذا اقتضت الظروف    . “محكمة وايتانغي 
  . أن تعدّل الإجراءات أو الممارسات المحدّدة الواردة في الدليل

  
  المحكمة كهيئة ثنائية الثقافة  -هاء   

ــ   ــالتوفيق ا كــان الهــدف مــن المحكمــة معالجــة المظــالم    لمّ ــاج،  شــعب بــين ب المــاوري والت
وتبعـا لـذلك،   . لكي تتحقّق لهـا الـشرعية  أمر مهم  اتّباع نهج ثنائي الثقافة في تنفيذ عملياتها         فإن

فإن المحكمة تضمّ أعضاء من المـاوري ومـن غـير المـاوري، مـع اشـتراط أن يكـون عـضو واحـد             
، متى تسنى لهـا ذلـك   تستمع المحكمةواوري حاضرا في كل جلسة للمحكمة،     على الأقل من الم   

دات المقدّمـة مـن المـاوري وفقـا لبروتوكـولات           نإلى عـروض الأدلّـة والمـست      من الناحية العمليـة،     
 فيرتــومــع ومــن الــشائع أن تُعــرض الأدلّــة باللغــة الماوريــة، وهــو مــا تــشجّعه المحكمــة  . المــاوري

  . ويجوز أيضا تقديم المستندات باللغة الماورية. خدمة الترجمة الفورية
. لجنــة تحقيــق دائمــة، لا محكمــة قــضائيةباعتبارهــا وتتمتّــع المحكمــة بمرونــة نــسبية نظــرا   

ــة علــى عمليــات المحكمــة هــي التحقيــق، لا الفــصل بــين الأطــراف المتخاصــمة،       فالــسمة الغالب
وكثيرا ما تعقد المحكمـة     . ا بنفسها بحوثهقدرتها على إجراء    أنها تمتاز على وجه الخصوص ب      كما

، كمـا تعقـدها في قاعـات عامـة        )وهي أمـاكن لاجتمـاع النـاس      (في الماراي    ستماعلاجلسات ا 
وتـستمع المحكمـة إلى عـروض الأدلـة الفنيـة           . أو مدارس أو قاعات محاكم أو غرف اجتماعـات        

نـصبّ تركيزهـا علـى      وقد صُـمّمت عمليـات المحكمـة بحيـث ي         ). العرفية (“تانغاتا وينوا ”وأدلّة  
  .الحقوق والمصالح الجماعية أو القبلية
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  عمان    
  ]بالعربية: الأصـــل[

تود حكومة عُمان أن تعـبر عـن شـكرها وتقـديرها للجهـود الـتي تبـذلها منظمـة الأمـم                        
. المتحدة وكافة اللجان من أجل تأصيل مبـدأ سـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي                   

 لتؤكــد أن ســيادة القــانون أولى أولويــات حكومــة عُمــان علــى الــصعيد    وتغتــنم هــذه الفرصــة 
الوطني باعتبار هذا المبدأ ركيـزة أساسـية في منظومـة التـشريعات الـسارية تهتـدي بـه الـسلطات             
القائمــة علــى تنفيــذ هــذه التــشريعات والأجهــزة القــضائية الــساهرة علــى تطبيــق القــانون بحــق    

ى الصعيد الـدولي، تـسعى عُمـان سـعيا حثيثـا مـع كافـة دول            أما عل . المخالفين لهذه التشريعات  
العالم لتعزيـز هـذا المبـدأ مـن خـلال منظومـة المبـادئ الأساسـية الـتي تحكـم علاقاتهـا مـع الـدول                           

 وهــي المــصدر - والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة، علمــا أن عُمــان تعتــبر أن الاتفاقيــات الدوليــة
ة القــانون بمجــرد المــصادقة عليهــا مــن لــدن جلالــة    تكتــسب قــو- الــرئيس في القــانون الــدولي

والمعمـول بـه    ).  من النظـام الأساسـي للدولـة       ٧٥المادة  (السلطان حسب المقتضيات الدستورية     
ــة مــصادق عليهــا، يكــون الــسمو       ــة دولي ــه إذا تعــارض القــانون العمــاني مــع اتفاقي في عُمــان أن

 سـلم الهـرم التـشريعي في الـسلطنة بعـد النظـام              للاتفاقية الدولية، ممـا يجعلـها في المرتبـة الثانيـة في           
  ,الأساسي للدولة

وعُمان إذ تتفق مع كافة دول العالم الداعية إلى ضـرورة تقيـد الجميـع بـسيادة القـانون                   
ووضعه موضع التطبيق على الـصعيدين الـوطني والـدولي، سـواء في حـالات الـتراع أو حـالات                    

 عنه من أجل تحقيق الأهداف السامية التي يـسعى لهـا            بعد التراع، باعتبار ذلك مطلبا لا غنى       ما
المجتمــع الــدولي مــن قبيــل الاســتقرار الــذي يهيــئ المنــاخ للنمــو الاقتــصادي والتنميــة المــستدامة    
ومحاربة الجريمة والقضاء على الفقر والجوع والأمراض والتخفيف منـها، وتقليـل آثـار الحـروب          

ن يتـساوى الجميـع أمـام القـانون حـتى يـسود العـدل        والتراعات المسلحة، فإنها تنادي بضرورة أ    
ــزاز       ــه مــن الأهميــة بمكــان عــدم اســتعمال مبــدأ ســيادة القــانون كــأداة للابت للجميــع، وتــرى أن

  .السياسي، لأن ذلك سيؤدي حتما إلى تحقيق أهداف تتناقض مع سيادة القانون
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  قطر    
  ]بالعربية: الأصـــل[

انون على الصعيدين الـوطني والـدولي، سـواء في          تحرص دولة قطر على تعزيز سيادة الق        
وقـد  .إطار الأمم المتحدة أو من خلال التعاون الثنائي أو المتعدد الأطـراف مـع الـدول الأعـضاء        

أكـدت دولـة قطــر أسـس مبـدأ ســيادة القـانون في دسـتورها الــدائم وقوانينـها الجنائيـة وضــمان         
  :شير إلى ما يليوفي هذا الصدد، ن. تطبيقها من قبل المحاكم المختصة

  
  المواد التي تضمنها الدستور لتأكيد مبدأ سيادة القانون    

وشـرف القـضاء    . سيادة القانون أسـاس الحكـم في الدولـة        ’’ تنص على أن     ١٢٩المادة    
  .‘‘و نزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات

مـل علــى تنفيــذ  تحتــرم الدولـة المواثيــق والعهـود الدوليــة، وتع  ’’ تــنص علـى أن  ٦المـادة    
  .‘‘كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها

  .‘‘المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة’’  تنص على أن٣٤المادة   
ــادة    ــام القــانون  ’’ تــنص علــى أن  ٣٥الم ــساوون أم ــاس مت ــهم في ذلــك  . الن ــز بين لا تميي

  .‘‘الدينبسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو 
ولا يجوز القـبض علـى إنـسان أو    . الحرية الشخصية مكفولة’’ تنص على أن     ٣٦المادة    

. حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفـق أحكـام القـانون     
ولا يعــرض أي إنــسان للتعــذيب أو المعاملــة الحاطــة للكرامــة، ويعتــبر التعــذيب جريمــة يعاقــب    

  .‘‘ليها القانونع
المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمـام القـضاء في محاكمـة تـوفر         ’’ تنص على أن     ٣٩المادة    

  .‘‘له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع
ــادة    ــه   ٤٠الم ــى أن ــنص عل ــانون  ’’ ت ــة إلا بق ــة ولا عقوب ــى  . لا جريم ــاب إلا عل ولا عق

  .‘‘...والعقوبة شخصية. الأفعال اللاحقة للعمل به
  

  قانون العقوبات    
 من الدستور الدائم لدولة قطر المذكورة أعـلاه، فـإن   ٤٠تطبيقا للمبدأ الوارد في المادة     

ــة المناســبة       ــانون العقوبــات القطــري قــد حــدد الجــرائم وصــنف أنواعهــا، ونــص علــى العقوب ق
  .جريمة لكل
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  قانون الإجراءات الجنائية    
ات واضـحة للمحاكمـة الجنائيـة تكفـل للمتـهم        وضع قانون الإجراءات الجنائيـة إجـراء        

جميع حقوقه وتتيح لـه كافـة وسـائل الـدفع، كمـا وضـع القـانون ثـلاث مـستويات للمحاكمـة                   
  .المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز: وهي

وفيما يتعلق بتنفيذ العقوبة، فقد شدد قانون الإجراءات الجنائية على ذلك حيث نـص                
لا يجـــوز تنفيـــذ العقوبـــات أو التـــدابير المقـــررة قانونـــا  ’’:  منـــه علـــى مـــا يلـــي٣٢٣ دةفي المـــا
  .‘‘جريمة إلا بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة لأي

  
  التعاون القضائي الدولي    

مــع عــدم الإخــلال  ’’:  علــى مــا يلــي ٤٠٧نــص قــانون الإجــراءات الجنائيــة في المــادة    
لية المعمول بها في دولـة قطـر وبـشرط المعاملـة بالمثـل، تتعـاون الجهـات                  بأحكام الاتفاقيات الدو  

ــا لأحكــام       ــائي طبق ــة في المجــال الجن ــة والدولي ــة مــع الجهــات القــضائية الأجنبي القــضائية القطري
  .‘‘القانون هذا

    
  سلوفينيا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
م المتحـدة في مـا يتعلـق    تدعم سلوفينيا بقوة المناقشات والأنشطة الـتي تـضطلع بهـا الأم ـ           

ســيما أعمــال الفريــق المعــني بالتنــسيق والمــوارد في مجــال ســيادة القــانون     بــسيادة القــانون، ولا
ــانون  ــشطة الــتي تــضطلع بهــا     . ووحــدة ســيادة الق ــرام ســيادة القــانون أســاس الأن ويــشكل احت

يــرا عــن وقــدمت ســلوفينيا ســابقا تقر. ســلوفينيا في شــؤونها الوطنيــة والدوليــة علــى حــد ســواء 
  ).A/65/318(سيادة القانون، أدرج في تقرير الأمين العام 

وبالتالي، يركز هذا الـرد علـى أهميـة سـيادة القـانون في المجتمعـات الـتي دمرتهـا التراعـات                
ويعـد إرسـاء سـيادة القـانون في أنـشطة البلـدان الـتي تمـر بمرحلـة مـا بعـد                    . وعلى العدالة الانتقالية  

أجــل ضـمان التعـايش الــسلمي في المـستقبل في المجتمعــات المتـضررة مــن     الـتراع أمـرا أساســيا مـن    
ومن المهم ضمان إجراءات قضائية عادلة وغير منحازة وتحديد المسؤولية عما ارتُكب            . التراعات

ــة       ــة وحــدها هــي الكفيل ــار أن العدال ــهاكات جــسيمة لحقــوق الإنــسان، باعتب في الماضــي مــن انت
يا، بوصفها دولة طرفا في نظـام رومـا الأساسـي، دعمـا فعـالا               وتدعم سلوفين . بإحلال سلام دائم  

عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي تعد إحدى الأدوات الدولية الأكثر أهمية لمحاكمة مرتكبي أشد              
والعمـل الـذي    . الجرائم خطورة، وتـدعو جميـع الـدول إلى أن تتعـاون تعاونـا كـاملا مـع المحكمـة                   

ليوغوســلافيا الــسابقة (لدوليــة وغيرهــا مــن المحــاكم الجنائيــة الدوليــة تــضطلع بــه المحكمــة الجنائيــة ا
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أن المجتمع الدولي لـن يقبـل بـالإفلات مـن العقـاب علـى الانتـهاكات الجـسيمة                   ) ورواندا وغيرهما 
وتقدم سلوفينيا بانتظام مـساهمات ماليـة إلى المحـاكم، فـضلا عـن تقـديم                . للقانون الإنساني الدولي  

وتولي سلوفينيا اهتماما خاصـا    ). المحكمة الخاصة لسيراليون على سبيل المثال     إلى  (تبرعات إضافية   
 جهـات مانحـة للـصندوق الاسـتئماني للمحكمـة           ١٠لضحايا الجرائم الدولية، وهي من بين أكبر        

  .يورو ٥١ ٥٠٠الجنائية الدولية المخصص للضحايا، بمساهمة يبلغ مجموعها 
قــانون علــى جميــع مــستويات أنــشطة      وســلوفينيا مقتنعــة بوجــوب ضــمان ســيادة ال       

ويــشكل عمــل الإدارة . المؤســسات الحكوميــة وقيــام المنظمــات غــير الحكوميــة بالمراقبــة الفعالــة 
  .العامة بصورة شفافة وغير منحازة أساس التنمية الفعالة لفرادى المجتمعات

ن وتــرى ســلوفينيا أن المجتمــع الــدولي ملــزم بتقــديم المــساعدة للمجتمعــات المتــضررة م ــ  
وتدعم سلوفينيا بقوة الجهود التي تبذلها المنظمات الدوليـة في          . التراع وفقا لاحتياجاتها وطلباتها   

مجــال تنفيــذ بــرامج تقــديم المــساعدة إلى المجتمعــات المتــضررة مــن الــتراع، إذ تمثــل هــذه الجهــود  
 ذلـك،  وعـلاوة علـى   . خطوة هامة إلى الأمام على الطريق المـؤدي إلى عـالم أفـضل في المـستقبل               

تــدعم ســلوفينيا الأنــشطة الــتي تــضطلع بهــا المنظمــات غــير الحكوميــة، حيــث يــدأب الكــثير مــن 
الأفراد العاملين في إطارها على تقديم المـساعدة إلى المجتمعـات المتـضررة علـى جميـع مـستويات                   

وتسعى سـلوفينيا جاهـدة أيـضا لتقـديم المـساعدة الفعالـة مـن خـلال         . الإنعاش بعد انتهاء التراع 
  .عضويتها في الاتحاد الأوروبي والمساعدة الثنائية المباشرة إلى البلدان المتضررة

وتبذل سلوفينيا جهدا خاصا من أجل تقديم المساعدة إلى بلدان غرب البلقـان المجـاورة        
  .في مجال العدالة والشؤون الداخلية

 أدوات  وفي إطار مشروع الاتحـاد الأوروبي الـذي يـستمر لفتـرة ثـلاث سـنوات بـشأن                   
ــابع       ــة الت ــيم في مجــال العدال ــة للاتحــاد الأوروبي في الممارســة، تعــاون مركــز التعل ــة الجنائي العدال

وحضر سبعة وعشرون قاضـيا ومـدعيا   . لوزارة العدل في سلوفينيا مع أكاديمية العدل الكرواتية      
لـيم في   عاما من كرواتيا عدة حلقات دراسية معقـودة في سـلوفينيا، ونظـم مركـز سـلوفينيا للتع                 

مجال العدالة حلقتي عمل عن الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي والـشبكة القـضائية الأوروبيـة               
واسـتنادا إلى المـشروع الإقليمـي لحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة في غـرب                  . في رييكا وزغـرب   

ة تعليميـة   البلقان التابع لآلية تقديم المساعدة في مرحلة ما قبل الانضمام، نظم المركز أيـضا دور              
وأبرمـت وزارتـا العـدل في    . للقضاة المقدونيين بالتعاون مع المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع       

 /وفي آذار. ســـلوفينيا وجمهوريـــة مقـــدونيا مـــذكرة للتعـــاون تـــشمل التعلـــيم في مجـــال العدالـــة 
يـز  ، وهي مبادرة سلوفينية تهدف في جملة أمـور إلى تعز      ‘‘عملية بردو ’’، أُطلقت   ٢٠١٠ مارس

  . التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين دول غرب البلقان
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وتسعى وزارة داخلية سلوفينيا جاهدة من أجل نقل معـايير الاتحـاد الأوروبي والمنطقـة                 
المشمولة باتفاق شنغن في مجالي الهجـرة ومكافحـة الجريمـة المنظمـة والإرهـاب إلى بلـدان غـرب              

عاون المشترك الوثيق بين المؤسسات والبرامج الثنائيـة لتقـديم          البلقان عن طريق تنفيذ مشاريع الت     
وبمــا أن بلــدان غــرب البلقــان تــشكل بالفعــل جــزءا مــن عمليــة الانــدماج في  . المــساعدة التقنيــة

المـساعدة التقنيـة المهنيـة، وتلقـي الدرايـة           الاتحاد الأوروبي، فإنها تحتاج إلى تأمين الحـصول علـى         
وبعــد الاختتــام النــاجح لعمليــة رفــع القيــود المفروضــة علــى        . والخــبرة مــن الــدول الأخــرى   

التأشــيرات لبلــدان غــرب البلقــان، بــدأت وزارة الداخليــة والمفوضــية الأوروبيــة بالفعــل تنفيــذ    
أنـــشطة ترمـــي إلى مواصـــلة الإصـــلاحات في الـــشؤون الداخليـــة في بلـــدان غـــرب البلقـــان في   

ات واضــحة في مــا يتعلــق بالإصــلاحات وبــذلك ســتتلقى البلــدان تعليمــ. ‘‘عمليــة بــردو’’إطــار
اللازمة، التي ستمكن كل بلد من الوصول إلى مستوى أعلى من مواءمة تشريعاته الوطنيـة مـع                 

ومــن . تــشريعات الاتحــاد الأوروبي قبــل الــشروع في مفاوضــات العــضوية في الاتحــاد الأوروبي  
ية مـرتين في الـسنة؛ ومـن        المقرر إيفاد بعثات تقييم تضم خـبراء مـن الـوزارة والـشرطة الـسلوفين              

  .٢٠١١المتوقع أن تبدأ أول بعثتين عملهما في نهاية عام 
وتدعم سلوفينيا أيضا عمل المؤسسات التي تقدم المساعدة إلى المجتمعات المتـضررة مـن           

سيما من خلال التعلـيم وتـأمين بيئـة معيـشية            التراع بالمعنى الأوسع لترسيخ سيادة القانون، ولا      
  .آمنة وسلمية

سلوفينيا، بالتعاون مع المنظمة غير الحكوميـة، العمـل          ، قامت حكومة  ٢٠٠٢وفي عام     
ــشاء مؤســسة     ــا، بإن ــة ليوبليان ــسلوفيني، وبلدي ــاً’’الخــيري ال ــاه   ‘‘مع ، وهــي مركــز إقليمــي للرف

النفسي والاجتماعي للأطفال يهدف إلى حماية وتحـسين الرفـاه النفـسي والاجتمـاعي للأطفـال                
رة مـــن جـــراء الحـــروب أو التراعـــات المـــسلحة أو الهجمـــات الإرهابيـــة أو  في المنـــاطق المتـــضر

وتتمثــل مهمــة المؤســسة في تــوفير مــستقبل أفــضل      . الكــوارث الطبيعيــة أو الحــوادث التقنيــة   
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، . للأطفــال والمــساهمة في تحقيــق الــسلام والاســتقرار في المنطقــة وخارجهــا

وقـد بـدأت الـبرامج الـتي     . لموارد المادية الـسلوفينية والدوليـة  تعمل المؤسسة على حشد الخبرة وا 
وتنفــذ . تنفــذها هــذه المؤســسة تتخــذ شــكلا معروفــا ومنــشودا مــن أشــكال المــساعدة الإنمائيــة  

المؤســسة بــرامج في منــاطق جنــوب شــرق أوروبــا، والعــراق، وأفغانــستان، وفلــسطين، وشمــال   
. يـة والمـشاورات والمخيمـات الدوليـة للمتطـوعين         وقد نُظم العديد من المـؤتمرات الدول      . القوقاز

ولهـا إسـهامات    . وتشارك المؤسسة في المؤتمرات والمشاورات الدولية بمقـالات ومـساهمات فنيـة           
  .في المنشورات الفنية كما تصدر منشورات إعلامية تترجم إلى لغات أجنبية
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ــل    ــلوفينيا في آذار    ١٣وقب ــة س ــررت حكوم ــن الآن، ق ــا م ــارس / عام ــشاء  إ١٩٩٨م ن
. الــصندوق الاســتئماني الــدولي لإزالــة الألغــام ومــساعدة ضــحايا الألغــام في البوســنة والهرســك

وقد تمثل هدفه الرئيسي في تقديم المساعدة علـى تنفيـذ اتفـاق دايتـون عـن طريـق جمـع الأمـوال                       
وبمـرور الوقـت، وسـع الـصندوق        . وتوفير الخدمات وإدارة مشاريع إجـراءات مكافحـة الألغـام         

ه لتــشمل بلــدانا أخــرى متــضررة مــن الألغــام في غــرب البلقــان وســاهم في الاســتكمال نــشاطات
تزال هناك مـشاريع     ولا. الناجح لعملية إزالة الألغام في مقدونيا والجبل الأسود وألبانيا وصربيا         

وفي هـذا   . كبرى لإجـراءات مكافحـة الألغـام في المنطقـة تُنفـذ في البوسـنة والهرسـك وكرواتيـا                  
د أن نشير إلى أن التعاون الإقليمي في غرب البلقـان، علـى نحـو مـا يروجـه وييـسره                     السياق، نو 

. الصندوق الاستئماني الدولي، قد برهن أنه تدبير هام مـن تـدابير بنـاء الثقـة بـين البلـدان المعنيـة               
وقد أصبح الصندوق الاسـتئماني الـدولي مركـز امتيـاز في مجـال التعـاون الإقليمـي في مـا يتعلـق                       

في بلـدان المنطقـة علـى زيـادة          وشجعت النتائج الجيدة التي تحققـت     . ت مكافحة الألغام  بإجراءا
تـزال محـور عمـل الـصندوق         ولئن كانت منطقة البلقـان لا     . المشاركة في أنحاء أخرى من العالم     

الاســتئماني، فإنــه ينفــذ أيــضا مــشاريع إجــراءات مكافحــة الألغــام في منــاطق أخــرى، بمــا فيهــا   
، نظـــم ١٩٩٨ومنـــذ إنـــشائه في عـــام . ســـيا الوســـطى والـــشرق الأوســـطجنـــوب القوقـــاز وآ

 مليون متـر مربـع مـن الأراضـي، و سـاهم             ١٠٠الصندوق عمليات لإزالة الألغام من أكثر من        
 شــخص مــن النــاجين مــن الألغــام ودعــم تطــوير القــدرات ١ ٠٠٠في تيــسير عــلاج أكثــر مــن 

وبـالطبع، مـا كـان لأي مـن         . ا مـن الألغـام     بلـدا متـضرر    ١٢الوطنية والمحلية في مجال التأهيل في       
ومنـــذ . هـــذا أن يتحقـــق مـــن دون المـــساعدة الـــسخية المقدمـــة مـــن مجتمـــع المـــانحين الـــدوليين 

وســاهمت حكومــة  .  مليــون دولار٣٣٠، ســاهمت الجهــات المانحــة بــأكثر مــن     ١٩٩٨ عــام
،  مليـــون دولار أمريكـــي١٤١الولايـــات المتحـــدة، بوصـــفها أكـــبر جهـــة مانحـــة، بـــأكثر مـــن 

  . ملايين دولار٧,٧وحكومة سلوفينيا بأكثر من 
ففـي كـثير مـن الحـالات، يـوفر      . وثمة نقطة محددة تود سلوفينيا أن توجـه الانتبـاه إليهـا           

المجتمع الدولي مساعدة على الإنعاش بعد انتهاء التراع في مجال سيادة القانون عن طريـق تقـديم          
الــسياق، يــأتي الخــبراء الــدوليون إلى البلــد وفي هــذا . المــساعدة علــى وضــع نظــام قــانوني جديــد

بهدف تيسير إعـادة بنـاء المجتمـع، ولكـن كـثيرا مـا تـستند القـوانين الـتي يغرسـها هـؤلاء الخـبراء                          
ــدة تمامــا  ــدوليون إلى نمــاذج بعي ــة     ال ــة المعني ــة والاقتــصادية للدول ــة والثقافي ــة الاجتماعي عــن البني

لحـــالات، لا تُـــستوعب اجتماعيـــا وتقـــدم والقـــوانين، في هـــذه ا. وخـــصوصا عـــن احتياجاتهـــا
ولـئن كـان هـذا النـهج يـشكل حـلا جيـدا في               . المجتمع من دون فهم حقيقي لسبل تنفيـذها        إلى

الأجــل القــصير في بعــض الحــالات، فإنــه عــادة مــا يــؤدي إلى مــشاكل في الأجــل الطويــل لأن    
تمـاعي الـذي يفتـرض      القوانين الجديدة غير مفهومة بما فيه الكفايـة ومنفـصلة عـن الـسياق الاج              
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وبالإضــافة إلى ذلــك، قــد يُرجــأ تفعيــل قــدرة الــشعب وكفاءتــه في مجــال تحديــد   . أن تنفــذ فيــه
إلى مرحلة مقبلة، عندما يترك المجتمع الـدولي البلـد ليتـدبر أمـره       مشاكل مجتمعه وحلها تشريعيا   

  .بوسائله وأساليبه الخاصة
همة في الجهـود الـتي يبـذلها المجتمـع          وستواصل سـلوفينيا، وفقـا في حـدود قـدراتها، المـسا             

الدولي من أجل مساعدة المجتمعات المتضررة في مجـال الإنعـاش بعـد انتـهاء الـتراع، وخاصـة في                   
  .ما يتعلق بإرساء سيادة القانون

    
  السويد    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
ــا يتعـــرض الـــسكان المـــدنيون لاعتـــداءات جـــسيمة في التراعـــات المـــسلحة      . كـــثيرا مـ

ض الحالات، تكون هذه الاعتداءات من الجسامة بحيث تُـصنف كأعمـال إبـادة جماعيـة                بع وفي
أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، مما يعني أن مقترفيهـا لا يمكـن أن يحـصلوا علـى عفـو          
وأن المحكمة الجنائية الدولية يجـوز لهـا التـدخل لتحقيـق العدالـة إذا مـا عجـزت المحـاكم الوطنيـة                       

ــون    . فعــل ذلــك أحجمــت عــن   أو ــداءات لا يمثل ــاة المــدانين لارتكــابهم اعت غــير أن أغلــب الجن
وكــثيرا مــا يفلــت هــؤلاء الجنــاة مــن العقــاب بجميــع . للمحاكمــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة

وقـد يرجـع الـسبب    . أشكاله، ويُعزى ذلـك في كـثير مـن الأحيـان إلى غيـاب الإرادة الـسياسية               
م العدالـة الـوطني إلى الاسـتقلالية أو عجـزه لأسـباب أخـرى عــن       في ذلـك أيـضا إلى افتقـار نظـا    

وقـد يعـزى    . الشروع في الإجراءات الجنائية وحمل الجناة المـشتبه فـيهم علـى المثـول للمحاكمـة               
  . ذلك أيضا إلى حصول الجناة على عفو عما ارتكبوه من أعمال

ى أنهـا قـرارات تعـزز        المدى القـصير عل ـ    فيومن الشائع أن تُتخذ قرارات قد ينظر إليها           
فبـدون العفـو، قـد لا يتـسنى         . ومسألة العفو هي مثال علـى ذلـك       . السلام على حساب العدالة   

وقد يحـتج الـبعض في الوقـت نفـسه بـأن تحقيـق العدالـة للـضحايا أمـر           . التوصل إلى اتفاق سلام   
 وممــا لا شــك فيــه أن ظــاهرة الإفــلات مــن العقــاب الــتي تــشيع   . هــام لإحــلال ســلام مــستدام 

كثير مـن الأحيـان أثنـاء دوران رحـى الـتراع المـسلح وبعـد توقفـه لا بـد لهـا أن تنتـهي حـتى                           في
  . يتسنى للمجتمع النهوض بشؤونه متخذا منحى ديمقراطيا مستداما

فالخيـار لا يجـب أبـدا    . تؤيد السويد تحقيق العدالة في حالات الـتراع ومـا بعـد الـتراع          و  
 هـي وحـدها الـتي تتوافـق         ، والحلول التي تلبي كلا المطلـبين      أن يكون خيارا بين السلام والعدالة     

التــشريع (والخيــارات الــتي ينبغــي التوقــف عنــدها هــي خيــار الوســيلة   . ة الــسويديةمــع الــسياس
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ــسبل        ــن ال ــك م ــهما وغــير ذل ــزيج من ــة أو م ــشريعات الدولي ــوطني أو الت ــار التوقيــت ) ال . وخي
  :وستضطلع السويد بما يلي

 إنـزال  مقترفي الجـرائم الخطـيرة المرتكبـة أثنـاء الـتراع للعدالـة و              العمل على ضمان تقديم     •  
وإذا استحال تحقيق هذا الأمر فور التوصل إلى تـسوية سـلمية دون أن              . العقوبة عليهم 

يتعــرض الــسلام مــن جــراء ذلــك لتهديــدات شــديدة، فــلا بــد مــن وضــعه علــى قائمــة  
 ؛الأولويات لكي يتسنى تنفيذه حال توطُد السلام

عوة لإعطاء الدولـة المتـضررة الفرصـة لتأخـذ علـى عاتقهـا مـسؤولية تحقيـق العدالـة                    الد  •  
لضحايا الجرائم المرتكبة أثناء التراع وإرساء نظم ملائمة للعدالة الانتقالية لها مقومـات             
البقاء، على أن يتم ذلك في الحالتين في ظل امتثال تـام للمعـايير الدوليـة ووفقـا للنظـام                     

وينبغـي أن تكـون العدالـة المحليـة         . تكـز إليـه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة         التكميلي الذي تر  
ولا يجـوز للمجتمـع الـدولي التـدخل إلا إذا فـشلت نظــم      .  الأول للمـساءلة الملجـأ هـي  

ــة المحليــة في   ــة الجنائي ــك أو لامتنــاع        العدال ــام عــن ذل ــا لعجــز النظ ــساءلة الجنــاة، إم م
 ؛السلطات المحلية

 قوي لأغراض إنشاء نظم العدالة الوطنية وتوطيدها بـسبل منـها            تأييد تقديم دعم دولي     •  
ــة        ــة الدائمــة الكفيل ــات العدال ــة وآلي ــة الانتقالي ــات العدال ــال إرســاء آلي علــى ســبيل المث

ولمنظمــات المجتمــع المــدني . بالحيلولــة دون وقــوع المجتمــع في دائــرة الــتراع مــرة أخــرى 
 .المحلية دور هام في هذا المجال

  
  لإنمائية السويدية السياسة ا    

في الــسنوات الأخــيرة، أولــت الــسويد قــدرا أكــبر مــن الاهتمــام للــصلة بــين القــضايا        
فـالحروب والتراعـات المـسلحة مـن        . الإنمائية ومسائل إدارة التراع وبناء السلام وسيادة القانون       

الـشامل  يتمثـل المقـصد     بنـاء علـى ذلـك،       و. أكبر العقبات الـتي تعرقـل التنميـة والحـد مـن الفقـر             
للدعم المقـدم في سـياق الأمـن والتنميـة في إطـار التعـاون الإنمـائي الـدولي للـسويد، في المـساهمة                

ــة     في ــة ممكنـ ــل التنميـ ــم يجعـ ــلام دائـ ــة سـ ــة     . إقامـ ــسويد في الآونـ ــة الـ ــدت حكومـ ــد اعتمـ وقـ
 الــتي توضــح تطلعــات الحكومــة للأعــوام “الــسلام والأمــن مــن أجــل التنميــة”سياســة  الأخــيرة
وتنطبــق هــذه . في مجــال التعــاون الإنمــائي في حــالات الــتراع ومــا بعــد الــتراع  ٢٠١٤-٢٠١٠

. السياسة على المبادرات بجميـع مـستوياتها، سـواء أكانـت مبـادرات ثنائيـة أو إقليميـة أو عالميـة                    
ــراف     ــددة الأطــ ــل المتعــ ــها في المحافــ ــسويد في عملــ ــا الــ ــسترشد بهــ ــسياسة الــــتي تــ . وهــــي الــ

ــسياسة ث  في وتتحــدد ــا هــي   إطــار هــذه ال ــز تتطلــب عمــلا فوري ــة محــاور للتركي ــز ) أ: (لاث تعزي
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، )بمــا في ذلــك مؤســسات ســيادة القــانون، ولا ســيما فيمــا يتــصل بالعدالــة الانتقاليــة   ( الــسلام
  .  السلاممكاسب) ج(و تعزيز الأمن، ) ب( و

 تسلط الضوء على أهمية بناء السلام وبنـاء         “السلام والأمن من أجل التنمية    ”وسياسة    
 علـى حـد سـواء، وتحـدد التحـديات الاسـتثنائية الـتي تواجـه التعـاون الإنمـائي في البلـدان                الدولة

ففــي أعقــاب الــتراع، كــثيرا مــا تكــون هنــاك حاجــة،  . الواقعــة في دائــرة الــتراع والخارجــة منــه
وفي مثـل هـذه الحالـة، يـصبح مـن          . وفرصة سانحة، للمساهمة في تعزيز نظـام العدالـة الـوطني           بل

 المساهمة في إرساء نظام للعدالة يتصدى لظاهرة إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة مـن              المهم للغاية 
وبــذلك يوضـع أيــضا حجـر الأســاس لنظــام كـفء يــستند إلى سـيادة القــانون ويخــدم     . العقـاب 

  . العدالة على المدى البعيد
 وفي المجتمعــات المحليــة الــتي وقعــت فيهــا اعتــداءات واســعة النطــاق، مــن الأهميــة بمكــان  

 في سـياق الأطـر القـضائية للمـساءلة المعمـول بهـا علـى                كـل حالـة   توضع آليات تتناسب مع      أن
الصعيدين الدولي والوطني، بحيث تكون لهـذه الآليـات شـرعية مقبولـة عمومـا لـدى المتـضررين                

.  للمــصالحة وبنــاء الثقــةعنــصراًوكــثيرا مــا تــشمل هــذه الآليــات  . الرئيــسيين مــن الانتــهاكات
  . “العدالة الانتقالية”الآليات تعرف في السياقات الدولية باسم باتت هذه  وقد

  
 الـدولي عـاون الإنمـائي     الوكالـة الـسويدية للت    : الطرفان الفـاعلان في مجـال سـيادة القـانون             

  وأكاديمية فولك برنادوت
ــة الــسويدية للتعــاون الإنمــائي الــدولي   تعــد    الطــرفَ الفاعــل الرئيــسي في ســياق  الوكال

ــاون الإنم ــ ــانون   ائيالتع ــال ســيادة الق ــوزارة الخارجيــة     . في مج ــة ل ــة حكوميــة تابع ــي وكال . وه
وأكاديمية فولك برنادوت هي وكالة حكومية أخرى تابعة للوزارة نفـسها تعمـل علـى تحـسين                 
ــسياسات       ــاء القــدرات مــن خــلال تطــوير ال ــة وبن التنــسيق والاتــساق في مجــالي المــساعدة التقني

  . المشاريع في الميدانوإجراء البحوث والتدريب وتنفيذ
 سـيادة القـانون في مجـال الإدارة العامـة مجـالا بـارزا               مـادة ، أصـبحت    ٢٠٠٦ومنذ عام     

ــادوت         . مــن مجــالات البحــوث والــسياسات في برنــامج ســيادة القــانون بأكاديميــة فولــك برن
: سـيادة القـانون في مجـال الإدارة العامـة    ” التقريـر المعنـون   ٢٠٠٨وأصدرت الأكاديمية في عـام      

وانطلاقـا مـن دراسـات ميدانيـة        . “المشاكل وسبل المضي قـدما في سـياق بنـاء الـسلام والتنميـة             
 مع الأطـراف الفاعلـة الدوليـة، أشـار التقريـر إلى      التي أُجريت من المشاورات سلسلةوبناء على  

 أن إصلاح القطاع العام نادرا ما يجري تناوله من منظور سـيادة القـانون في مجـالي بنـاء الـسلام                    
ويؤثر ذلك تأثيرا سلبيا على جهود إعادة الإعمـار، ويـضر بـالأفراد والفئـات               . وإدارة الأزمات 

الضعيفة التي تعتمد على الإدارة للتقيد بالقوانين وتـوفير الخـدمات للجميـع علـى قـدم المـساواة                    
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وتحـسين سـيادة    .  القانونيـة  الـضمانات بحيث يتم ذلـك بـشكل يتـسم بالـشفافية وبحـد أدنى مـن                
نون في القطــاع العــام يــوفر الحمايــة لحقــوق الأفــراد، ويــسهل إعــادة الإعمــار والاســتقرار    القــا
وفي مجــال متــصل بــسيادة . ، ويزيــد مــن فعاليــة المعونــة والمــساعدة الــدوليتينالمرحلــة الانتقاليــةو

القانون في الإدارة العامة، شرعت الأكاديمية أيضا في إجـراء البحـوث بـشأن الدسـاتير الجديـدة              
  .لمجتمعات التي تمر بأزمات مع التركيز بوجه خاص على الرقابة على قوات الأمنفي ا
  

  مشاركة السويد في مبادرات العدالة الانتقالية وسيادة القانون    
 مــن الأطــراف الفاعلــة في مجــالي العدالــة الانتقاليــة لطائفــة واســعةتقــدم الــسويد الــدعم   

ــة . وســيادة القــانون ــة منظمــةويعــد المركــز الــدولي للعدال ــة الانتقالي ــارزة   دولي ــة ب  غــير حكومي
ويعمل المركز في المجتمعـات المتحـررة مـن حكـم           . مجال السياسات المتعلقة بالعدالة الانتقالية     في

قمعــي أو الخارجــة مــن نزاعــات مــسلحة وفي مجتمعــات أخــرى لا تــزال مثقلــة بتركــة مــن           
ــسوية   ــر التـ ــهاكات تنتظـ ــسويد الـ ــ  . الانتـ ــة الـ ــدم وزارة خارجيـ ــز  وتقـ ــي للمركـ دعم الأساسـ

  . إنشائه منذ
 عمليـاتِ العدالـة الانتقاليـة       الوكالـة الـسويدية للتعـاون الإنمـائي الـدولي         وكذلك تـدعم      

لفادور وبـيرو وكولومبيـا وجنـوب أفريقيـا وروانـدا           العديد من البلدان مثـل غواتيمـالا والـس         في
ويــشمل هــذا .  ليــشتي والبوســنة والهرســك- وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وليبريــا وتيمــور 

الدعم طائفة من المبادرات منها على سبيل المثال دعم لجان الحقيقة، وأنـشطة المجتمـع المـدني في      
انتُـدب   كمـا . العرفي وغير ذلك  /نها القانون التقليدي  إطار العدالة الانتقالية، وآليات العدالة وم     

  .خبراء سويديون للعمل في لجان الحقيقة والمحاكم في جنوب أفريقيا مثلا
وتشارك الـسويد، إضـافة إلى ذلـك، في بعثـات وعمليـات سـيادة القـانون الـتي ينفـذها                       

بعثـة الـشرطة التابعـة        بمـا في ذلـك     ،الاتحاد الأوروبي في إطار الـسياسة الموحـدة للأمـن والـدفاع           
 التي توفر التدريب للشرطة الوطنية الأفغانية للمساهمة في إرسـاء           للاتحاد الأوروبي في أفغانستان   

بعثــة الاتحــاد الأوروبي المتكاملــة المعنيــة بــسيادة القــانون ترتيبــات شــرطية فعالــة وقابلــة للبقــاء؛ و
اقـي عـن طريـق تـوفير التـدريب للمـوظفين          التي تقدم الدعم لنظام العدالة الجنائية العر       العراق في

بعثـة الاتحـاد    رفيعي المـستوى ومتوسـطي المـستوى في مجـالي الإدارة العليـا والتحقيـق الجنـائي؛ و                 
 الـتي تقـوم برصـد وتوجيـه الـسلطات الكوسـوفية       الأوروبي المعنية بـسيادة القـانون في كوسـوفو       

 
  

ــدمها       )أ(   ــتي تقـ ــة الـ ــن المعونـ ــة عـ ــة عامـ ــى لمحـ ــلاع علـ ــدولي   للاطـ ــائي الـ ــاون الإنمـ ــسويدية للتعـ ــة الـ  في الوكالـ
ــتراع حــالات ــة،      ال ــيم التنمي ــسويدية لتقي ــة ال ــتراع، انظــر الوكال ــد ال ــا بع  Sidas insatsberedning ochوم

uppföljning av stöd till rättsskipning i samband med försoningsprocesser   في الموقـع الـشبكي التـالي ، :
www.sadev.se/Documents/Publikationer%202010/SADEV%20Report%202010_1.pdf. 
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.  المــشورة بــشأنها لهــارك، وتقــدممجــال ســيادة القــانون، ولا ســيما الــشرطة والقــضاء والجمــا في
ــشارون سياســيون وخــبراء         ــضاة وضــباط شــرطة ومست ــذكر ق ــة ال ــات الآنف ــشارك في البعث وي

  . قانونيون سويديون
  

  دور العدالة الانتقالية الوطنية والدولية ومستقبلهما: الدروس المستفادة    
في المجتمعـــات لا يوجـــد نمـــوذج معـــين لمبـــادرات ســـيادة القـــانون والعدالـــة الانتقاليـــة   

غـير  وقد أقرت الأمـم المتحـدة أن الحلـول المعـدة سـلفا            . تعاني من التراعات والخارجة منها     التي
رائم الج ـ أو اتتراع ـالوينبغي بناء على ذلـك تحديـد وتكييـف الـنُهج بحيـث تتناسـب مـع         . محبذة

اورات  يجــري التــصدي لهــا مــع مراعــاة الاعتبــارات الوطنيــة والاسترشــاد بالمــش        المعينــة الــتي 
ويمكــن الاسـتفادة مــن تجــارب  .  علـى الــصعيد الــوطني مـع المجتمــع المـدني والــضحايا   تجــري الـتي 

لكن التجربة بينـت مـع ذلـك        . البلدان الأخرى كنقطة انطلاق للحوار الوطني واتخاذ القرارات       
أن هناك جوانب عامة ينبغي أن تؤخذ بعـين الاعتبـار لـدى تـصميم عمليـات العدالـة الانتقاليـة                     

  : طنية والدولية، وهيالو
 آلية العدالة الانتقالية وتملكها زمامهـا أمـرٌ في غايـة             قيادة  العناصر الوطنية  تولي  )أ(  
فــأي تــصور للهيمنــة أو الــسيطرة مــن جانــب المجتمــع الــدولي يمكــن أن يقــوض قبــول   . الأهميــة

  الجمهور لعمل اللجنة ويؤثر على إنجازاتها؛ 
ــةينبغــي التركيــز علــى النــهوض ب   )ب(   ــة  . القــدرات الوطني ــة عملي ــة الانتقالي فالعدال

وطنيـــة هامـــة، وبـــالنظر إلى ضـــعف المـــوارد البـــشرية في العديـــد مـــن البلـــدان بعـــد خروجهـــا  
  التراع، ينبغي أن تُبذل الجهود للتوظيف محليا؛ من

تعزز الجهودُ الوطنية المصالحةَ لكفالة سيادة القانون والحكم الرشيد مـن أجـل               )ج(  
المـصالحة دون   لا تكفـي    و.  مثقـل بانتـهاكات حقـوق الإنـسان وغـبن الحكـم            طي صفحة ماضٍ  

  بذل الجهود لتغيير أحوال السكان المادية؛
فالنُهج التي تركـز علـى      . من المهم اتباع نهج شامل تشارك فيه جميع الأطراف          )د(  

رب وتجـا . مؤسسة واحدة دون سواها أو تتجاهـل المجتمـع المـدني أو الـضحايا لـن تكـون فعالـة                   
 ونوعيـة المــشاورات  لنطــاقالعدالـة الانتقاليـة الأكثــر نجاحـا تــدين بجـزء كــبير مـن هــذا النجـاح       

ــدوائر العامــة أُجريــت مــع  الــتي ــة تهيــئ الفرصــة لفهــم أفــضل    . الــضحاياو  ال والمــشاورات المحلي
  لديناميات التراع الماضي وأنماط التمييز وأنواع الضحايا؛ 
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ولا يمكـــن الاكتفـــاء بأنـــصاف . اهظـــة التكـــاليفالعدالـــة الانتقاليـــة عمليـــة ب  )هـ(  
فينبغــي تخــصيص المــوارد الكافيــة لإنجــاز المبــادرات لا ســيما وأنهــا تــساهم في توطيــد    . الحلــول

  .السلام في البلد
    

  سويسرا     
  ]بالإنكليزية: الأصل[

كــان تعزيــز الــصلات بــين ســيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة في مجــال تعزيــز الــسلام       
لــسياسة الخارجيــة السويــسرية في الــسنوات ا  في البــشري أحــد محــاور التركيــز الكــبرى والأمــن
سيادة القـانون والعدالـة الانتقاليـة       وكانت سويسرا قد رحبت بتقرير الأمين العام عن         . الأخيرة

  . ٢٠٠٤إبان صدوره في عام ) S/2004/616(التراع ومجتمعات ما بعد التراع في مجتمعات 
منذ ذلك الحين، في عدد مـن المبـادرات الراميـة إلى تعزيـز الإطـار                وشاركت سويسرا،     

التنظيمــي للعدالــة الانتقاليــة علــى الــصعيد المتعــدد الأطــراف، وتطــوير القــدرات والخــبرات          
  .مجالات محددة من مجالات العدالة الانتقالية على الصعيدين الوطني والإقليمي في

ا علــى ســبيل الأولويــة همــا تحديــدا  وهنــاك مــسألتان رئيــسيتان تــود سويــسرا طرحهم ــ   
الحاجــة إلى نهــج موحــد علــى الــصعيد المتعــدد الأطــراف وضــرورة وضــع اســتراتيجيات لتنفيــذ   

  .القواعد والمعايير القائمة في هذا المجال
، )٥( الـتي وضـعها ثيـو فـان بـوفين          “مبادئ الجبر ”كانت الجمعية العامة قد أقرت      لئن  و  

  .أوهرينتليتشر أيضا من أجل تعزيز اتباع نهج موحد/ه عليها أن تعتمد مبادئ جوانيفإن
وفي التعليقات التالية، تقدم سويسرا نبذة مـوجزة عـن نهجهـا المفـاهيمي وأنـشطتها في                   

  .ويُختتم التقرير بتحليل نقدي لبعض التحديات الراهنة في هذا المضمار. هذا الصدد
  

__________ 
؛ E/CN.4/Sub.2/1993/8(، والتقـــارير المقدمـــة مـــن ثيـــو فـــان بـــوفين  ٦٠/١٤٧انظـــر قـــرار الجمعيـــة العامـــة    )٥(  

 .عن الجبر) E/CN.4/2000/62(وشريف بسيوني ) E/CN.4/1997/104 ؛ وE/CN.4/Sub.2/1996/17 و
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  )٦(إطار للتعامل مع الماضيالمبادئ المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب ك  - ألف  
علــى الــرغم مــن الافتقــار إلى نمــوذج معيــاري للتعامــل مــع الماضــي، فقــد أُحــرز بعــض    

التقدم في السنوات الأخيرة من خلال عمل مقرري الأمـم المتحـدة الخاصـين وخبرائهـا المعنـيين                  
  .)٧(ةبمسائل الجبر والإفلات من العقاب وأفضل الممارسات في مجال العدالة الانتقالي

ــصادر في شــهر          ــة ال ــة الانتقالي ــانون والعدال ــام عــن ســيادة الق ــر الأمــين الع وكــان تقري
ففي تلك الوثيقـة، يـدفع الأمـين العـام          .  علامة بارزة في إطار هذا التقدم      ٢٠٠٤أغسطس  /آب

 وطـــابع شــامل ذات نطــاق  ينبغــي أن تكــون   الانتقاليـــة لعدالــة  الفعالــة ل ســتراتيجيات  بــأن الا 
وكــالات حكوميــة   ســواء أكانــت  مــع ســائر الأطــراف الفاعلــة المعنيــة،     تــشاركي بحيــث تج 

 تحــت ســيطرة [...]خطــة اســتراتيجية واحــدة ”ع مــن أجــل وضــغــير حكوميــة، منظمــات  أو
ويؤكـد التقريـر كـذلك أن التعريـف التنفيـذي للعدالـة الانتقاليـة نفـسها                  .) ــ٨(“وقيادة وطنيـتين  

القـضائية علـى الـسواء، مـع تفـاوت مـستويات            الآليات القضائية وغـير     ”ينبغي توسيعه ليشمل    
ومحاكمات الأفراد، والتعـويض، وتقـصي الحقـائق،        ) أو عدم وجودها مطلقا   (المشاركة الدولية   

 ،والإصــلاح الدســتوري، وفحـــص الــسجل الشخـــصي للكــشف عـــن التجــاوزات والفـــصل     
  .)٩(“ا معاماقترانه أو

 /ففـــي كـــانون الأول. وقـــد جـــرى مـــؤخرا تطـــوير عناصـــر معينـــة مـــن هـــذه المعـــايير  
ــسمبر ــة   ٢٠٠٥ دي ــة العام ــرت الجمعي ــشأن الحــق     ، أق ــة ب ــادئ التوجيهي ــادئ الأساســية والمب المب

الانتـــصاف والجـــبر لـــضحايا الانتـــهاكات الجـــسيمة للقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنـــسان          في
وجـدير بالملاحظـة    ). ، المرفـق  ٦٠/١٤٧القـرار    (والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي    

الـدولي لحقـوق     التزامات الدول فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للقانون         تحددن تلك الوثيقة    أ
وبعـد عـام واحـد، اعتمـدت        . “الـضحية ” مصطلح   تعرف و لقانون الإنساني الدولي  واالإنسان  

__________ 
 لأن العدالة الانتقاليـة كـثيرا       “العدالة الانتقالية ” عوضا عن    “التعامل مع الماضي  ”تستعمل سويسرا مصطلح      )٦(  

ما تقترن على نحو ضيق أكثر من اللازم بالآليات القانونية دون سـواها، ولأنهـا تـرى أن التعامـل مـع الماضـي                       
 .عملية طويلة الأمد لا تقتصر على مرحلة انتقالية

ــر ا  )٧(   ــوفين     انظـــ ــان بـــ ــو فـــ ــن ثيـــ ــة مـــ ــارير المقدمـــ ؛ E/CN.4/Sub.2/1996/17 ؛ وE/CN.4/Sub.2/1993/8(لتقـــ
ــريف بــسيوني  ) E/CN.4/1997/104 و ــن الجــبر ) E/CN.4/2000/62(وش وفيمــا يتعلــق بأفــضل الممارســات    . ع
 A/HRC/12/18(ليـة  مجال العدالة الانتقالية، انظر الدراسة التحليلية المتعلقة بحقـوق الإنـسان والعدالـة الانتقا             في
أمـا بالنـسبة    . ٢٠٠٩التي أعـدتها مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان في عـام                 ) A/HRC/12/18/Add.1 و

 .أدناه) ز(للتقارير المتعلقة بظاهرة الإفلات من العقاب، فانظر الحاشية 

 .S/2004/616 من الوثيقة ٢٣لفقرة ا  )٨(  

 .٨الفقرة  المرجع نفسه،  )٩(  
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ــسري        ــاء القــ ــن الاختفــ ــخاص مــ ــع الأشــ ــة جميــ ــة لحمايــ ــة الدوليــ ــة الاتفاقيــ ــة العامــ الجمعيــ
التي تـنص علـى حقـوق الأطـراف ذات المـصالح المـشروعة، كـأفراد                ) ق، المرف ٦١/١٧٧ القرار(

الأســرة، في الحــصول علــى معلومــات عــن مــصير ضــحايا الاختفــاء القــسري والحــصول علــى    
تـصدى مجلـس حقـوق       إضافة إلى ذلـك،   . تعويض عن الضرر المادي والمعنوي حسب الاقتضاء      

 معرفـة الحقيقـة فتناولهـا في مجموعـة مـن            الإنسان طوال السنوات العديدة الماضية لمسألة الحق في       
  .)١٠(القرارات الرامية إلى تعزيز هذا الحق كأحد مبادئ القانون الدولي

 “مبـادئ مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب         ”وفي ضوء ذلك، قررت سويـسرا اسـتعمال           
  .“التعامل مع الماضي” لمسألةكإطار مفاهيمي 

 لوي جوانيـه في تقريـره       داية الأمر بوقد صاغ مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب في           
عــن مــسألة اللجنــة الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة الأقليــات    إلى ١٩٩٧النــهائي المقــدم في عــام  

طلـب لجنـة حقـوق      بناء على٢٠٠٥الإفلات من العقاب، ثم نقحتها ديان أورينتليتشر في عام   
 ،ة المبـادئ نفـسها فحـسب      أورينتليتـشر لا في صـياغ     /وتكمن أهمية مبادئ جوانيـه    . )١١(الإنسان

ــاهيم مـــسؤولية الـــدول والحـــق الأصـــيل لكـــل مـــن ضـــحايا      بـــل ــتنادها أيـــضا إلى مفـ وفي اسـ
ولا تنطوي مبادئ مكافحـة الإفـلات مـن         . الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الانتصاف     

ــا     ت العقــاب في حــد ذاتهــا علــى التزامــات قانونيــة جديــدة دوليــة أو محليــة، إلا أنهــا تحــدد الآلي
والطرائق والإجراءات الضرورية لتنفيذ الالتزامات القانونيـة القائمـة بمقتـضى القـانون الإنـساني               

  . )١٢(الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان
ومن المنظـور التنظيمـي والقـانوني، تـوفر مبـادئ مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب إطـارا              

تحدد هذه المبـادئ أربعـة مجـالات رئيـسية     و. مفيدا لوضع الأساس المفاهيمي للتعامل مع الماضي  
 ،للتعامـل مـع الماضـي      في المعركة من أجل إنهاء الإفلات من العقاب توفر بدورها خطـة شـاملة             

حـق الـضحايا والمجتمــع عمومـا في معرفـة الحقيقـة؛ وواجـب الدولــة       (الحـق في المعرفـة   ) أ: (هـي 
ــذاكرة  في ــى ال ــة  ) ب(و ؛ )الحفــاظ عل ــضح (الحــق في العدال ــال ايا في ســبيلحــق ال ــه وفع ؛  نزي

__________ 
، رحب المجلس بدراسـتين أعـدتهما مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان عـن         ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ي في عام   )١٠(  

وتلت هـاتين   ).  على التوالي  A/HRC/5/7  و E/CN.4/2006/91 (ينالحق في معرفة الحقيقة كمعيار وصك قانوني      
إعمـال    دراسـة أخـرى أكثـر تخصـصا تناولـت دور الـسجلات وحمايـة الـشهود في        ٢٠٠٩الدراستين في عـام     

 ).A/HRC/12/19(الحق في معرفة الحقيقة 

وقــــد ركــــزت تنقيحــــات .  علــــى التــــواليE/CN.4/2005/102/Add.1 وE/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1انظــــر   )١١(  
أورينتليتشر على تحديد أفضل الممارسات لمكافحة الإفلات مـن العقـاب، واقتـصرت علـى تعـديلات بـسيطة                   

 .من جديدفي المبادئ نفسها فلم تعد صياغتها 

 .٦٠/١٤٧انظر أيضا ديباجة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة   )١٢(  
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الحـــق ) ج(و ؛ )وواجـــب الدولـــة في التحقيـــق والمحاكمـــة والمعاقبـــة علـــى النحـــو الواجـــب       
؛ )حق كـل مـن الـضحايا أو ورثتـهم في الجـبر؛ وواجـب الدولـة في الوفـاء بهـذا الحـق                       ( الجبر في
ــرار   ) د( و ــدم التك ــد       (ضــمان ع ــوع المزي ــن وق ــة م ــا في الحماي ــع عموم ــضحايا والمجتم حــق ال
  ).الانتهاكات؛ وواجب الدولة في كفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون من
  

  )١٣(ةوأداة خرائطيرسم تخطيطي : التعامل مع الماضي من منظور شامل عملية   -باء   

وصـعوبة  حتياجـات    بكثرة الا  حالات العنف غيرها من    أو   التراع حالات ما بعد     تتسم  
بيــة الاحتياجــات المحــددة في تقريــر الأمــين العــام  وكــثيرا مــا يجــري تل. ترتيبــها حــسب الأولويــة

)S/2004/616 (   نـادرا  و. تنسيق بـين الجهـات الفاعلـة والجهـات المانحـة          أو   دون اتباع نهج شمولي
يــؤدي ضــعف الــدول إلى وجــود  وعــلاوة علــى ذلــك، .  مــضمونااســتمرار الجهــودمــا يكــون 

ــة ضــمن منظــور ســيادة    ــدابير الانتقالي  القــانون في الأجــل الطويــل  احتمــال تعــذر التخطــيط للت
  . مؤسسات سيادة القانونإلى ترتيبات دائمة تحل محل المبادرات الانتقالية وخطر تحول 

  الــسلام السويــسريةسويــسرا، بالتعــاون مــع مؤســسة  قامــت  هــذه الــصعوبات، وأمــام  
)Swiss Peace Foundation( ، بتـــصميم رســـم تخطيطـــي)يوضـــح بعـــض ) انظـــر نهايـــة التقريـــر

  . المبادئ الأربعة المذكورة أعلاهب المرتبطة الرئيسيةوالإجراءات الآليات 
 المتعلقــة بتلبيــةلمــسؤولية وبــدءا مــن الــدائرة الداخليــة للرســم التخطيطــي المخصــصة ل    

بـين مختلـف مجـالات      القائمـة    علـى الـصلات      الرسـم  الجناة، يركـز     مساءلةاحتياجات الضحايا و  
ى أسـاس أن أي مجـال مـن المجـالات الرئيـسية الأربعـة               عل ـالتعامل مع الماضي،    عملية  النشاط في   

  .يمكن أن يشكل منفذا للتدخل حسب السياق والظروف
لتعامـل  عمليـة ا   ل التحويلي الرسم التخطيطي توضيح البعد       يتوخى بالإضافة إلى ذلك،  و  

الخارجــة مــن تمعــات المج لإرســاء الديمقراطيــة في الأجــلمــع الماضــي كجــزء مــن عمليــة طويلــة  
مـن  ،  الأربعـة الات  تلـك المج ـ   أو أكثـر مـن       مجـال  في أي    ملمـوس تقـدم   ومن شأن إحراز     .التراع
 إصـلاحات في    النجـاح في إدخـال     الحق في المعرفـة، أو       في إطار  لجنة لتقصي الحقائق     إنشاء قبيل

أن يحقــق قــدرا مــن الارتيــاح ويــساهم في كفالــة  تكــرار، ال عــدم كفالــة إطــارقطــاع الأمــن في 
  .  الجمهور في مؤسسات الدولةثقة وتعزيز المساءلة

__________ 
 التعامـل مـع الماضـي في نهايـة هـذا            بـشأن عمليـة   يمكن الاطلاع على الرسم التخطيطي الـذي أعدتـه سويـسرا              )١٣(  

إزاء التعامل مع الماضـي واسـتخدام الرسـم التخطيطـي،           لنهج السويسري   ولمزيد من التفاصيل بشأن ا    . التقرير
 ;Jonathan Sisson, “A conceptual framework for dealing with the past” in: Mô Bleeker (ed.): (انظـر 

“Dealing with the Past”. Politorbis No. 3, 2010. pp. 11-15.).  
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يعـزز سـيادة   أن  التعامل مع الماضـي  في عملية تقدم   من شأن إحراز  على سبيل المثال،    و  
ولعـل العامــل  .  المـصالحة بــين الطوائـف المنقــسمة  إلى تحقيــقفي نهايــة المطـاف  يفـضي  القـانون، و 

 أنفـسهم   يعتـبرون  إذا كـان الأشـخاص    ف ـ. الرئيسي في هذه العملية هو تحول التـصورات الذاتيـة         
فإن هـذا التـصور الـذاتي ينبغـي أن           بداية عملية التعامل مع الماضي،       ضحايا في المقام الأول عند    

 الهويـة فـإن   تجربـة شخـصية،   الجاني الضحية أو ولئن ظلت صفة .  تدريجيا مع مرور الوقت    يتغير
قـوق  تـع بح  حيـث يتم   مواطنـا في مجتمـع       كون الشخص  إلى أساسا الاجتماعية والسياسية تستند  

في تعزيـز الثقـة     وبالتـالي فـإن     . عقـد الاجتمـاعي الجديـد     ال، كجزء من    ويتحمل واجباتها المواطنة  
  .حاسم في عملية العدالة الانتقالية  هدفثقافة المواطنة

 الرسم التخطيطي لعملية التعامـل مـع الماضـي يمكـن أن             وينبغي أن يضاف إلى ذلك أن       
 الوطنيـة  التي تضطلع بها الجهات الفاعلة الدوليـة و         الأنشطة  أيضا كأداة تحليلية لتحديد    يُستخدم
 مجـال  تحليـل  يمكـن أن يـؤدي  الـسياق،  وحـسب اخـتلاف   . ة الرئيسية الأربع ـ  المجالات في   والمحلية

إلى كـشف طائفـة مـن الجهـات الفاعلـة علـى       ، العدالـة واحد، مثل الحـق في المعرفـة أو الحـق في       
 أي تكـشف بالكـاد  خـرى، مـن قبيـل الحـق في الجـبر،           أن مجـالات أ   مختلف المستويات، في حـين      

وبالتالي، فإن الرسـم التخطيطـي لـيس مفيـدا لأغـراض التقيـيم فحـسب،                . الإطلاقنشاط على   
في مـسائل معينـة      والشركاء المحـتملين     منافذ التدخل باعتباره أداة استراتيجية لتحديد     وإنما أيضا   

ــة   ــسائل المــشمولة بعملي ــاء علــى  . التعامــل مــع الماضــي مــن الم ــل، يمكــن وضــع   وبن  هــذا التحلي
ــةاســتراتيجية الــسياق الــسياسي، تقلبــات  تعكــسلتعامــل مــع الماضــي،  عمليــة اشــاملة لو  واقعي

  .الماليةولويات الأ، ووالتعاقبوالثقافة المحلية، والملكية، 
  والتنميـة  الـصراع والأمـن   : ٢٠١١لعـام   التنمية في العـالم     تقرير  أن  ومن المثير للاهتمام      

في هـذا الـصدد أهميـة هـذا         ويـبين   . ي وضـعته سويـسرا    ذ ال ـ المتكامـل  النهج التحويلي     بقوة يؤيد
 أيـضا مـن أجـل    وإنمـا  نـشوب التراعـات فحـسب،   بناء السلام ومنع من أجل   ليس فقط    ،النهج
 مـع بـين   تجهج   لتعزيز نُ  ويورد التقرير مبررات قوية   . لتنمية المستدامة تحقيق ا  تفضي إلى  بيئة   تهيئة

  .مننمية والدبلوماسية، والعدالة والأ التأدوات
  

   بها سويسرا في مجال سيادة القانون والعدالة الانتقالية تضطلعالأنشطة التي   - جيم  
 القواعـد  تعزيـز    الراميـة إلى   في العديـد مـن الأنـشطة         ٢٠٠٤منـذ عـام     تشارك سويـسرا      

  . المؤسسية في هذا الصدداتها وخبر ا تطوير قدراتهزيادةالقانونية للعدالة الانتقالية والتنظيمية و
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  التنظيمية والقانونيةالمعايير   – ١  
 سـاهمت  ذكـر أعـلاه،       اتـساقا مـع مـا      - حقوق الإنسان التابع للأمـم المتحـدة       مجلس  

، ولا سـيما    مقررو الأمم المتحدة الخاصـون وخبراؤهـا       يضطلع بها التي  الطويلة الأمد   الدراسات  
 الجـبر  الإنسان، في وضع المبادئ الأساسية في مجـالي       في مجلس حقوق الإنسان ومفوضية حقوق       

عــام ومنــذ .  الممارســات في مجــال العدالــة الانتقاليــةصــياغة أفــضلفي والإفــلات مــن العقــاب و
علـى عـرض قـرارات    رى، لا سيما الأرجنـتين،   أخبلدان سويسرا، بالتعاون مع  ، دأبت   ٢٠٠٦
 ومـا فتئـت تـشجع علـى       ق الإنـسان،     مجلس حقـو    على  حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية    بشأن
والمحفوظـات   تقـصي الحقـائق    الجـبر، ولجـان      مـن قبيـل   لعدالـة الانتقاليـة،     ل عناصـر إضـافية      تطوير

 إجـراء تحليـل     حقـوق الإنـسان     مفوضـية  إلى الأخير   المجلس في قراره  وقد طلب   . وحماية الشهود 
 مـن   العدالـة الانتقاليـة    و  مـن جهـة    إعـادة الإدمـاج   التـسريح و   نـزع الـسلاح و      عمليـة  للعلاقة بين 

ســاهمت سويــسرا أيــضا في  و. ٢٠١١ســبتمبر /أيلــول التقريــر في وسيــصدر .)١٤(جهــة أخــرى
  .)١٥( عن السلام والعدلصياغة إعلان نورمبرغ

ــع الماضــي والوســاطة     ــل م ــا أن  أصــبح  - التعام ــه عموم ــسلم ب ــن الم ــاك ترابطــا  م  هن
 السعي لتحقيقهـا ينبغـي أن يتقيـد         وأن السلام والعدالة وحقوق الإنسان والتنمية،       وتداعما بين 

.  مثـل القـانون الإنـساني الـدولي أو القـانون الجنـائي الـدولي         المعمـول بهـا   قواعد القانون الدولي    ب
دعـت  هـذه الفجـوة،     وسـعيا لتـدارك     .  تحديا لجميـع الجهـات الفاعلـة المعنيـة         يظلالتنفيذ  أن   بيد

 تدابير العدالـة الانتقاليـة في عمليـات         راجإد  تكمن في  المسألة لا ف.  نهج عملي   اتباع سويسرا إلى 
، ينبغـي  وبالتـالي . بطريقـة بنـاءة   أو عدم إدراجها، وإنما في تحديد سبل وتوقيت إدماجها          السلام

تـــدابير مـــع إيـــلاء اهتمـــام خـــاص لل  جوانبـــه،مبـــادئ  في ضـــوء مواصـــلة تطـــوير هـــذا النـــهج 
  .قضائيةال غير
  

  القدرات المؤسسية والخبرات  -  ٢  
 -  الفظـائع الجماعيـة     ارتكـاب  لتعامـل مـع الماضـي ومنـع       معنيـة بعمليـة ا     عمل   فرقة  

أنـشأت   في ميدان العدالة الانتقالية،      في الأجلين المتوسط والطويل    لتعزيز قدراتها المؤسسية     سعيا
منـع ارتكـاب    لتعامل مـع الماضـي و     مشتركة بين الوكالات مخصصة لعملية ا      عمل   فرقةسويسرا  

جهــة  بمثابــة لتكــوناء في مجــال تعزيــز الــسلام والعدالــة والتنميــة  خــبر، تــضم الفظــائع الجماعيــة
.  يـشمل الحكومـة بأكملـها   تعزيـز نهـج  تعمـل علـى   ، والمـسائل ذه به ـ فيما يتعلـق  وطنية  ال التنسيق

__________ 
 .٢١ الفقرة ،١٢/١١، الفصل الأول، القرار A/HRC/12/50انظر   )١٤(  

  )١٥(  www.peace-justice-conference.info/declaration.asp.  
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 جهودهـا علـى الـربط بـين التعامـل مـع انتـهاكات                سويسرا  تركز ومن خلال فرقة العمل هذه،    
ــة    ــادة الجالإجــرائم والماضــي ومنــع تكــرار الفظــائع الجماعي ــة وجــرائم الحــرب والجــرائم  ب ماعي

  . الإنسانية ضد
ــة   تهــدف- مركــز المحفوظــات والتعامــل مــع الماضــي     ــسرا إلى المــساهمة في حماي  سوي

 مــن خــلال مركــز المحفوظــات والتعامــل مــع   المحفوظــات المتعلقــة بانتــهاكات حقــوق الإنــسان  
  .٢٠١١مايو /الماضي الذي أنشأته في أيار

خـلال   قامـت سويـسرا      - مبنـاء الـسلا   الأنشطة المدنية ل   لخبراء   السويسرية المجموعة  
براء الخ ـ عـدد متزايـد مـن      بإعـارة ،  ، وبناء علـى الطلبـات الـواردة إليهـا         السنوات العديدة الماضية  

 تتعلـق ما بعد الـتراع     تمر بمرحلة التراع أو      مناصب في بلدان     المختارين من مجموعة خبرائها لملء    
ــ ــانونب ــة سيادة الق ــة الانتقالي ــا   .  والعدال ــواردة إليه ــات ال ــشمل الطلب الطــب مجــال خــبراء في وت

 أنــشأت بالإضــافة إلى ذلــك،   . الجمــارك  الــشرطة و ضــباط ومستــشارين قــانونيين   والــشرعي 
التعامـل مـع الماضـي في    أيضا اسـتراتيجيات    يتولى  بناء السلام   لشؤون  سويسرا منصب مستشار    

، فـضلا عـن   ان الـتي تمـر بمرحلـة نـزاع أو مـا بعـد الـتراع       العديد من البلـد سفارات سويسرية في  
  . وروبا الشرقيةلأمستشار إقليمي منصب 
في محاولـة لـضمان بنـاء القـدرات في الأجـل المتوسـط،               - المـسار الـسابق   التعامل مـع      

موظفيهـا  فائـدة   التعامـل مـع الماضـي ل   عن موضوع متقدمة  تعليمية  دورة قامت سويسرا بتنظيم  
متعـددة الأطـراف   أخـرى   مـن وكـالات حكوميـة    المـوظفين وكبار اء السويسرية   ومجموعة الخبر 

  .التراع العاملة في حالات التراع وما بعدالمجتمع المدني منظمات و
لاسـتجابة  ا سويـسرا عـضو في مجموعـة تنـسيق           - في مجال العدالة  الاستجابة السريعة     
وهـي عبـارة عـن مرفـق احتيـاطي          ،  )www.justicerapidresponse.org (في مجال العدالـة   السريعة  

، والمجـالات ذات الـصلة    العدالـة الجنائيـة     لخبراء في مجال     من أجل النشر السريع   متعدد الأطراف   
ــة   مــؤهلين لإدارة  ــدول والمؤســسات الدولي ــة ال ــة في خدم ــشر خــبراء  .تحقيقــات دولي  ويمكــن ن

أكثــر  ع وحفـظ الاسـتجابة الـسريعة في مجــال العدالـة علــى وجـه الــسرعة مـن أجــل تحديـد وجم ــ     
 نتـهاكات الا القـانون الـدولي و     المنصوص عليهـا في   رائم  بالج فيما يتصل تلف  عرضة لل المعلومات  
وبوسـع هـذه المجموعـة    . إلى الجهـة الطالبـة  عـن ذلـك   تقـديم تقريـر    ، ثم   قوق الإنسان لح الجسيمة

جـوء  الل ينبغـي سبل الانتصاف التي أيضا، إذا طلب منها ذلك، أن تقدم توصيات بشأن أنسب    
في تقريـره    الأمـين العـام      سد الفجـوة الحرجـة الـتي حـددها        هذه المبادرة أيضا إلى     وتهدف  . إليها
تقريـر  ال و)A/63/881-S/2009/304(المرحلة التي تعقب مباشرة انتـهاء الـتراع     بناء السلام في     عن
  .)A/65/747-S/2011/85 (لاحق عن استعراض القدرات المدنية الدوليةال



A/66/133  
 

11-41353 87 
 

  
  ادة القانون والعدالة الانتقاليةات الراهنة في مجال سيالتحدي  - دال  

 اسـتراتيجية  دمـاج ترع السلاح والتـسريح وإعـادة الإ      ل في مستهل عملية   نادرا ما تتوافر    
 القيّمـة شهادات تلـك ال ـ تـضيع  وبـذلك  . لعدالة الانتقاليـة  لإرساء ا  للتعامل مع الماضي أو      متسقة

تقــــصي لجنــــة إلى ن ون المــــسرحود والمقــــاتللجنــــوا  الــــتي كــــان يمكــــن أن يقــــدمهااسمــــةالحو
  . لإجراءات القانونية في مرحلة لاحقةخلال ا التحقيق أو/الحقائق

الاستعداد ضعيفا فيمـا يتعلـق بجانـب إعـادة الإدمـاج، كمـا لا تراعـى                 وغالبا ما يكون      
 كـل   وقـد بيّنـت التجـارب في      . القضايا الجنسانية بالقدر الكافي مما قد يؤدي إلى إعادة التجنيـد          

أمـام   عقبة رئيسية    مثل هذا الوضع يمكن أن يشكل     كولومبيا أن   و منطقة البحيرات الكبرى     من
 الأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان         مفوضية وسيكون للتحليل الذي ستعده   . تحقيق الأمن والسلام  

عمليـة نـزع الـسلاح والتـسريح وإعـادة الإدمـاج مـن               عن العلاقة بين     ٢٠١١سبتمبر  /في أيلول 
  . أهمية كبيرةمن جهة أخرى، عدالة الانتقالية  والجهة

وينطبق الـشيء   .  فيما يتعلق بالحق في العدالة     هامة تطورات   ، طرأت ٢٠٠٤ومنذ عام     
 ضـحايا الانتـهاكات     تمكـن نفسه علـى حـق الـضحايا في الانتـصاف العـادل والفعـال، ممـا يعـني                   

وبالمثـل،  . ض عـادل وفعـال    قوقهم والحصول علـى تعـوي     بح المطالبة منالجسيمة لحقوق الإنسان    
 انتــهاكات جــسيمة لحقــوق لكبــار المــسؤولين عــن الملاحقــة الجنائيــة أُحــرز تقــدم علــى صــعيد 

واسـتهلت إجـراءات    بعـض الحـالات    في   التحقيقالمحكمة الجنائية الدولية    حيث بدأت   : الإنسان
 قــام دولــة علــى نظــام رومــا الأساســي، و١١٤ صــدقت كمــا ،)١٦(الملاحقــة في بعــض القــضايا

 ومـا فتئـت سويـسرا تتفـانى في تأييـد          .  إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة       بإحالة قـضيتين  مجلس الأمن   
كبـار   تقتـصر علـى محاكمـة     لمحكمـة   ا لكـن . تأييـدا راسـخا منـذ إنـشائها       لمحكمة الجنائية الدولية    ا

ولم تكتـسب المحكمـة   . كمـا أن اختـصاصاتها ومواردهـا محـدودة    ، المـسؤولين عـن تلـك الجـرائم    
صداقية في مناطق معينـة     الم و طابع العالمية، مما يضطرها لمواجهة مقاومة فيما تتعلق بالمقبولية        بعد  

ويجـب  . سويـسرا علـى أهميـة المحاكمـات الوطنيـة         تـشدد   ،  الصعوباتهذه  وفي ضوء   . من العالم 
 كمــا ، نظــام رومــا الأساســي مــن١٧ الفــصل  مبــدأ التكامــل المنــصوص عليــه فيزيــادة ترســيخ

ملاحقــة مــرتكبي الجــرائم الأساســية الــتي  تيــسيرالــدول علــى تعــديل تــشريعاتها لينبغــي تــشجيع 
زيـادة التـرويج    ينبغـي    و .لإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجـرائم الحـرب        تندرج ضمن ا  

  هـذه الأداة   ينبغي اسـتخدام  و.  كأداة لمكافحة الإفلات من العقاب     ة العالمي لمبدأ الولاية القضائية  
سويـسرا  وقـد بـادرت     . نظام روما الأساسي  اصة من قبل الدول الأطراف في       بخو،  بفعالية أكبر 

__________ 
 . قضية١٢تعكف المحكمة الجنائية الدولية حاليا على التحقيق في ست حالات وقد افتتحت رسميا   )١٦(  
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 العديـد مـن البلـدان تـشريعات         اعتمـد و .)١٧(تشريعاتها في هـذا الـصدد      بتكييف   ٢٠١١في عام   
لاحقـة  بم المفروضة فيما يتعلـق   إزالة القيود القانونية    ب فيما يتعلق  تقدم كبير    مماثلة وأُحرز جديدة  
 والعفــو وتــسليم المجــرمين مــن قبيــل التقــادمالدوليــة بموجــب القــانون الــوطني، الجــرائم مــرتكبي 

 لـدول ا، والطاعـة الواجبـة، وحـصانة رؤسـاء         جواز المحاكمة على ذات الجرم مـرتين      ومبدأ عدم   
  .الرؤساءومسؤولية 

ومن جانـب آخـر، يظـل عـدد القـضايا الـتي يجـري التحقيـق فيهـا ومحاكمـة المـسؤولين                         
وقليلة هي الدول التي تعمل بـصدق علـى ملاحقـة مواطنيهـا            .  محدودا م الوطنية المحاكعنها أمام   

ــستهدف   المحاكمــات، وإذا عُقــدت هــذه . الأساســيةعــن الجــرائم  المــسؤولين   فإنهــا كــثيرا مــا ت
وعـلاوة علـى    . ذوي المسؤولية الأقل وتتغاضى عن المسؤولين ذوي المناصـب العليـا          الأشخاص  

وصـول الـضحايا إلى   كما أن فرص . في معظم البلدان كافية   غيرحماية الشهود   ما زالت   ذلك،  
ــة  ــةالعدالـ ــدابير الجـــبر و قليلـ ــة وتـ ــويض المرتبطـ ــون   التعـ ــا تكـ ــثيرا مـ ــضائية كـ ــالإجراءات القـ بـ

  . متوافرة غير
لاحقـــة الكـــثير فيمـــا يتعلـــق بمالدوليـــة المحـــاكم  المحـــاكم المختلطـــة ووفي حـــين أنجـــزت  

 آليـات   فيمـا يخـص    إنجـازه  يـتعين    ممـا ة، لا يزال هنـاك الكـثير        لجرائم الدولي ل  الرئيسيين رتكبينالم
 إلى الـدول المعنيـة وفقـا    العالقـة  القـضايا   بإحالـة المتبقيـة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق         تصريف الأعمـال    

حمايــة الــشهود والــضحايا، والموقــع، وإدارة المحفوظــات وللمعــايير الدوليــة للمحاكمــة العادلــة، 
 لغـات   إلىفيمـا يتعلـق بترجمـة سـجلات المحكمـة           أيـضا    قصور    أوجه وثمة.  وتأمينها والسجلات

ــة، و  ــدان المعني ــشترك البل ــها    ل الاســتخدام الم ــتي جمعت ــات، واســتخدام المعلومــات ال قواعــد البيان
  . والإصلاحات المؤسسيةلأغراض تدقيق الإجراءات المختلطة /المحاكم الدولية

ة الأطـراف الخارجيـة مـن أجـل          مـسألة المعـايير المزدوجـة ومـساءل        وينبغي أيـضا معالجـة      
  . الإفلات من العقابمكافحة مبادرات مشروعيةتعزيز مصداقية و

فكــثيرا : الآنفــة الــذكر حلقــات الوصــل الــذي تغيــب فيــهالمجــال الوحيــد بلــيس هــذا و  
في  للإهمـال كمـا أن دور هـذه المؤسـسات           عرضـة   إرث المؤسسات القـضائية الدوليـة      يكون ما

.  هو عمومـا دور هامـشي      والإصلاح المؤسسي  صلاح القضائي للإ نيةالوطبرامج   ال تعزيزدعم و 
 واقـع الـدول المعنيـة فيمـا يتعلـق        كـثيرا مـا تكـون بعيـدة عـن         لعدالـة الانتقاليـة     فالآليات الدولية ل  

__________ 
يلا ، بدأ نفـاذ التـشريع المتعلـق بتنفيـذ نظـام رومـا الأساسـي الـذي يتـضمن تعـد                     ٢٠١١يناير  /في كانون الثاني    )١٧(  

ويمكـن  . للقانون الجنـائي السويـسري فيمـا يخـص الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنـسانية                      
ــالي      ــشبكي التـــــــ ــع الـــــــ ــسية في الموقـــــــ ــة الفرنـــــــ ــد باللغـــــــ ــشريع الجديـــــــ ــى التـــــــ ــلاع علـــــــ : الاطـــــــ

www.admin.ch/ch/f/as/2010/4963.pdf. 
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  علـى  وتأثيرهـا  ومستوى التواصل معها  ،  الجمهور لدى المستخدمة ومقبولية هذه الآليات   باللغة  
بحيـث لا تخلّـف إرثـا    ‘‘ عـابرا ’’وقـد يكـون وجودهـا    . ة القانون الحكم الرشيد وسياد  مبادرات  

ويمكن الدفع حتى بوجود خطر إنشاء نظم عدالة موازية تعمـل بمعـايير مختلفـة وانطلاقـا                 . يُذكر
آليــات ب مخــاطر مرتبطــة وثمــة. مــن فهــم مغــاير للعدالــة مقارنــة بــالفهم الراســخ في الــنظم المحليــة 

 تعــودفـي المـدى الطويـل، قـد     ف. لفعـا قـضائي محلـي    نظـام  إلى يتفـض العدالـة الانتقاليـة الـتي لا    
  . سياق الجريمة المنظمةالمرتبطة بالتراع إلى الظهور في الجرائم 
تحالفـات بـين مـرتكبي الفظـائع         إلى ظهـور      الإفلات من العقاب   وغالبا ما يؤدي تفشي     
 شــائكة وغايــة في ت إلى حــالاوقــد يــؤدي هــذا الوضــع. ة الجريمــة المنظمــالــضالعين فيالماضــية و

تحقيـق   أي احتمـال ل    وتهددمنية في البلد    لظروف الأ في ا تدهور عميق   ب الخطورة كثيرا ما تقترن   
النظـر في وضـع     الـتي تـدعو إلى    من الأسباب  السيناريو سببا إضافيا  هذا  ولعل  . لتنمية المستدامة ا

هـذه  ينبغي أن تـسهم      إذ   .نسيادة القانو و العدالة الانتقالية    استراتيجيات سليمة ومتينة في مجالي    
تتـسم بالمرونـة   دولة تملك الجهات الوطنية زمامها وإقامة  في تعزيز بنية مؤسسية     الاستراتيجيات  

اللجنـة الدوليـة    وتـشكل    .رحيـل الجهـات الدوليـة عـن الـساحة         بعد  بكفاءة  تعمل  والمشروعية و 
لمثـل هـذه المبـادرة    يوضـح كيـف يمكـن     ا جيـد  الإفلات من العقاب في غواتيمـالا مثـالا      ةحلمكاف

زيـادة التعـاون    ف .)١٨(تـسهم في الإصـلاح المؤسـسي      وأن تتعاون مع المؤسسات الوطنيـة       الدولية  
المؤسـسات الوطنيـة والدوليـة المعنيـة بمكافحـة الجريمـة المنظمـة أمـر          و آليات العدالة الانتقالية     بين

  . ضروري وحاسم
الحق في بــ مــا يتعلــقي أهميــة فبمــا لهــا مــنأنثروبولوجيــا الطــب الــشرعي، بفيمــا يتعلــق و  

لكـن بـالرغم مـن      . ٢٠٠٤ التحـسينات منـذ عـام        فقـد تحققـت بعـض     المعرفة والحق في العدالة،     
أعـدادا  تـسجل    القـدرات المحليـة في البلـدان الـتي           فـإن  ،)١٩( العديد من المبـادرات الدوليـة      إطلاق

تـستوفي المعـايير    قـدرات ضـعيفة لا      في كـثير مـن الأحيـان        تظـل   كبيرة من الأشخاص المفقودين     
 وقعــت سويــسرا علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء   وقــد.الدوليــة

 مـصير الأشـخاص     مـن أجـل كـشف     تـدعم المبـادرات في مجـال الطـب الـشرعي            وهـي   القسري  
 بـين عمـل تحـت إشـراف مـشترك       ت  تي شعبة الطب الشرعي ال ـ    من قبيل الذين ما زالوا مفقودين،     

  .بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفوكوسوفو وفي العدل وزارة 

__________ 
 .Andrew Hudson and Alexandra W: انظــر أيــضاو. http://cicig.org/index.php?page=home-page :انظــر  )١٨(  

Taylor, “The International Commission against Impunity in Guatemala: a new model for international 

criminal justice mechanism, Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, No. 1, p. 53-74  
 .http://www.ic-mp.org/about-icmp:  الدولية المعنية بالأشخاص المفقوديناللجنة: من قبيل  )١٩(  
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التعــويض بــرامج تحــسين التنــسيق بــين ، يمكــن الجــبرفيمــا يتعلــق بحقــوق الــضحايا في و  
. قضائية أو لجان تقـصي الحقـائق  الليات الآ من قبيللعدالة الانتقالية،   ل  الأخرى لياتوالجبر والآ 

بأن الجـبر لا قيمـة لـه        الضحايا  كما يشعر   ،  فقلما تكون متوافرة   ،كة التشاور والمشار  اتليأما آ 
 المنظمـة الدوليـة للـهجرة أمثلـة مـثيرة           الجبر الـتي توفرهـا    برامج  وتعدّ  . ويفتقر إلى أي أثر تأهيلي    

إيــلاء مزيــد مــن  ينبغــيو .)٢٠(تــوفير المزيــد مــن الــدعم المــستدام بــشأن دور الجــبر في للاهتمــام 
 التـآزر الـتي   لأوجـه ، أو حـتى  الإنمائيالتعاون و ية التدابير التعويضمثل هذهبين لتداخل التفكير ل 

التمويـل  ومـن الـضروري تـوفير       .  في مجـال الجـبر     والأولويات المحـددة  يمكن أن توجد بين التنمية      
 مـن قبيـل  لعدالـة الانتقاليـة،   ل  الأخرىتدابيرال تلقتفي بعض الحالات،   ف :الجبرالمناسب لبرامج   

في حـالات   و.  تعـويض الـضحايا    ا ماليـا أكـبر بكـثير مـن الـدعم المقـدم إلى بـرامج               ، دعم المحاكم
 في  تلقى مقاتلون سابقون، بعـضهم مـسؤول عـن ارتكـاب جـرائم شـنيعة، دعمـا ماليـا                  أخرى،  

 الــضحايا ينتظــرون عــدة ظــل، في حــين نــزع الــسلاح والتــسريح وإعــادة الإدمــاجإطــار عمليــة 
 ويــؤثر هــذا التعاقــب العــشوائي. امج جــبر الــضرر أي دعــم ملمــوس مــن بـر قبــل تلقــيسـنوات  

التراعات؛ إذ يتعذر على الأشـخاص المعنـيين فهمـه وقـد             تحويل عملية   تأثيرا سلبيا في  للأحداث  
  .برمتهاتحقيق أهداف العدالة الانتقالية يعرقل 

  
  الاستنتاجات والتوصيات   - هاء  

عمليات سيادة القانون  تطوير ا في وتوجيههلبلدانا المتحدة لدعم تابعة للأممآلية إنشاء     
  العدالة الانتقالية و

ومعــايير ســيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة بــشكل ملحــوظ منــذ لقــد تطــورت قواعــد   
 نظــرا لعــدم ها فــلا يــزال دون المــستوى المطلــوبتنفيــذأمــا . تــسعينات القــرن الماضــيمنتــصف 

تكفـل تملّـك الجهـات الوطنيـة         بطريقـة    وضـع الحلـول   ويجب  . وجود نهج متسق وجهود منسقة    
ويمكن للبلدان التي شرعت في تطوير آليات سيادة القانون والعدالة الانتقاليـة أن             . لزمام الأمور 

تستفيد من الـدعم والتوجيـه الـذي يمكـن أن تقـدمهما آليـة تابعـة للأمـم المتحـدة يـتم إنـشاؤها                         
  .خصيصا لتوفير تلك المشورة

  

__________ 
 ;http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-iom/organizational-structure/reparation-programmes /lang/en: انظــر  )٢٠(  

jsessionid=2E0C3F182BB9A9F4E358BFD195849E04.worker02.  
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   الإفلات من العقابلمكافحة أوهرينتليتشر/ادئ جوانيهمبعلى موافقة الجمعية العامة     
تمشيا مع موافقة الجمعية العامة على مبادئ الجـبر، يستـصوب أن توافـق الجمعيـة أيـضا           

إذ يمكــن أن تــشكل هــذه . أوهرينتليتــشر لمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب /علــى مبــادئ جاونيــه
  .ذا الميدانالمبادئ إسهاما مهما في تطوير القواعد والمعايير في ه

  
  الترابط بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية    

الترابط بـين الحقـوق المدنيـة والـسياسية مـن جهـة، والحقـوق الاقتـصادية                 أثيرت مسألة     
 الحجـي غيـسه     ورقة العمل التي أعـدها     في   أول ما أثيرت  والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى      

 علـى فقـد اقتـصرت     ،   اللاحقـة  خـرى الأوثـائق   أمـا ال  . )E/CN.4/Sub.2/1992/18 (هولوي جواني 
ومع ذلك، فإنه لا مناص مـن       . )E/CN.4/Sub.2/1997/8انظر   ( الحقوق المدنية والسياسية   تناول

ــة       ــصادية والاجتماعي ــسياسية مــن جهــة والحقــوق الاقت ــة وال ــرابط بــين الحقــوق المدني إدراج الت
وقـد يفـضي    . النهج الشامل إزاء سيادة القانون والعدالـة الانتقاليـة        في  والثقافية من جهة أخرى     

ــد للأ إعــداد ذلــك إلى ــر جدي ــة يمكــن أن    تقري ــسنوات المقبل ــمــم المتحــدة في ال ــادة في سهم ي زي
سيادة القانون والعدالة الانتقالية في حـالات مـا بعـد            مجال   التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في     

  . هات المانحة، بما في ذلك الجالتراع
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ــة        ــشأن عمليــ ــي بــ ــم التخطيطــ ــع  الرســ ــل مــ ــستوحى التعامــ ــي المــ ــادئ الماضــ ــن مبــ    مــ
  أوهرينتليتشر/جوانيه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مؤسسة السلام السويسرية/وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية: المصدر
    

قصي الحقائقلجان ت
أفرقة التحقيق
الوثائق
المحفوظات
كتب التاريخ
عمليات استخراج الجثث

الدعاوى المدنية والآليات البديلة
لتسوية المنازعات
المحاكم الدولية
المحاكم المحلية والمحاكم المختلطة
حماية الشهود
رصد المحاكمات

نزع سلاح المقاتلين
السابقين وتسريحهم وإعادة
همإدماج

الإصلاح المؤسسي
الرقابة الديمقراطية على
قطاع الأمن

التدقيق/التطهير

والتعويضالتأهيل
والإعادة
النصب التذكارية
والاعتذارات العلنية
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  تركمانستان    
  ]بالروسية: الأصل[

ــلا      ــستان للإصـ ــامج تركمانـ ــع برنـ ــيا مـ ــرئيس    تماشـ ــن الـ ــذريين، أعلـ ــوّل الجـ ح والتحـ
غوربانغولي بيرديمحمدوف إدراج عمليتي تحسين الإطار القانوني للدولـة ومواءمـة قـوانين البلـد               

وتجـري حاليـا عمليـة      . مع المعايير الدولية المعترف بها عالميا ضمن مهام الحكومـة ذات الأولويـة            
  .تحديث تشريعات تركمانستان ذات الصلة

ــة تحــديث تــشريعات البلــد   ويجــري بــشكل ن ــ   ــة الح فيشط دمــج عملي المــضطلع بهــا مل
جهـود منهجيـة تـضطلع بهـا لجنـة خاصـة            بذل  صلاح النظام القانوني للبلد، وذلك من خلال        لإ

أنــشئت لغــرض تحــسين التــشريعات والإشــراف علــى الإطــار التــشريعي الــوطني ودمــج معــايير   
  .انستان المحلّيالقانون الدولي المعترف بها عالميا في قانون تركم

 بأمر خاص من رئـيس      أنشئت وهناك بالإضافة إلى ذلك لجنة مشتركة بين الوكالات،         
 تنــسيق تتــولى ضمان وفــاء تركمانــستان بالتزاماتهــا الدوليــة في مجــال حقــوق الإنــسان،لــالدولــة 

 الأعمــال الــتي تقــوم بهــا الــوزارات والإدارات علــى ســبيل الوفــاء بالالتزامــات الدوليــة في مجــال 
حقوق الإنسان، وصـياغة توصـيات بـشأن دمـج المعـايير الدوليـة وتوصـيات هيئـات معاهـدات                    

  .الأمم المتحدة في القانون المحلّي للبلد
حقـوق  قـوانين تكفـل إعمـال        لـضمان     متكاملا ا تشريعات تركمانستان نظام   تتضمنو  

لمي لحقـوق الإنـسان،     الإنسان والحقوق المدنية المكرّسة في ميثـاق الأمـم المتحـدة والإعـلان العـا              
  .الحقوقولضمان حماية هذه 

 صــكا ٤٠ منــها نحــو ، صــكّا دوليــا١٢٠وقــد صــدّقت تركمانــستان علــى أكثــر مــن    
  .صلة بحقوق الإنسان ذا

وعلاوة على قائمة الصكوك الدولية الـتي انـضمّت إليهـا تركمانـستان، يمكننـا الآن                  
فحـة تعـاطي العقـاقير في ميـدان الرياضـة           الاتفاقيـة الدوليـة لمكا    : أن نضيف المعاهدات التالية   

، واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة المتعلّقـة بحظـر أسـوأ أشـكال                 )٢٠١٠سـبتمبر   /أيلول  ٢٥(
 ،)٢٠١٠ســبتمبر / أيلــول٢٥ (١٨٢  رقــم اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة- عمــل الأطفــال 

والبروتوكــــــــــول الاختيــــــــــاري لاتفاقيــــــــــة حقــــــــــوق الأشــــــــــخاص ذوي الإعاقــــــــــة  
ــول  ٢٥( ــ/أيل ــة لمكافحــة التبــغ      )٢٠١٠  بتمبرس ــة الإطاري ــصحة العالمي ــة ال ــة منظّم ، واتفاقي
  ).٢٠١١مارس /آذار  ٢٦(
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وتقوم تركمانستان، وفقا لما عليها من التزامات، بدمج ما تـنصّ عليـه هـذه الـصكوك                   
من مبادئ أساسـية وأحكـام في قانونهـا المحلـي، وترصـد تطبيـق هـذه المبـادئ والأحكـام رصـدا                       

  . تركيز كل من الحكومة والجمهور باستمرار على مجال حقوق الإنسانوينصبّ. دقيقا
 التطبيق العملـي لـسياسة الحكومـة الراميـة إلى تحقيـق وفـاء تركمانـستان                 ومما يدل على    

 قــوق الإنــسان،الــشاملة لحمايــة الح الإنــسان في مــا يتعلــق ب حقــوقبالتزاماتهــا الدوليــة في مجــال
 ٢٠٠٨ ســبتمبر/ أيلــول٢٦مانــستان الــتي اعتُمــدت في   الــصيغة الجديــدة لدســتور ترك صــدور

ليــة المتعلقــة بحقــوق الإنــسان، وتتــضمّن جــلّ الأحكــام الأساســية للاتفاقيــات والإعلانــات الدو 
  .فيها تلك المتعلقة بسيادة القانون بما

، اعتمدت تركمانستان قـانون سـلطات حكومـة، وقـانون الجمعيـات             ١٩٩٨وفي عام     
ــه  ــانون انت ــة، وق ــة والمــسؤولين المحلّــيين لحقــوق وحرّيــات المــواطنين    التطوّعي ــسلطات المحلي اك ال

  الأســس القانونيــة للعمليــة الــتييــنص علــى ، الــذي) المقدّمــة إلى المحــاكمالتظلّمــات(الدســتورية 
ــة للمــواطن تكفــل ــتظلم مــن إمكاني ــة والجمعيــات   ال  إجــراءات أو قــرارات الــسلطات الحكومي

الدسـتورية،   التي تشكّل انتهاكا لحقوقه وحرّياته    /سؤولين المحلّيين التطوّعية والسلطات المحلية والم   
 كـــــانون ١٤وفي . التظلّمـــــاتوالـــــذي يحـــــدّد أيـــــضا إجـــــراءات نظـــــر المحـــــاكم في هـــــذه  

) إجـراءات النظـر فيهـا     (، اعتمـدت تركمانـستان قـانون تظلّمـات المـواطنين            ١٩٩٩ يناير/الثاني
 تركمانــستان في إطارهــا ممارســة حقهــم في الــذي يــنصّ علــى الترتيبــات الــتي يــستطيع مواطنــو 

وإلى الـشركات    غيرهـا مـن الـسلطات      إلى سلطات الدولة والسلطات العامـة و       التظلّماتتقديم  
والمنظمــات والمؤســسات، بغــض النظــر عــن شــكل ملكيتــها، ويــنظّم إجــراءات النظــر في هــذه   

  .أفراد الجمهور  المقدّمة منالتظلّمات
ــة هــي لج      ــة دائم ــضا هيئ ــاك أي ــم    وهن ــالنظر في تظلّ ــة ب ــة المعنيّ ــة الدول ــور ن ــراد الجمه  أف

 عملـــها علـــى ضـــمان حمايـــة حقـــوق  والـــتي تواصـــل أنـــشطة وكـــالات إنفـــاذ القـــانون،  مـــن
  . موحرياته الأفراد

 في إطــار عمليــة الإصــلاح القــانوني  شــهدت تركمانــستان،في الــسنوات الأخــيرة،و  
ــة ــتي تحم ــ    ،الجاري ــة ال ــصكوك القانوني ــن ال ــدد م ــاد ع ــسان  اعتم ــوق الإن ــذه  . ي حق ــن ه وم

، وقـانون   )٢٠٠٩أغـسطس   / آب ١٥(قـانون المحـاكم     : الصكوك قوانين تركمانستان التالية   
، وقــانون جهــاز الــدفاع )٢٠٠٩أغــسطس / آب١٥(لخــدمات الادعــاء العــام تركمانــستان 

، وقـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة )٢٠١٠مـــايو / أيـــار١٠( في تركمانـــستان وأعمالـــهالعـــام 
ــلأ/نيــسان  ١٨( ــانون العمــل لتركمانــستان  )٢٠٠٩  بري ، )٢٠٠٩أبريــل / نيــسان١٨(، وق

، وقـــانون تركمانـــستان للإنفـــاذ )٢٠١٠مـــايو / أيـــار١٠(وقـــانون تركمانـــستان الجنـــائي 
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 وقــــانون الأجانــــب الموجــــودين في تركمانــــستان    ،)٢٠١١  مــــارس /آذار  ٢٦(الجنــــائي 
  ).٢٠١١  مارس/آذار  ٦) (القانوني  المركز(

كم تركمانــستان، يحــقّ لمــواطني تركمانــستان التمتّــع بالحمايــة      وبموجــب قــانون محــا    
ــة        ــات التطوّعيـ ــة والجمعيـ ــلطات الدولـ ــذها سـ ــتي تتّخـ ــة الـ ــراءات الخاطئـ ــن الإجـ ــضائية مـ القـ
والمسؤولون، ومـن أي إسـاءة لـشرفهم وكرامتـهم، وأيّ مـساس بحيـاتهم وصـحتهم، وأي تعـدّ                    

ية والمدنيــــة المكرّســــة في دســــتور علــــى حقــــوقهم وحرّيــــاتهم الفرديــــة والــــسياسية والإنــــسان
ولا يجوز تغـيير أي مـن إجـراءات حمايـة حقـوق المـواطنين ومـصالحهم المـشروعة                   . تركمانستان

  . بموجب قوانين تركمانستان إلا
ويتمتّع رعايـا الـدول الأجنبيـة وعـديمو الجنـسية في إقلـيم تركمانـستان بـنفس الحـقّ في                       
. كمانـستان بموجـب قـانون البلـد والمعاهـدات الدوليــة      ترلمـواطني   المحـاكم الـذي تكفلـه  الحمايـة  

ــلاوة علــى ذلــك،   ــد المتعلــق بالأجانــب، وهــو قــانون الأجانــب في       ســاهم وع  القــانون الجدي
 رعايـا الـدول الأجنبيـة في حمايـة          حقـوق  توسيع نطاق في زيادة   ،  )المركز القانوني (تركمانستان  

  . فسبل الانتصا المحاكم وغيرها منباللجوء إلى  مصالحهم
 و موظف ـ يعمـل تركمانـستان،   في   خـدمات الادعـاء العـام      مـن قـانون      ٧وبموجب المـادة      

ــة التقيــد بمــا تــضمنه    تأديــة واجبــاتهمفي ســياق خــدمات الادعــاء العــام  ــة مــن علــى كفال  الدول
، الجـنس  ، أو  أو العنصري  ، بغضّ النظر عن الانتماء العرقي     ية والمدنية نسانالإقوق  الحرّيات و الح

و الثراء والمركز الرسمي، أو مكان الإقامة، أو اللغة، أو المعتقد الـديني، أو المـذهب                أو الأصل، أ  
  .السياسي، أو العضوية الحزبية

ومــن حــقّ المــواطنين الحــصول علــى تفــسيرات ومعلومــات عــن أي قيــود تُفــرض علــى    
 صعلــى المــواد المتــصلة بقــضاياهم عنــد انتــهاء إجــراءات الفحــالاطــلاع حقــوقهم وحرّيــاتهم، و

ــق أو ــد      . التحقي ــشروعة ق ــه أو مــصالحه الم ــه أو حريات ــد أن حقوق ومــن حــقّ أي شــخص يعتق
أحــد   أن يتقــدّم إلىخــدمات الادعــاء العــام انتُهكــت بــسبب إجــراءات اتخــذها أحــد مــوظفي   

  .  بتظلّم من هذه الإجراءاتموظفي الادعاء العام الرفعي المستوى
مساعدة محام مؤهل في أي مرحلـة       ويكفل دستور تركمانستان الحق في الحصول على          

  ).١٠٨المادة (من مراحل سير الدعوى 
هـاز هـو    هـذا الج   في تركمانـستان علـى أن        وأعمالـه  وينصّ قـانون جهـاز الـدفاع العـام          

 تقـديم خـدمات الـدفاع العـام،       لرابطة مهنية للمحامين تقوم على مبادئ التنظيم الـذاتي، أنـشئ            
يئــات اله جــزءا مــن نظــام ولا يــشكل دنيالمــتمــع مــن مؤســسات المج كمؤســسة قانونيــة ويعمــل

اللازمـة  المتخصـصة  والدولة ملتزمة بتقديم المـساعدة القانونيـة    .  التابعة للدولة  التنفيذية والإدارية 
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ــا       ــستان حق ــيم تركمان ــة في إقل ــات القانوني ــراد والكيان ــع الأف ــضمن لجمي ــع الأشــخاص، ت لجمي
علــى المعلومــات المتعلّقــة بطبيعــة هــذه لاطّــلاع امتكافئــا في الحــصول علــى المــساعدة القانونيــة و

المساعدة وسبل الحصول عليها، وكذا سبل الحصول علـى المـساعدة القانونيـة المجانيـة، وتكفـل                 
  .حماية حقوق أفراد معيّنين في الحالات التي ينصّ عليها قانون تركمانستان

ركمانـستان اعتمـاد     البارزة علـى درب التقـدّم الاجتمـاعي والـسياسي في ت            المعالم ومن  
. قانون البلد الجديد للإنفاذ الجنائي، الذي ينظّم المـسائل القانونيـة المتـصلة بنظـام سـجون البلـد                  

ويــستند التــشريع التركمانــستاني للإنفــاذ الجنــائي إلى مبــادئ معتــرف بهــا عالميــا مــن قبيــل مبــدأ  
انية والديمقراطيـة وتـساوي     ومبـادئ الإنـس   ) سـيادة القـانون   (اتّباع الإجراءات القانونية الواجبـة      

الأشــخاص المــدانين أمــام القــانون، ومبــدأ التفريــق في التعامــل مــع الحــالات ومراعــاة الظــروف  
ــة       ــة في المعامل ــع المحــرومين مــن الحري ــة، وضــرورة إعمــال حــق جمي ــة لــدى تحديــد العقوب الفردي

  .الإنسانية وفي احترام كرامتهم التي هي حقّ أصيل لجميع البشر
ــضمّن ا   ــستقلا مكرّســا لج  ويت ــصلا م ــانون ف ــضاء   لق ــق بق ــب محــددة تتعل  الأحــداثوان

 النفــسي نــضجهم، مــع إيــلاء الاعتبــار الواجــب لأعمــارهم ومــدى   الأحكــام الــصادرة بحقهــم 
ــيح المجــال لتواصــل المجــرمين   كمــا ، الخــصائص والعــاطفي وغــير ذلــك مــن  يتــضمّن أحكامــا تت

  .وإعادة دمجهم في المجتمعالأحداث مع العالم الخارجي بشكل أكبر ولتأهيلهم 
 المــساعدة بعــد تنفيــذ المــدانون مــن  الأشــخاصأن يــستفيد ويــنصّ القــانون أيــضا علــى  

  .أحكام السجن
وتركمانستان، التي صدّقت على الصكوك الدوليـة الأساسـية المتعلّقـة بحقـوق الإنـسان               

واصـل بـذل الجهـود    وتتقيّد تقيّدا صارما بما عليها من التزامات دولية بموجب هذه الـصكوك، ت    
لإصلاح نظامها الداخلي لحماية حقوق الإنسان وتفي بشكل منهجي وثابـت بمـا قطعتـه علـى                 

  .نفسها من التزامات تجاه المجتمع الدولي
وتواصل تركمانستان في الوقـت الحـالي تعاونهـا النـشط والمثمـر مـع المنظمـات الدوليـة                     

  .وتفي بالتزاماتها الدولية بحماس
 المرحلــة التاليــة مــن إطــار عمــل الأمــم المتحــدة للمــساعدة   في تنفيــذ البلــدقــد شــرع و  

ــرة  ــة للفتـ ــستان    ٢٠١٥-٢٠١٠الإنمائيـ ــة تركمانـ ــاون بـــين حكومـ ــلال التعـ ــن خـ ، وذلـــك مـ
التعــاون في مجــالات الــسياسة  يجــري و. ووكــالات الأمــم المتحــدة المعتمــدة لــدى تركمانــستان 
 الـــتي حُـــددت  المجـــالاتمـــنو. يـــة البيئـــةالاقتـــصادية والاجتماعيـــة، والقطـــاع القـــانوني، وحما

ــا ــة وســيادة      باعتباره ــز الديمقراطي ــة إلى تعزي ــشرافية الرامي ــشاريعُ الاست ــصوى الم ــة ق  ذات أولوي
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القانون، وتعزيز التنمية البشرية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإجراء تحـسينات في               
  .مجال التنمية المستدامة، وتعزيز السلام والأمن

ويقوم حاليا كلّ من حكومة تركمانستان والاتحاد الأوروبي ومفوضـية الأمـم المتحـدة          
لحقــوق الإنــسان وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي بتنفيــذ مــشروع مــشترك لتــدعيم القــدرات    

ــسان وحماي    ــز حقــوق الإن ــستان في مجــال تعزي ــة لتركمان ــهاالوطني ، وذلــك )٢٠١٢-٢٠٠٩ (ت
اء القــائم بخــصوص حقــوق الإنــسان وتعزيــز العمليــات الديمقراطيــة   لمواصــلة تعزيــز الحــوار البن ـّـ

  .وتيسير إعداد تقارير البلد الوطنية في مواعيدها
وحــتى تاريخــه، تمكّنــت اللجنــة المــشتركة بــين الوكــالات المنــشأة لغــرض كفالــة وفــاء       

 ،لوطنيـة  ا تقاريرهـا تقـديم    صـياغة و   تركمانستان بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنـسان مـن         
 الأمـم المتحـدة بـشأن تنفيـذ تركمانـستان            معاهـدات  إلى هيئـات  المعتمـد،    الـزمني    للجدول وفقا

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية               لكل من   
لـى جميـع    أو المهينة؛ واتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة؛ واتفاقيـة القـضاء ع                   

  .أشكال التمييز العنصري
  الجـذري الـتي بـدأها رئـيس الدولـة،     الإصـلاح دؤوب تطبيـق سياسـة    على نحـو     ويجري  

 العملية الدينامية المستمرّة لتطوير النظام القانوني الوطني القائم وتطوير جميع ميـادين             والتي تعزز 
  .الحياة العامة والاجتماعية والاقتصادية في البلد

  
  يرلندا الشماليةأ لبريطانيا العظمى والمتحدةالمملكة     

  ]بالإنكليزية: الأصل[
 غــير هافي صــميم كــلّ مــن دســتورإنمــا هــي ســيادة القــانون تــرى المملكــة المتحــدة أن   

لعلاقـات  في ا  بـالغ الأهميـة      ونحن نعتبر تطوير سيادة القانون مبـدأً      . المكتوب وسياستها الخارجية  
 عملـيتي  محـور   احتـرام سـيادة القـانون   يـشكل  الـصعيد الـدولي،    وعلـى . لتنميةفي مجال ا  الدولية و 

أمّــا علــى المــستوى الــوطني، فــإن . منــع نــشوب النـــزاعات وتــسوية النـــزاعات في حــال نــشوبها
للمـساعدة   ضروري إعادة إرساء وترسيخ مبدأ سيادة القانون وما يرتبط به من مؤسّسات أمر           

 من قبيـل بنـاء الـسلام في مجتمـع مـا بعـد         بأنشطة على تهيئة وإدامة الظروف اللازمة للاضطلاع     
ويعــدّ احتــرام ســيادة القــانون وحقــوق الملكيــة، والــتمكين الاقتــصادي الــشامل . انتــهاء النـــزاع

 لتحقيـق التنميـة العادلـة       الحاسمة  الأطر السياساتية والتنظيمية الملائمة من الأمور      إيجاد، و للجميع
سـيادة القـانون علـى      ويادة القـانون علـى الـصعيد الـدولي          س ـهناك اختلافا بين    بيد أن   . والفعّالة

  .الصعيد الوطني، فلكلّ أهدافه وأطرافه الفاعلة
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منازعاتهــا علــى تــسوية  الــدول  أن تعمــل جميــعوتعتقــد المملكــة المتحــدة أنــه مــن المهــمّ  
 ولكن ينبغي أن يُترك للأطـراف أمـر تحديـد طـرق التـسوية الـسلمية الأنـسب                 . بالطرق السلمية 

أمّـا علـى    . ، وقد تشمل هذه الطـرق سـبلا قـضائية وأخـرى غـير قـضائية مـن قبيـل الوسـاطة                     لها
الـسلمية  تـسوية  ال القضائية تمثّل جـزءا حيويـا مـن آليـة      التسويةالصعيد الدولي، فلا تزال وسائل 

  .منازعات وتعزيز سيادة القانونلل
بمـا لهـا مـن إسـهام         الدوليـة    مركز الصدارة ضمن الأجهزة    محكمة العدل الدولية     وتحتل  

وتلاحـظ المملكـة المتحـدة    . عميق الأثر في التسوية السلمية للمنازعات وتعزيـز القـانون الـدولي        
 ويُعـرض كـثير مـن     . كمة في السنوات الأخـيرة، وهـو مـا تـراه أمـرا محمـودا              المحزيادة الاستعانة ب  

دول لل ـ أن غـير . ف على المحكمـة اسـتنادا إلى معاهـدات أو اتفاقـات محـدّدة بـين الأطـرا                 القضايا
مـن نظامهـا    ) ٢( ٣٦ الأعضاء أيضا خيار قبول الاختـصاص الإلزامـي للمحكمـة وفقـا للمـادة             

والمملكة المتحدة هي العضو الدائم الوحيد في مجلـس الأمـن الـذي قبـل الاختـصاص                 . الأساسي
ونحـن نهيـب بـسائر الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة الـتي                 . العام للمحكمـة علـى هـذا النحـو        

  .تتّخذ هذه الخطوة بعد أن تنظر في القيام بذلك لم
ميـع المحـاكم الجنائيـة الدوليـة علـى          لج ومحوريا دورا فريدا المملكة المتحدة أيضا    وتؤدي    

 لمحكمـة الجنائيـة الدوليـة،      نظـام رومـا الأساسـي ل        بصفتها دولـة طرفـا في      وذلك إمّا اختلافها،  
 الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة والمحكمـة الجنائيـة            في ما يتعلق بالمحكمة    مجلس الأمن عضوا في    أو

لمحــاكم الــثلاث   ل يــة لجنــة الإدارالالمــساهمين في    الأعــضاء أحــد كبــار أو  الدوليــة لروانــدا، 
المحكمة الخاصـة للبنـان، والمحكمـة الخاصـة لـسيراليون، والـدوائر الاسـتثنائية في               : ، وهي الأخرى

 الـدعم الكامـل      علـى   مـن هـذه الهيئـات       كـلّ  ولحص ونحن ملتزمون بكفالة  . المحاكم الكمبودية 
تتّــسم بالفعاليــة   باعتبارهــا أدوات تهــاالاضــطلاع بولايل في ســياق ســعيها  مــن مجلــس الأمــن  

  . لإقامة العدالة الدوليةوالكفاءة
 في المــساعي الراميــة إلى وضــع حــد    بــدور قيــادي  المملكــة المتحــدة  اضــطلعتوقــد   

ا كنّــا مــن المنــادين بتحــسين إجــراءات الإدراج في ولطالمــ.  أمكــنحيثمــا للإفــلات مــن العقــاب
الإرهـابيين وغيرهـم ممّـن      ضـد   قوائم الجـزاءات والـشطب منـها بوصـفها أداة حيويـة في الحـرب                

. انتهكوا المعايير الدولية للعدالة، ونحن نرحّب بما أُجري مؤخرا مـن تحـسينات لنظـام الجـزاءات         
نـون يُـستهدفون مـن قبـل حكومتـهم، شـاركت         المواط بـات الحالة في ليبيا، حيـث      وإزاء تدهور   

وفي إحالــة موضــوع ) ٢٠١١( ١٩٧٠ قــرار مجلــس الأمــنالمملكــة المتحــدة بنــشاط في صــياغة 
  .الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية
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 فيولــدى المملكــة المتحــدة فهــم للعدالــة الانتقاليــة مفــاده أنهــا مجموعــة آليــات توظَّــف     
وعادة ما تجري هذه العملية بعد انتـهاء نــزاع          . انتقال إلى الديمقراطية   بمرحلة التي تمرّ المجتمعات  

ــسلّح  ــي أو دولي(م ــد نظــام  أو ) داخل ــاتوريبع ــد  ديكت ــل الأم ــادى في طوي ــوق  تم ــهاك حق  انت
ويتمثّل الهدف من العدالة الانتقاليـة في إقامـة العـدل           . أو القانون الدولي أو الإنساني    /الإنسان و 

وثمّـة آليـات ملائمـة للمـساعدة في        . ة من خلال مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب          وتحقيق المصالح 
  . ومنها ما يجمع بين النوعينة وغير القضائيةالقضائيالآليات عملية الإصلاح السياسي منها 

  :وأكثر آليات العدالة الانتقالية شيوعا هي  
 ‐ )التقليديـــة وآليـــات العدالـــة غـــير  العدالـــة التابعـــة للدولـــةآليـــات(العدالـــة   )أ(  

 في إطار نظـام العدالـة الجنائيـة      -وتتراوح أنواع الآليات المستخدمة بين محاكمات جنائية محلّية         
 الجماعيــة  ائعالفظــ  أو مــن خــلال إنــشاء دوائــر أو محــاكم مخصّــصة للتحقيــق في      “العــادي”

   ومحاكم جنائية مختلطة ودولية؛-ومقاضاة مرتكبيها 
أو لجـان تـدوين الـذاكرة    / لجـان التحقيـق و  أو/ وائقلجان تقصّي الحق (الحقيقة    )ب(  
أو لجـان   /، و )الوطنيـة أو الدوليـة    ( لجـان تقـصّي الحقـائق        تسعى لكـشفها    وعادة ما  - )التاريخية
 وقـد يكـون لـبعض   . أو أفرقة تدوين الذاكرة التاريخيـة /و) المحلية أو الوطنية أو الدولية (التحقيق  
، كمــا كــان الحــال  حقــوق الإنــسان في انتــهاكات الحقيقــة صــلاحيات هامــة للتحقيــق  آليــات

المنبثقة عن لجنة تقصّي الحقـائق والمـصالحة        بالنسبة إلى اللجنة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان        
  في جنوب أفريقيا؛

 تـأمر  ويمكـن أن  .  ويمكن توفيرها على الصعيد المحلّي أو الـدولي        - التعويضات  )ج(  
  ؛ية، كما قد تتخذ شكل برنامج إداري محلّي للتعويضاتبها المحكمة في دعوى مدنية أو جنائ

 ويُقصد به إصلاح جميع الوكالات الـتي تقـوم بـدور في             - الإصلاح المؤسّسي   )د(  
.  وإصـلاح القـوانين، بمـا في ذلـك إصـلاح الدسـتور الـوطني               ، كالـشرطة والقـضاء    ،إقامة العـدل  

أفــراد نزاهــة  في إطارهــا تقيــيم  والــتطهير الــتي يــتمالتــدقيق وقــد تــشمل هــذه العمليــة إجــراءات
ــا   ــوء مـــشاركتهم في مـ ــنارتُكـــب معيّـــنين علـــى ضـ ــسادالقمـــع وال  أعمـــال في الماضـــي مـ . فـ

 المحــدودي الكفــاءة  هــذه الإجــراءات إلى تطهــير المؤسّــسات العامــة مــن المــسؤولين        وتهــدف
  .الأخلاق السيّئي أو

  .ويجب تنفيذ كل هذه العمليات وفقا للقانون الدولي  
فعالية العدالة الانتقالية، سواء أكانت مدعومـة بالمـساعدة الدوليـة أم بـالموارد              وتتوقّف    

 المحلّيـة لزمـام   الجهـات  وتملّـك   الـشرعية منـها  المحلية، على عدد مـن العوامـل بـدرجات متفاوتـة،     
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الأمور، ومدى التزام الحكومة، ومشاركة المجتمع المـدني، والتوعيـة، وبنـاء القـدرات، وملاءمـة                
  . الآليات منتوليفةاستخدام والتوقيت، 
وتعتقــد المملكــة المتحــدة أنــه مــن المفيــد أن يُنظــر إلى العدالــة الانتقاليــة كعمليــة تحــوّل     

بلـد  فال. دث معيّن بح بتاريخ أو    عادة يرتبطلا    نهاية النـزاع أو القمع    ذلك أن  .معقّدة ومستمرة 
 جهـود جـادة للتعامـل مـع إرث          ف ارتكـاب الفظـائع وتُبـذل      عتبر في وضع انتقالي عنـدما يتوقّ ـ      يُ

ويمكــن البــدء في عمليــة العدالــة . الانتــهاكات الجماعيــة ومــن ثمّ إحــلال الــسلام والمــضيّ قــدما 
، وإن أتــاح المجــال لإظهــار احتياجــات   النــهجالنـــزاع مــا زال جاريــا، غــير أن هــذا والانتقاليــة 

 عــن العنــف علــى  الــضغط لحمــل المــسؤولينممارســةالــضحايا ومعانــاتهم بمزيــد مــن الوضــوح و 
الانتقـــال  يكـــون أقـــلّ فعاليـــة علـــى صـــعيد مـــن المـــرجح أن دخـــول عمليـــة ســـلام حقيقيـــة،  

وتدابير العدالة الانتقالية التي تكون قد تطـوّرت علـى مـدى فتـرة أطـول والـتي                  . الديمقراطية إلى
سـي  تتّسم بتملّك القوى الوطنية لزمام أمورها بقوة هي الـتي غالبـا مـا تفـضي إلى اسـتقرار سيا                   

  .داخلي أقوى
وتعتقد المملكة المتحدة كذلك أن من المهم أيضا الموازنة بين الرغبة في توفير توليفـة مـن               

، كالمحاكمات أو قرارات العفـو أو لجـان تقـصّي الحقـائق حـسب       المختلفةآليات العدالة الانتقالية  
 وبين ضرورة ضمان    ما يتناسب مع كلّ حالة من حالات ما بعد النـزاع ومع الأفضليات المحلية،            

 في حــدث كمــا -ألا تــؤدّي أي توليفــة مــن هــذا النــوع إلى تــداخل الأدوار، بــل وإلى تــضاربها   
ــاة عــن الاعتــراف بالحقيقــة   بعــض  امتنــععنــدماســيراليون  خــشية للجنــة الحقيقــة والمــصالحة  الجن
  . في ذات الوقتقائمة أمام المحكمة الخاصة لسيراليون التي كانت ملاحقتهم
علــى دعومــة دوليــا المنتقاليــة الاعدالــة ال  مــن آليــاتأي آليــة المملكــة المتحــدةوتــشجع   

 المختــارة مــن المنظــورين الثقــافي  المحلّيــة وإشــراكها لــضمان ملاءمــة الآليــةالجهــات التــشاور مــع
بـالتحكم في    سيـساعد علـى إيجـاد شـعور          النطـاق فالتشاور المحلّـي الـشفاف والواسـع        . والظرفي

  .اركة، ممّا يقلّل من خطر نشوب النـزاع من جديد والمشناصية الأمور
وعلى المستوى الوطني، يمثّل التـزام الحكومـة بـالتغيير الهيكلـي وتنفيـذها إيّـاه أمـرا بـالغ                   

تنـشأ في    غـير أن الحكومـات الـتي      . الأهمّية لتحقيق السلام المستدام وتنمية ثقافة سـيادة القـانون         
. يجابيـة لحقـوق إنـسان     إسجلّ أو خبرة بالعمـل في بيئـة           تفتقر إلى   مجتمعات النـزاع غالبا ما    ظل

  يكتسب دور المجتمـع المـدني مزيـدا مـن الأهميـة لـضمان نجـاح أي آليـة                   ،وفي مثل هذه الحالات   
وتعتقد المملكـة المتحـدة أنـه يتحـتم علـى المجتمـع الـدولي أن يعمـل               . لعدالة الانتقالية ا من آليات 

مـع المجتمـع المـدني الـذي غالبـا           ما بعد الـتراع، بـل و       في مرحلة قائمة  ليس فقط مع أي حكومة      
لتحديـد  والظـروف الداخليـة    يكون هو الأقـدر علـى إعطـاء فكـرة جيـدة عـن الثقافـة المحليـة            ما



A/66/133  
 

11-41353 101 
 

وغالبـا مـا يكـون المجتمـع المـدني هـو الأقـدر كـذلك                . أكثر الأهداف وتصاميم المشاريع ملاءمة    
والتـشاور مـع الجمهـور ومـساعدة الـضحايا      على المـساعدة في مـسائل مـن قبيـل جمـع البيانـات           

  .والإشراف على أنشطة الجبر
وغالبا ما يكون أكثر الضحايا تضرّرا من الـتراع هـم أيـضا مـن يواجـه المجتمـع الـدولي                   

فـإذا  . نائيـة والنـساء والأطفـال    سـكان المنـاطق الريفيـة ال     :، وهـم  أكبر صعوبة في الوصول إلـيهم     
 بـد مـن    لا  أي درجة من درجـات الجـبر،       هذه الفئات  ية أن تمنح  أريد لآليات العدالة الانتقال    ما

.  هـذا الأمـر    المجتمـع المـدني   ولعلّ من الأفضل أن يتـولّى       اتّباع أساليب توعوية مبتكرة وملائمة،      
يجـب أن تكـون    إنهـا   فرصة للنجاح الـدائم، ف    لها  وإذا ما أريد لآليات العدالة الانتقالية أن تكون         

  .تكبّدوا الويلاتشفّافة ومفتوحة لكلّ من 
 في إعـادة  وتضطلع الدولة بوظيفة رئيـسية ذات أهميـة حاسمـة بعـد انتـهاء الـتراع تتمثـل               

ــة    . إعمــال ســيادة القــانون علــى الــصعيد الــوطني    ــسهم آليــات العدال ــالي هــو أن ت والوضــع المث
م المحليـة   الـنظ أن يتعذر علـى  ومن الوارد. الانتقالية في إعمال سيادة القانون على الصعيد المحلّي     

 وقـد يكـون هـذا راجعـا إلى        . العادية تلبية النداءات المطالبة بإقامة العدل أثناء العمليـة الانتقاليـة          
 يـستلزم إصـلاحات لـضمان تأديتـه وظائفـه       بحيـث أصـبح     النظام القضائي أثناء النـزاع    استتراف

 الـنظم المحلّيـة   ومن الوارد أيضا، كما كـان الحـال في روانـدا، أن تجـد          . على نحو عادل ومستقلّ   
وقـد تنعـدم الإرادة    . صعوبة في التعامل مع حجم وخطورة الجرائم ومع العـدد الهائـل للـضحايا             

الــسياسية للتحقيــق في هــذه الجــرائم وملاحقــة مرتكبيهــا، ممــا يفــضي إلى محــاولات قاصــرة عــن 
 ملكـة المتحـدة   وفي سبيل تعزيز القدرات والخـبرات القـضائية المحلّيـة، تقـدّم الم            . إقامة عدالة حقّة  

 لتــدريب المحــامين المحلــيين لكــي يحلّــوا محــلّ المحــامين الأجانــب        دعمهــا، علــى ســبيل المثــال،   
الإبـادة الجماعيـة، أو للمـساعدة علـى ترسـيخ ثقافـة حقـوق الإنـسان عـبر                   قـضايا   محاكمات   في

ة الإنـسانية   التوعية بمفـاهيم مـن قبيـل حـقّ المـشتبه فـيهم في المحاكمـة الحـرّة والعادلـة وفي المعامل ـ                     
  .السجن في

من المجالات التي ما زالت قدرات المجتمع      د الوطني يويعدّ تعزيز سيادة القانون على الصع       
ويمثّـل تنفيـذ التوصـيات الـواردة في تقريـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة لعـام                    . الدولي فيها ضـعيفة   

 )A/63/881-S/2009/304(اع  النــز  عن بناء السلام في المرحلـة الـتي تعقـب مباشـرة انتـهاء              ٢٠٠٩
 ونحـن بحاجـة إلى    . باع نهج دولي أكثر فعالية واتّـساقا إزاء بنـاء الـسلام           أمرا بالغ الأهمّية لضمان اتّ    

وهـذا يتطلـب دعمـا      . سـيادة القـانون   مـن قبيـل     تحسينات ملموسة على أرض الواقع في قطاعات        
. لمتحـدة وغيرهـا مـن الجهـات الفاعلـة      يمكن التنبؤ به بدرجة أكبر وتنسيقا أكثر فعالية بين الأمم ا          

وعلينــا أن نجمــع الجهــات المانحــة بالدولــة المــضيفة، وأن نكفــل التنــسيق الاســتراتيجي في مــا بــين   
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وهنا يكتسب استعراض القدرات المدنيـة أهمّيـة خاصـة،          . الوكالات المانحة دعما للسلطات المحلية    
لأمـم المتحـدة ضـمانا لإجـراء عمليـة          فنحن بحاجة إلى توضيح أدوار ومسؤوليات مختلـف أجـزاء ا          

 اختبـارات عـسيرة علـى       عمـا قريـب   وسـتواجه الأمـم المتحـدة والمجتمـع الـدولي           . تخطيط متكاملـة  
أرض الواقع في هذا المجال في أماكن مـن قبيـل جنـوب الـسودان وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة                     

تمـع الـدولي في أقـرب فرصـة          مـن المهـم أن يبـدأ المج        هوكوت ديفوار، وتعتقـد المملكـة المتحـدة أن ـ        
  . هذه الاختبارات بشكل منسّق وفعاللمواجهةتخطيط الممكنة 

وفي مجال تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني، تعتقـد المملكـة المتحـدة أنـه بوسـع          
كلّ من الفريق المعني بالتنسيق والمـوارد في مجـال سـيادة القـانون ووحـدة سـيادة القـانون القيـام                      

فبــدلا مــن النظــر في إنــشاء هياكــل وآليــات جديــدة، نحبّــذ تعزيــز الهياكــل القائمــة  . مبــدور هــا
 فــالمجتمع الــدولي، كآلــة ضــخمة معقّــدة، . وتطويرهــا تحــت قيــادة قويــة مــن نائبــة الأمــين العــام 

 يكمـن   لاوتـرى المملكـة المتحـدة أن الحـلّ          . متحرّكة كثيرة تعمل في هذا المجال     عناصر   يتضمن
بـــل إن الخيـــار الـــذي نحبّـــذه هـــو العمـــل مـــع  . العناصـــر  المزيـــد مـــناثواســـتحدفي تـــصميم 

 الموجودة بالفعل في منظومة الأمم المتحدة على العمل معـا        العناصرالمتحدة لمساعدة تلك     الأمم
  .بمزيد من الفعالية
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	4 - غير أن الأمم المتحدة ما زالت تواجه تحديات مرتبطة بفعالية المساعدة التي تقدمها في مجال سيادة القانون. وتشمل هذه التحديات الحاجة إلى تعزيز الإرادة السياسية والقيادة اللازمة لجعل سيادة القانون ضمن الأولويات الوطنية، والدفع بجهود الإصلاح إلى الأمام، وغياب التنسيق عموما بين الجهات الفاعلة المعنية على الصعيدين الوطني والدولي. ومن الضروري مواجهة هذه التحديات من أجل سد الفجوة بين القواعد والمعايير الدولية من جهة، وتنفيذها بفعالية على الصعيد الوطني من جهة أخرى. 
	5 - وهذا التقرير مقدم عملا بقرار الجمعية العامة 65/32، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا سنويا عن أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون، ولا سيما عمل الفريق والوحدة، وبخاصة فيما يتعلق بتحسين تنسيق أنشطة سيادة القانون واتساقها وفعاليتها. وقد أُرفقت بالتقرير الآراء التي قدمتها الدول الأعضاء إلى الأمين العام بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في حالات النزاع وما بعد النزاع. وبحكم اتساع نطاق هذا الموضوع الفرعي، ترد المعلومات ذات الصلة في جميع أجزاء التقرير وفقا للقرار المذكور.
	ثانيا - تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي 
	ألف - تدوين إطار دولي للقواعد والمعايير وتطويره وتعزيزه وتنفيذه 
	6 - سيادة القانون على الصعيد الدولي هي الركيزة الأساسية لميثاق الأمم المتحدة. ولبلوغ هذه الغاية المثلى، تسعى المنظمة إلى تهيئة الظروف التي تسمح باحترام العدالة والالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي. وفي أيار/مايو 2011، أصدر الأمين العام مذكرة توجيهية بشأن نهج الأمم المتحدة إزاء تقديم المساعدة في مجال سيادة القانون على الصعيد الدولي. وتوفر هذه المذكرة المبادئ التوجيهية والإطار اللازمين لتعزيز سيادة القانون في العلاقات بين الدول، وبين الدول والمنظمات الدولية، وفيما بين المنظمات الدولية. وتحدد المذكرة الصكوك القانونية الرئيسية التي توجه عمل المنظمة في هذا المجال. وتصف كيفية تطبيق مبادئ هذه الصكوك في مجالات محددة من مجالات تقديم المساعدة في مجال سيادة القانون على الصعيد الدولي. وتنص المذكرة على أن انخراط الأمم المتحدة في جهود تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي متجذر في الإقرار بأن وجود نظام فعال متعدد الأطراف وفقا للقانون الدولي شرط ضروري من أجل التصدي للتحديات والتهديدات التي يواجهها العالم. 
	7 - ومعالجة مسألة انعدام الجنسية أمر أساسي وجزء لا يتجزأ من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون. ذلك أن نحو 12 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم عديمو الجنسية. وامتلاك الجنسية شرط ضروري للمشاركة الكاملة في المجتمع والتمتع بحقوق الإنسان الأساسية. وقليلة جدا هي الدول الأطراف في اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 واتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، وهما الصكان القانونيان الرئيسيان في مجال حماية عديمي الجنسية ومنع حالات انعدام الجنسية وخفضها. وبمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية عام 1961، قامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي عهدت إليها الجمعية العامة بمهمة تحديد حالات انعدام الجنسية ومنعها وخفضها وحماية عديمي الجنسية، بمضاعفة جهودها لتشجيع الانضمام إلى الاتفاقيتين الرئيسيتين بشأن انعدام الجنسية وتنفيذهما. وتتيح مناسبة معاهدات الأمم المتحدة للعام 2011، التي ينظمها مكتب الشؤون القانونية، فرصة للدول الأعضاء للتصديق على هاتين الاتفاقيتين أو الانضمام إليهما. وسعيا لتسليط الضوء على الدعم الذي تقدمه المنظمة إلى الدول الأعضاء في مجال منع حالات انعدام الجنسية وخفضها، أصدر الأمين العام مذكرة توجيهية بشأن الأمم المتحدة وانعدام الجنسية في حزيران/يونيه 2011. وتشدد المذكرة على أن اكتساب الجنسية هو الحل الرئيسي لمشكلة انعدام الجنسية، وتشجع الدول على ضمان المساواة بين الجنسين في قوانينها المتعلقة بالجنسية وتنفيذ هذه القوانين لمنع حالات انعدام الجنسية. والتصدي بفعالية لحالات انعدام الجنسية ضروري أيضا في جهود منع النزاعات، ويدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لكنه يتطلب بذل مزيد من الجهود من جانب جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمعات المتضررة. 
	8 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الأمم المتحدة تقديم المساعدة في وضع وتنفيذ القواعد والمعايير الدولية المتصلة بسيادة القانون. ووُضعت معايير جديدة في مجال العدالة الجنائية، بما في ذلك الصيغة المحدثة للاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية (قرار الجمعية العامة 65/228، المرفق) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) (القرار 229، المرفق) وعقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومناسبة خاصة لتوقيع المعاهدات، وهو ما أثمر عن حالات جديدة من التصديق أو الانضمام أو القبول، وعددها ثمان فيما يتعلق باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتسع فيما يتعلق ببروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص، وست فيما يتعلق ببروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، وتسع فيما يتعلق ببروتوكول مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية. وبعد مرحلة تجريبية، أنشأ مؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فريقا عاملا حكوميا دوليا مفتوح العضوية معنيا بدراسة الآليات الممكنة لاستعراض تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها. وينبغي لأي آلية استعراض تنشأ مستقبلا أن تمكن البلدان المشاركة من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن أوجه استخدام الاتفاقية، وأن تساعد على تحديد الاحتياجات في مجال المساعدة التقنية لضمان تصميم برامج مساعدة محددة الأهداف على نحو أفضل. 
	9 - وفي مجال نزع السلاح، كان من أبرز المستجدات نجاح مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، الذي استضافته الأمم المتحدة في أيار/مايو 2010. وأثمر هذا المؤتمر عن اعتماد خطة عمل مكونة من 64 نقطة لتنفيذ المعاهدة، وكلّف الأمين العام بتنظيم مؤتمر في عام 2012 بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. ومن أبرز المستجدات أيضا دخول اتفاقية الذخائر العنقودية حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2010، وهو تطور حاسم لوقف المعاناة الواسعة النطاق التي تسببها هذه الأسلحة للمدنيين، بمن فيهم الأطفال. ودعا الأمين العام أيضا إلى عقد اجتماع رفيع المستوى في أيلول/سبتمبر 2010 لتنشيط أعمال مؤتمر نزع السلاح، وهو المنتدى التفاوضي المتعدد الأطراف الوحيد في العالم بشأن نزع السلاح، والذي ظل عاطلا عن العمل خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية. 
	10 - وفي مجال الاستثمار الدولي واتفاقات التجارة الحرة، تقوم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) حاليا بوضع معيار قانوني بشأن الشفافية في حل المنازعات بين المستثمرين والدول على أساس المعاهدات.
	باء - المحاكم الدولية والمحاكم المختلطة بجميع أنواعها
	11 - واصلت محكمة العدل الدولية المساهمة في تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي حيث تلقت مجموعة من القضايا جديدة. وفي الوقت الراهن، لا تزال 14 قضية خلافية وطلب فتوى واحد قيد نظر المحكمة. وفي تموز/يوليه 2011، أصدرت المحكمة أمرا باتخاذ تدابير مؤقتة فيما يتعلق بطلب تفسير الحكم الصادر في 15 حزيران/يونيه 1962 في قضية معبد برياه فيهيار (كمبوديا ضد تايلند). وتوضح هذه القضية الدور الذي تضطلع به المحكمة في حل المنازعات القانونية الكامنة وراء التوترات القائمة بين الدول بطريقة سلمية. ومن المبادرات التي اتخذها مكتب الشؤون القانونية لتعزيز دور المحكمة تشجيع الدول على إصدار إعلانات تقر بالاختصاص الإلزامي للمحكمة، وذلك في المناسبتين السنويتين لتوقيع المعاهدات والتصديق عليها لعامي 2010 و 2011، وفي حلقة دراسية بشأن الاختصاص القضائي الخلافي للمحكمة حضرها مستشارون قانونيون من وزارات الخارجية ورئيس المحكمة وبعض أعضاء هيئتها الآخرين في نيويورك.
	12 - وإلقاء القبض على راتكو ملاديتش وغوران هادزيتش معلمان بارزان في تاريخ المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. أما فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فما زال هناك تسعة متهمين طلقاء. وأحرزت المحكمتان بعض التقدم في استراتيجية الإنجاز الخاصة بكل منهما، والتي تشمل التواصل مع الهيئات القضائية الوطنية، وذلك بسبل منها على سبيل المثال مشروع إقامة العدل في قضايا جرائم الحرب، الذي يشترك في تنفيذه كل من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة. وأُنشئت، بموجب قرار مجلس الأمن 1966 (2010)، آلية لتصريف الأعمال المتبقية، لها فرع في أروشا خاص برواندا يبدأ أعماله في 1 تموز/يوليه 2012 وآخر في لاهاي خاص بيوغوسلافيا يبدأ أعماله في 1 تموز/يوليه 2013. وستواصل هذه الآلية اختصاص المحكمتين وتضطلع بما تبقي من المهام الأساسية المنوطة بهما، بما في ذلك محاكمة الهاربين من العدالة، ومواصلة تنفيذ برامج حماية الشهود، ورصد تنفيذ أحكام السجن، وإدارة المحفوظات. وبالمثل، فإن المحكمة الخاصة لسيراليون المكلفة بتصريف الأعمال المتبقية، التي أُنشئت بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون، ستضطلع بالمهام المتبقية للمحكمة الخاصة لسيراليون بعد إغلاق ملف قضية تشارلز تيلور. 
	13 - وتتيح الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية للضحايا الاضطلاع بدور قوي ومهم. وأظهرت دراسة مستقلة أن غالبية الضحايا الذين شاركوا في إجراءات المحاكمة بدوا راضين عن عمل هذه الدوائر وعن الحكم الصادر في قضية دوتش في تموز/يوليه 2010. ولا تزال المحاكمة الثانية جارية في قضية القادة الأربعة الكبار للخمير الحمر، الذين ما زالوا على قيد الحياة، وهم نون تشيا وإينغ ساري وخيو سامفان وإينغ ثيريث. وفي 30 حزيران/يونيه 2011، تلقت السلطات اللبنانية من المحكمة الخاصة للبنان، وهي أحدث محكمة يتم إنشاؤها بدعم من الأمم المتحدة، لائحة اتهام مصحوبة بأوامر بإلقاء القبض على المتهمين بقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وآخرين عام 2005. ويشكل ذلك خطوة هامة نحو إنجاز ولاية المحكمة الفريدة من نوعها، والمتمثلة في محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
	14 - ويبلغ حاليا عدد الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي أول محكمة جنائية دولية دائمة، 116 دولة. ولا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المحكمة، وقد واصلت التعاون معها من خلال توفير الدعم اللوجستي للعمليات الميدانية للمحكمة وتسليم الوثائق اللازمة للمدعي العام ومحامي الدفاع. وأكملت المحكمة أولى محاكماتها في قضية لوبانغا، ويتوقع صدور الحكم في أواخر عام 2011. وعقب قيام مجلس الأمن بإحالة الحالة في الجماهيرية العربية الليبية إلى المحكمة عملا بالقرار 1970 (2011)، فتح المدعي العام تحقيقا في الموضوع وأصدرت المحكمة أوامر بإلقاء القبض على معمر القذافي، وابنه سيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وطلب المدعي العام أيضا الإذن ببدء تحقيق في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت عقب الانتخابات التي جرت في كوت ديفوار في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وذلك بناء على طلب من الرئيس الحسن واتارا. وما زال تعاون الدول في ما يتعلق بتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة عن المحكمة أحد الإشكالات القائمة، ذلك أنه ما زال هناك 10 أفراد طلقاء من أصل 26 فردا صدرت في حقهم أوامر بإلقاء القبض أو أوامر بالحضور. وفي السنة المقبلة، ستشهد المحكمة بعض التغييرات بانتخاب ثلث قضاتها البالغ عددهم 18 قاضيا، ومدع عام جديد.
	جيم - الآليات غير القضائية 
	15 - يشكل إيفاد لجان دولية للتحقيق أو لتقصي الحقائق، تتسم بالمصداقية والاستقلالية وتركز على المساءلة وتقدم تقارير علنية، حافزا هاما في الجهود المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب. وما فتئت هذه اللجان تشكل أداة فعالة في تسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والأطفال، وذلك مثلا عن طريق إثبات ارتكاب جرائم العنف الجنسي والجنساني أثناء النزاعات، وهي جرائم غالبا ما لا يبلغ سوى عن عدد قليل منها، وبذلك لا يستفيد ضحاياها من تدابير الإنصاف والجبر. وفي حزيران/يونيه 2011، تلقى مجلس حقوق الإنسان تقريري لجنتي التحقيق الدوليتين بشأن الجماهيرية العربية الليبية (A/HRC/17/44) وكوت ديفوار (A/HRC/17/48). ولضمان التركيز بقدر كاف على العنف الجنسي والجنساني، انتدبت الأمم المتحدة خبيرا للانضمام إلى اللجنة الأخيرة. وفي نيسان/أبريل 2011، خلص فريق الخبراء المعني بالمساءلة في سري لانكا، الذي شكّله الأمين العام، إلى أن هناك ادعاءات موثوق بها تفيد وقوع انتهاكات جسيمة واسعة النطاق للقانون الدولي ارتكبتها قوات حكومية ونمور التاميل في المراحل الأخيرة للنزاع. وفي نيسان/أبريل 2011، طلب مجلس حقوق الإنسان من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيفاد بعثة عاجلة إلى الجمهورية العربية السورية، للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولإثبات وقائع وظروف تلك الانتهاكات والجرائم المرتكبة (القرار S/16-1). وينبغي بذل مزيد من الجهود لضمان تمكين هذه اللجان من جمع المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، ومتابعة تنفيذ توصياتها. 
	16 - ومن الآليات غير القضائية التي تعزز الامتثال للقواعد والمعايير الدولية آلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في حالات النزاعات المسلحة، التي أنشأها مجلس الأمن بموجب قراره 1612 (2005)، ونُفذت في 13 بلدا من البلدان المتأثرة بالنزاع في عام 2010. وقد أثمر هذا الضغط الدولي المركّز، في جملة أمور، عن إطلاق سراح 973 2 قاصرا من معسكرات الماويين في نيبال وإعادة 568 طفلا، بينهم 201 فتاة، إلى ذويهم في سري لانكا. واقتداء بهذا النموذج، طلب مجلس الأمن، في قراره 1960 (2010)، من الأمين العام وضع ترتيبات للرصد والتحليل والإبلاغ في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتصدي للعنف الجنسي المتصل بالنـزاعات. ومن شأن ذلك أن يمكن من إدراج الأطراف التي يوجد من الأسباب ما يوجب الاشتباه في ارتكابها أعمال عنف جنسي في قائمة خاصة بذلك أو شطبها منها، وييسر التزام أطراف النزاع بمنع هذه الانتهاكات والتصدي لها. 
	17 - وأثبتت عمليات المسح جدواها في وضع سجل للانتهاكات ومساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال التحقيق والادعاء، كما يتضح من عملية المسح التي أجرتها مفوضية حقوق الإنسان لتوثيق أخطر انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما بين آذار/مارس 1993 وحزيران/يونيه 2003. وقد حدد التقرير المتعلق بعملية المسح مجموعة من الخيارات بشأن آليات العدالة الانتقالية المناسبة، أعقبه مؤخرا إعلان الحكومة إنشاء دوائر متخصصة وإعداد مشروع قانون لكي ينظر فيه البرلمان.
	ثالثا - النهج الذي تتبعه الأمم المتحدة فيما يتعلق بسيادة القانون على الصعيد الوطني 
	18 - يشمل النهج الذي تتبعه الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون، في جملة أمور، تعزيز الملكية الوطنية للمبادرات الإصلاحية، وتقديم الدعم لدوائر الإصلاح الوطني، ووضع نهج استراتيجية تتمشى مع التقييمات المنفذة داخل البلدان، وتنسيق الأنشطة مع الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك المجتمع المدني (انظر A/63/226، الفقرات 17-21). ويشمل إطار المنظمة للمشاركة في قطاع سيادة القانون صياغة الدساتير، والإصلاح القانوني، وتقديم المساعدة والضمانات الانتخابية، وبناء قدرات مؤسسات العدالة والأمن، وعمليات وآليات العدالة الانتقالية والمشاركة مع المجتمع المدني.
	ألف - إطار تعزيز سيادة القانون 
	1 - صياغة الدساتير

	19 - تشكل الدساتير أو ما يعادلها الأساس اللازم لدولة تقوم على سيادة القانون. وإذا صممت عملية صياغة الدستور بشكل سليم يشمل الجميع، فإنها يمكن أن تؤدي دورا مهما في عمليات الانتقال السياسي السلمي وبناء السلام بعد انتهاء النزاع، وكذلك في منع نشوب النزاعات عن طريق كفالة المساواة في الحقوق لصالح الفئات المهمشة. وعلى مدى السنة الماضية، قدمت الأمم المتحدة الدعم في المسائل الدستورية إلى كل من إندونيسيا وبوتان والجماهيرية العربية الليبية وجنوب السودان وزمبابوي والصومال وقيرغيزستان ومدغشقر وملديف ونيبال. ففي جنوب السودان، كفلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبعثة الأمم المتحدة في السودان إشراك القيادات النسائية في صياغة الدستور الانتقالي لجنوب السودان وتلقت الحكومة المشورة بشأن إدراج أسس قوية للمساعدة على منع العنف الجنسي والتصدي له. وفي آب/أغسطس 2010، تُوجت عملية استعراض الدستور في كينيا، المدعومة من الأمم المتحدة، بإصدار دستور كينيا الجديد.
	20 - وأدى التغيير السياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جعل الإصلاح الدستوري أولوية للعديد من الدول. وللاستجابة لطلبات المساعدة بطريقة مُحكمة ومتسقة، تحتاج المنظمة إلى الاعتماد بمزيد من الاتساق على دروسها المستفادة وقدراتها الداخلية، مثل الفريق الاحتياطي لخبراء الوساطة في إدارة الشؤون السياسية، فضلا عن الخبرة الخارجية المتخصصة.
	2 - الإطار القانوني الوطني 

	21 - تواصل الأمم المتحدة دعم الدول في إدماج الالتزامات القانونية الدولية في القانون المحلي، وكذلك وضع الأسس القانونية لحوكمة مؤسسات العدل والأمن وممارسة الرقابة عليها ومساءلتها. 
	22 - وتشمل الإنجازات التي تحققت في ميدان العدالة الجنائية تقديم المساعدة إلى وزارة العدل في جمهورية أفريقيا الوسطى في صياغة قانون جنائي جديد ومدونة إجراءات جنائية جديدة. وفي نيبال، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمه في صياغة قانون العقوبات ومدونة الإجراءات الجنائية والقانون المدني ومدونة الإجراءات المدنية. 
	23 - واعتُمدت تشريعات جديدة أو معدلة تضم مبادئ تحقيق العدالة للأطفال في ملاوي ورواندا وليبريا وموريتانيا وتركمانستان وباكستان وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وتونس وشيلي وكولومبيا. وبفضل أعمال الدعوة المركزة، تمكنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في جورجيا وكازاخستان وبوليفيا. ومن المتوقع أن تساهم ورقة توجيهية أصدرتها اليونيسيف مؤخرا عن الإصلاح التشريعي لقضاء الأحداث في توجيه ما سيُبذل من جهود في المستقبل. 
	24 - وأسفرت دراسة مشتركة بين مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومفوضية حقوق الإنسان بشأن الاتجار بالأشخاص في غرب أفريقيا عن وضع مبادئ توجيهية لاعتماد تشريعات محلية تتماشى مع القواعد والمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وللتصدي للقرصنة، وضع مكتب الشؤون القانونية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة البحرية الدولية، توجيهات لأغراض وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالقرصنة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وغيرها من الصكوك (انظر: http://www.un.org/Depts/los/piracy/piracy.htm). 
	3 - مؤسسات العدالة والحوكمة والأمن وحقوق الإنسان

	25 - تعزز المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون القدرات المؤسسية اللازمة لإعطاء القوة والمعنى للضمانات والقوانين والسياسات والأنظمة الدستورية. فمثلا، كي تكون للمواطنين ثقة بسيادة القانون، يجب معالجة الشكاوى الانتخابية بنزاهة وحياد وعلى وجه السرعة وفقا لقوانين البلد. وقد قدمت الأمم المتحدة الدعم من أجل تعزيز آليات تسوية المنازعات الانتخابية في بوروندي وهايتي وقيرغيزستان والعراق، من بين بلدان أخرى.
	26 - وتبين التجربة أنه يجب تلبية الاحتياجات في مجال أعمال الشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية بطريقة منسقة لتحسين إقامة العدل وإشاعة السلامة. وتسعى النهج المبتكرة إلى تحسين أداء مؤسسات العدالة. فمثلا، يساهم إنشاء خلايا لدعم الادعاء العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية في تيسير التحقيق في القضايا الجنائية الخطيرة ومحاكمة المتهمين فيها. وفي ليبريا، يمكن أن يتيح إنشاء مركز لشؤون العدالة والأمن نموذجا لمساع مماثلة في حالات أخرى. وفي بوروندي، أدت جهود الإرشاد التي بذلتها الأمم المتحدة وغيرها من الجهود في مجال بناء القدرات، بما في ذلك إنشاء مجمع لكتبة المحاكم والقضاة المدربين على إدارة المحاكم وتنظيمها، إلى تعزيز الشفافية والأداء إلى حد كبير في العمليات القضائية. وفي سيراليون، قامت المحاكم المتنقلة الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإيصال القضاة إلى ثلاث مدن جديدة في المحافظة الجنوبية. وفي تيمور - ليشتي، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنشاء وظيفة قاض مفتش للمساعدة على ضمان جودة الخدمات، في حين أنه من المتوقع أن تتعزز الكفاءة في معالجة القضايا بإنشاء نظام متكامل جديد لإدارة القضايا. 
	27 - واعترافا بإمكانات الآليات غير الرسمية فيما يتعلق بتعزيز سبل اللجوء إلى العدالة، تعاونت المنظمة مع نظم العدالة غير الرسمية، مثلا، في أفغانستان وبنغلاديش ونيبال والأرض الفلسطينية المحتلة وتيمور - ليشتي وجنوب السودان والصومال وإندونيسيا. وأصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على نحو مشترك دراسة مستفيضة تحدد نقاط الانطلاق فيما يتعلق بالتعاون مع نظم العدالة غير الرسمية بغية تعزيز حماية حقوق الإنسان وإعمالها، ولا سيما حقوق المرأة والطفل، في أعمال البرمجة المضطلع بها مستقبلا. وفي أوغندا وجنوب السودان، قدم الدعم من أجل تدوين القوانين العرفية، وذلك لأغراض منها، في جملة أمور، ضمان حماية حقوق الملكية للمرأة في الزواج والإرث والتصدي للعنف الجنسي والجنساني على نحو أفضل. وفي دارفور وإندونيسيا وأفغانستان، انصب التركيز على زيادة وعي القيادات الدينية وقيادات العدالة غير الرسمية بمسائل من قبيل حقوق المرأة والعلاقة بين العدالة الرسمية وغير الرسمية. وفي الصومال، مكن نظام للإحالة مدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صوماليلاند شيوخ العشائر من إحالة قضايا العنف الجنسي والجنساني إلى المحاكم الرسمية، مما أسفر عن ارتفاع عدد القضايا التي وصلت إلى المحاكم الرسمية في عام 2010 بنسبة 44 في المائة.
	28 - وواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف تيسير التحول المفاهيمي والبرنامجي من قضاء الأحداث إلى المجال الأوسع نطاقا المتمثل في تحقيق العدالة للأطفال. وركزت أعمال اليونيسيف في مجال بناء القدرات على الشرطة في أكثر من 30 بلدا وعلى القضاة في 25 بلدا. وفي عام 2010، خطا حوالي 45 بلدا من جميع مناطق العالم خطوات ملموسة لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في المسائل المتعلقة بالأطفال من ضحايا الجريمة والشهود عليها. وتشمل التطورات الملحوظة إنشاء لجان نظيرة للجان منغوليا لقضاء الأحداث في 5 محافظات وتعزيز قدرة المرشدين الاجتماعيين والشرطة والمحاكم في كيريباس على التعامل مع المجرمين من الشباب. وفي أفغانستان، اضطلع المكتب بدور فعال في وضع نظام مستقل لقضاء الأحداث. ولتشجيع التحويل وبدائل الاحتجاز، أصدرت اليونيسيف مجموعة أدوات على الإنترنت تقدم توجيهات وأدوات عملية واضحة وسهلة الاستعمال. ويجري تنفيذ خطط التحويل والبرامج البديلة في أكثر من 20 بلدا، مما أسفر مثلا عن استفادة حوالي 600 1 طفل من خطط التحويل في السودان في عام 2010. 
	29 - وشكل بناء قدرة الشرطة على التصدي للعنف الجنسي مجالا مهما من مجالات التركيز في هذا العام. وقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور بتدريب 500 امرأة من أفراد الشرطة السودانية على تقنيات التحقيق في قضايا العنف الجنسي. وأسفر الدعم المقدم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف عن إدراج مواد عن المسائل الجنسانية والعنف الجنسي والجنساني وحماية الطفل في مناهج تدريب الشرطة الوطنية في أوغندا. وقدمت المساعدة إلى الشرطة الخاصة لحماية الأطفال والنساء في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال بناء المكاتب وتجهيزها. وأدى الدعم الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإجراء استعراض وتحليل لأثر برامج أمن المواطنين في نيكاراغوا إلى إدخال إصلاحات تشمل إنشاء وحدات مجتمعية متنقلة في مكتب المرأة التابع للشرطة الوطنية لمعالجة المسائل الجنسانية والعنف الأسري. 
	30 - وواصلت المنظمة دعم إعطاء الأولوية للسجون والدعوة لذلك، بوسائل منها تقديم المساعدة فيما يتعلق بالبنيات التحتية، وتنمية القدرات وزيادة انتشار ضباط السجون في عمليات السلام. واعترافا بهذه الجهود، حصل جهاز سجون جنوب السودان وبعثة الأمم المتحدة في السودان على جائزة التفوق من الرابطة الدولية للإصلاحيات والسجون وتدريب الموظفين. وفي هايتي، ساعد استحداث قاعدة بيانات للسجون في تحديد هوية المحتجزين الفارين. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون، دُرب موظفو السجون في مجال حقوق الإنسان الأساسية وإدارة شؤون المحتجزين. وفي بوروندي، جرى إصلاح وتجهيز سبعة سجون في البلد وأعدت خطة أمنية للسجون.
	31 - وما زالت اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا تعمل مع نظيرتها في غواتيمالا من أجل محاكمة المتهمين في قضايا الجريمة المنظمة العنيفة. ورغم التحديات التشغيلية والأمنية التي تواجهها اللجنة، ثمة اتفاق واسع النطاق على أنها قد عززت مؤسسات العدالة الغواتيمالية من خلال محاكمة المتهمين في عدة قضايا بارزة، والاضطلاع بمبادرات التحقق، وغيرها من أشكال المساعدة التقنية. ونتيجة لذلك، تستقطب هذه اللجنة اهتماما دوليا متزايدا، ولا سيما في أمريكا الوسطى. 
	4 - العدالة الانتقالية

	32 - على مدى السنة الماضية، واصلت الأمم المتحدة تقديم دعمها إلى عمليات العدالة الانتقالية في أفغانستان وأوغندا وبوروندي والبوسنة والهرسك وتوغو وجزر سليمان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون وغواتيمالا وكوت ديفوار وكولومبيا وكينيا وليبريا ونيبال. ومن المتوقع تقديم المزيد من الدعم عقب التغيرات السياسية العميقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستتطلب العمليات الانتقالية، لكي تكتسب مقومات البقاء، إنشاء آليات لوضع حد للإفلات من العقاب وكفالة المساءلة الجنائية وكشف الحقيقة ومنح التعويضات وغيرها من ضمانات عدم تكرار ما وقع.
	33 - وتتسم المشاورات الوطنية بأهمية حاسمة لضمان إقامة آليات للعدالة الانتقالية تعكس الاحتياجات الخاصة للمجتمعات المتضررة. وفي بوروندي، صدق الرئيس على التقرير النهائي للمشاورات الوطنية، المدعومة من مفوضية حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة في بوروندي، وكُلفت لجنة تقنية بوضع معايير إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة. وسيكفل صندوق مشترك للتبرعات يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنسيق الدعم الدولي وتجميع الموارد. وفي نيبال، يسرت مفوضية حقوق الإنسان مشاركة الضحايا في الحوار المتعلق بالعدالة الانتقالية، وعقدت مشاورات بشأن مشاريع قوانين تقصي الحقائق تهدف إلى استقطاب مشاركة مجموعات الضحايا على الصعيد الوطني. وقدم مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون دعمه إلى لجنة حقوق الإنسان في سيراليون وأشرك السلطات المحلية في تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة. وبالإضافة إلى ذلك، دعمت عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أعمال لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة التي أنشأتها حكومة كوت ديفوار من أجل تعزيز المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي. 
	34 - ومع أن الجهود الرامية إلى تحديد تعويضات للناجين من انتهاكات حقوق الإنسان أحرزت تقدما في أوغندا وتيمور - ليشتي وسيراليون وغواتيمالا وكولومبيا ونيبال، فإنه يلزم إيلاء مزيد من الاهتمام لكفالة التنفيذ. وركزت المساعدة التقنية على وضع خطط التعويضات وتنفيذها ودعم مشاركة الضحايا والمجتمع المدني في المناقشات المتعلقة بالتعويضات. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساعدت مفوضية حقوق الإنسان وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية السلطات الوطنية وغيرها من الجهات المعنية في وضع خيارات لدفع التعويضات إلى ضحايا العنف الجنسي. وفي أوغندا، قدمت إلى الحكومة والجهات المانحة والمجتمع المدني نتائج البحث الميداني المتخصص المتعلق بالمسائل الجنسانية والتعويضات الذي أجرته مفوضية حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في أوغندا بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كولومبيا، كفلت مشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المناقشات البرلمانية إدماج منظور جنساني في قانون الضحايا وإعادة الأراضي الذي سُن مؤخرا، مما أدى، مثلا، إلى إدراج الأطفال الذين يولدون نتيجة الاغتصاب كمستفيدين من هذا القانون. ومع أن ضمان إنصاف كاف لضحايا الانتهاكات المتصلة بالنزاع التزام تتحمله الدولة بموجب القانون الدولي، فإن إيجاد صلات بين برامج التعويض والتنمية يمكن أن يعزز استدامة برامج التعويض وقدرتها على إحداث التغيير، ولا سيما فيما يتعلق بالمرأة. 
	35 - وحظي وضع برامج حماية الشهود والضحايا وفقا للقواعد والمعايير الدولية بالدعم في الأرجنتين ونيبال وكينيا ورواندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وتوغو. وقد تسنى تبادل أفضل الممارسات في هذا المجال في حلقة دراسية رفيعة المستوى للخبراء مشتركة بين مفوضية حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نُظمت في أوغندا بالتعاون مع لجنة إصلاح القانون الأوغندية، وحلقة دراسية إقليمية لجنوب آسيا في نيبال. كما نظمت حلقة دراسية للجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة في توغو. ويهدف تدريب السلطة القضائية الرواندية ووكالات إنفاذ القانون على حماية الشهود وإدارة شؤونهم إلى تنمية القدرات الوطنية لتلقي القضايا المحالة من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
	36 - وتشكل آراء الأطفال وتجاربهم مساهمات فريدة ومهمة في عمليات العدالة الانتقالية. وبالتالي تمارس الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل الدعوة من أجل اتخاذ إجراءات للحماية وتقديم ضمانات قانونية لإتاحة مشاركة الأطفال في جميع جوانب العدالة الانتقالية. وتقدم المبادئ الأساسية للأطفال والعدالة الانتقالية (انظر A/65/219، الفقرات 47-50) اعتبارات شاملة لمشاركة الأطفال ومفاهيم محددة للآليات القضائية ولجان الحقيقة وآليات تقصي الحقائق وعمليات العدالة المحلية والتقليدية والإصلاحية والتعويضات الخاصة بالأطفال والإصلاح المؤسسي. ويقدم تقرير اليونيسيف المعنون الأطفال ولجان الحقيقة مبادئ توجيهية لهذه المبادرات، حيث يكون الأطفال ضحايا وشهودا في المسائل المتعلقة بجرائم خطيرة. 
	5 - تمكين الأفراد والمجتمع المدني 

	37 - يشكل التعاون مع الجمهور والمجتمع المدني عنصرا رئيسيا من عناصر النهج الذي تتبعه الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون. وتروِّج المنظمة المعلومات المتعلقة بالحقوق القانونية من أجل تعزيز الوعي العام ودعم ثقافة سيادة القانون. ففي بوروندي، مثلا، ساعد مكتب الأمم المتحدة في بوروندي في ترجمة القانون الجنائي الجديد إلى لهجة كيروندي وعمل على كفالة نشره على نطاق واسع. وفي جورجيا، زاد بشكل كبير الطلب على المساعدة المقدمة من دائرة المساعدة القانونية في جورجيا، ولا سيما في صفوف المشردين داخليا والأقليات، وذلك بعد تنظيم حملة توعية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
	38 - وما زال تيسير توسيع نطاق وصول الفئات الضعيفة إلى العدالة أولوية من أولويات البرمجة التي تقوم بها الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون، حيث يجري تنفيذ الأنشطة ذات الصلة في أكثر من 22 بلدا في جميع أرجاء العالم. فمثلا في الصومال، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساعدة إلى ضحايا الاغتصاب في رفع دعاوى قضائية رسمية، وهو أمر كانت سيطرة شيوخ العشائر في السابق تُثني عن القيام به. وفي أفغانستان، عززت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان قدرات وزارة العدل على توفير محامين في إطار المساعدة القانونية. 
	39 - وتؤدي منظمات المجتمع المدني دورا فعالا في المساعدة على التغلب على العوائق التي كثيرا ما تترك المواطنين، ولا سيما أكثرهم تضررا من التهميش والضعف، في معزل عن مؤسسات الدولة. وفي إندونيسيا، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمه للقواعد الشعبية من المجتمع المدني عن طريق تعزيز الوعي القانوني والخدمات شبه القانونية في ثلاث محافظات. وبالشراكة مع لجنة هويرو، أقيمت روابط بين المنظمات النسائية الشعبية في ستة بلدان أفريقية لتعزيز قدراتها على رصد وحماية حقوق المرأة في الأراضي والإرث في نظم العدالة غير الرسمية. وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، قامت مبادرات للمجتمع المدني بمساعدة الفئات المهمشة في غابون وغواتيمالا للحصول على أوراق الهوية القانونية وتوسيع نطاق المشاركة في عمليات الإصلاح الدستوري في بوليفيا وغانا ونيبال. 
	باء - التصدي للتحديات الخطيرة في المجتمعات التي تمر بمرحلة نزاع وما بعد النزاع
	40 - يقوض النزاع سيادة القانون، بوسائل منها إضعاف قدرة مؤسسات العدالة والأمن. ولهذا الوضع دور كبير في تكريس الإفلات من العقاب وإيجاد حالة من عدم الاستقرار وتأخير الانتعاش. وكثيرا ما تفتقر المؤسسات إلى الهياكل الأساسية والنظم الإدارية والموارد المالية والموارد البشرية الأساسية المؤهلة وآليات الحوكمة والرقابة. وقد يكون مسؤولو العدالة والأمن عرضة للفساد أو هدفا للتهديدات، مما يقوض استقلالية المؤسسات ونزاهتها. ويؤدي إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب إلى تآكل الثقة بالقيادات والمؤسسات الحكومية، مما يحول دون نشوء ثقافة احترام سيادة القانون. ولذلك، تشكل حالات النزاع وما بعد النزاع محور تركيز رئيسي لما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة في مجال سيادة القانون، ينطوي على تحديات وأولويات خاصة. 
	1 - تحقيق نتائج مبكرة وواضحة 

	41 - تهدف المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة إلى استعادة الثقة تدريجيا بسيادة القانون، ولا سيما في أوساط المشردين والفئات الضعيفة، وهم في كثير من الأحيان الأكثر تضررا من جراء النزاع. وللقيام بذلك، تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيق نتائج مبكرة وواضحة عن طريق تلبية الاحتياجات الفورية من الحماية القانونية وزيادة تقديم الخدمات المتصلة بالعدالة والأمن، مع العمل في نفس الوقت على وضع الأسس للإصلاحات والتعزيز المؤسسي في الأجل الطويل. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية مثلا، دعمت الأمم المتحدة على نحو تعاوني محاكمة المتهمين في قضايا فردية بارزة تنطوي على العنف الجنسي والجنساني، مع العمل في نفس الوقت مع السلطات الوطنية على وضع أسس الإصلاح المؤسسي في الأجل الطويل. وكان من بين الخطوات المهمة إنشاء الهيئة الدائمة لشؤون العدالة والسجون في إدارة عمليات حفظ السلام، وهو ما سيساعد على الشروع في إنشاء عناصر العدالة و/أو السجون وتعزيز العناصر الموجودة في العمليات الميدانية. 
	2 - وضع نهج قطاعية شاملة 

	42 - يمكن أن يؤدي التفاوت وعدم التنسيق في الدعم المالي والتقني المقدم إلى قطاع سيادة القانون إلى إحداث خلل عام. فمثلا، يمكن أن يؤدي تركيز المساعدة على قطاع أعمال الشرطة إلى الزيادة بإفراط في أعباء مؤسسات العدالة والسجون، إذ تؤدي الاعتقالات إلى زيادة حالات الحبس الاحتياطي وطول مدته. وبالتالي، كثيرا ما يؤدي العدد المفرط من القضايا المدرجة في جدول الدعاوى واكتظاظ السجون إلى تدهور الأوضاع الصحية وأعمال الشغب وحالات الفرار، مما يتسبب في شواغل أمنية خطيرة. 
	43 - وينبغي اتباع نهج قطاعي شامل كلما أمكن ذلك، كما ينبغي أن تحدد بوضوح أولويات تعاقب التدخلات في مجال سيادة القانون. وفي غينيا - بيساو، عززت الأمم المتحدة الصلات بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الادعاء العام والسلطات القضائية. ويساهم هذا النهج في تيسير الملكية الوطنية والاتساق، ويجمع بين مؤسسات العدالة والمؤسسات الأمنية في برنامج شامل للإصلاح يعزز استدامة أوجه التحسن. وفي أوغندا، يعود الفضل في التحسينات الملموسة التي شهدها قطاع السجون إلى اتباع نهج قطاعي شامل. وعلى العكس، أدى غياب نهج قطاعي شامل في ليبريا مثلا إلى تخصيص الموارد بشكل متفاوت على نطاق سلسلة الإجراءات الجنائية، فبقيت بذلك احتياجات قطاع السجون غير ملباة. 
	3 - تعزيز الإرادة السياسية والملكية الوطنية

	44 - تتسم الإرادة السياسية بأهمية حيوية لضمان بيئة تمكينية قوية ودعم مستدام للإصلاحات المتعلقة بسيادة القانون. ومع ذلك، في كثير من حالات النزاع وما بعد النزاع، تكتنف اللامبالاة أو الشكوك الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون. ونادرا ما تضع الحكومات سيادة القانون على رأس أولوياتها بسبب ما تواجهه من احتياجات متزاحمة وتحديات جسام ويشكل استمرار واتساق الدعوة التي يمارسها قادة الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن إلى جانب الحوار الثنائي الرفيع المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين أمران حيويان لضمان إيلاء الاهتمام اللازم لسيادة القانون وإعطائها الحيز السياسي اللازم لاكتساب الزخم. وفي أعقاب أعمال مركزة في مجالي الدعوة والدعم، أعلنت حكومة هايتي الجديدة عن جعل سيادة القانون أولوية من أولوياتها الرئيسية الأربع. وفيما يتعلق بالعنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أدى التزام الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، بالاقتران مع زيادة الحوار السياسي والتعاون بين بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة إلى زيادة عدد حالات الإدانة في صفوف قوات الأمن.
	45 - وينبغي تشجيع السلطات الوطنية والمجتمع المدني على القيام بدور أوسع نطاقا في تصميم برامج سيادة القانون وتنفيذها لكفالة زيادة مصلحتها في تحقيق النجاح. ويمكن للحكومات الوطنية أن تثبت التزامها عن طريق الانضمام إلى الجهات المانحة الشريكة في استثمار الموارد المالية في برامج سيادة القانون. ففي كينيا، تمثل الحكومة أكبر مصدر منفرد لتمويل برنامج من البرامج القطاعية الشاملة. 
	4 - ضمان المساءلة عن ارتكاب الجرائم الدولية على الصعيد الوطني 

	46 - يقتضي القانون الدولي من الدول تنمية وتعزيز قدراتها الوطنية على التحقيق في الجرائم الدولية ومحاكمة مرتكبيها. وقد اعترفت الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باستصواب مساعدة بعضها بعضا في تعزيز هذه القدرات وضرورة أن تدعم المنظمات الدولية هذا العمل(). وشاركت الأمم المتحدة في تنمية القدرات اللازمة في مجال الادعاء العام في عدد من الأماكن، منها أوغندا والبوسنة والهرسك وتيمور - ليشتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وسيراليون وكوسوفو وكولومبيا وكينيا. 
	47 - غير أنه لا توجد حاليا طريقة منهجية لتعزيز الإرادة السياسية التي تحتاجها الدول لإدراج نظام روما الأساسي في تشريعاتها الداخلية، وربط من يحتاجون إلى المساعدة بالجهات الفاعلة الدولية التي لديها استعداد لتمويل و/أو تقديم هذه المساعدة. وللشروع في سد هذه الفجوة، دعمت الأمم المتحدة معتكفا، نظمه المركز الدولي للعدالة الانتقالية، لبدء مناقشات بين الجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة، من الأوساط الدولية العاملة في مجالات العدالة الجنائية والتنمية والقانون. وستتمثل الخطوة التالية في إقامة روابط أوثق بين الشركاء في التنمية والجهات المعنية الوطنية لوضع خطة عمل لبناء القدرات تكون على صلة بالمبادرات القائمة مثل مجموعة الأدوات التي وضعتها مبادرة المجتمع المفتوح لتحقيق العدالة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
	5 - تعزيز الروابط بين سيادة القانون والانتعاش الاقتصادي 

	48 - يركز الجزء الأكبر من استجابة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون في حالات النزاع وما بعد النزاع على الشواغل الأولية المتعلقة بالسلامة والأمن. ولكن لسيادة القانون أيضا دور هام في الانتعاش الاقتصادي. فمن عوامل تيسير الثقة المتبادلة وثقة المستثمرين حسن سير العدالة والمؤسسات الأمنية، وكذلك وجود إطار تشريعي قوي يستند إلى القواعد والمعايير الدولية، بما في ذلك القانون التجاري الدولي (انظر قرار الجمعية العامة 65/21). وإيجاد حلول للمسائل المعقدة المتصلة بحيازة الأراضي أو استخراج الموارد الطبيعية كثيرا ما يقتضي إجراء إصلاح قانوني و البت في النزاعات المتعلقة بالحقوق القانونية. فالمبالغة في إطالة فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، وهو أمر شائع بصورة خاصة في حالات ما بعد النزاع، يمكن أن تؤدي إلى تبعات اجتماعية واقتصادية وخيمة على الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية، وإلى تقويض الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية().
	49 - ولذا تسعى المنظمة إلى تعزيز الصلة بين سيادة القانون والانتعاش الاقتصادي في حالات ما بعد النزاع بصورة أكثر منهجية. فعلى سبيل المثال، ترتكز الخطة المتعلقة بتنفيذ سياسات الإنعاش المبكر في السودان، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على ”سيادة القانون والوصول إلى العدالة“ و ”سبل العيش“ بوصفهما الركيزتين الأساسيتين لبرمجة الإنعاش. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وُضع مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعني بإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء الناجيات من العنف الجنسي والجنساني في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وفق تصميم يوفق بين سبل كسب الرزق وإمكانية الوصول إلى العدالة. وفي العراق، تعاونت أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل تقديم الدعم لإعداد تشريعات جديدة بشأن المشتريات العامة والسبل البديلة لتسوية المنازعات في سياق برنامج أوسع لتنمية القطاع الخاص. وينبغي الاستفادة من مثل هذه المبادرات الواعدة التي تربط سيادة القانون بالانتعاش الاقتصادي والتنمية البشرية، وتكرار العمل بها عند الاقتضاء. 
	رابعا - التنسيق والاتساق بوجه عام
	ألف - تقديم التوجيهات وتنفيذ الخطة الاستراتيجية المشتركة
	50 - عملا بالخطة الاستراتيجية المشتركة للفترة 2009-2011، التي وضعها الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، تتواصل الجهود لتعزيز الاتساق والجودة والتنسيق فيما يخص السياسات والتوجيهات المتعلقة بسيادة القانون. ويُظهر الاستعراض السنوي للمواد الجارية والمقررة إحراز تقدم ملحوظ في مجال تطوير التوجيه. ويمكن أن يساهم تعزيز الشراكات في زيادة مواءمة نُهُج السياسات الموضوعية، ولا سيما في المجالات التي تقوم فيها كيانات عديدة بأنشطة فردية أو مشتركة لتطوير التوجيه، مثل العدالة الانتقالية، والعنف الجنسي والجنساني، والاحتجاز قبل المحاكمة وبدائله. أما المجالات التي تشهد قدرا محدودا من أنشطة تطوير التوجيه الجارية أو المقررة، مثل سن القوانين، والإصلاح القانوني، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، فقد تحتاج إلى مزيد من التركيز. وسيساعد إجراء دراسة استقصائية للاحتياجات القائمة في مجال التوجيه على تحديد الأولويات وضمان تطوير التوجيه وفقا لاحتياجات الممارسين. 
	51 - وقد استخدمت منظومة الفريق التكميلية لإقرار المواد ذات الأهمية على نطاق المنظومة بأسرها من أجل اعتماد مؤشرات الأمم المتحدة لسيادة القانون، ودليل المعلم للبرامج التدريبية المتعلقة بسيادة القانون التي تنظمها إدارة عمليات حفظ السلام لفائدة موظفي الشؤون القضائية في عمليات حفظ السلام. وستساعد هذه العملية على زيادة المعارف وأفضل الممارسات إلى أقصى حد ممكن على نطاق منظومة الأمم المتحدة بأسرها، مع العمل في الوقت نفسه على مواءمة النُهُج والتقليل من الازدواجية في الجهود.
	52 - وقد بدأ الفريق مؤخرا، بالشراكة مع كلية موظفي الأمم المتحدة في تورينو، في اختبار برنامج الأمم المتحدة التدريبي الموحد في مجال سيادة القانون. وسيضمن هذا البرنامج الذي سيطبق على نطاق المنظومة بأسرها، ويكمل الوحدات الموجودة المركزة بقدر أكبر، تعزيز فهم الموظفين المعنيين لنهج المنظمة الموحد إزاء سيادة القانون وقيامهم بترويجه في علاقاتهم مع الدول الأعضاء. والخطوة التالية هي إضفاء الطابع المؤسسي على التدريب، وهو أمر سيقتضي موارد إضافية والتزاما متواصلا من جميع الشركاء.
	53 - والهدف الثاني للخطة الاستراتيجية المشتركة هو تنفيذ نهج المنظمة المشترك بشأن المساعدة في مجال سيادة القانون على المستوى الوطني في نيبال وليبريا. وعقب إضافة ليبريا إلى جدول أعمال لجنة بناء السلام في أيلول/سبتمبر 2010، يجري تعزيز وتنسيق البرمجة بشأن سيادة القانون في سياق خطة أولويات بناء السلام، التي تركز على ثلاث دعائم هي: العدالة والأمن والمصالحة الوطنية. وقدمت حكومة ليبريا، بدعم مشترك من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامجا لبناء السلام يغطي الاحتياجات الملحة للبلد في مجالات العدل والأمن والمصالحة الوطنية، على النحو المبيّن في خطة أولويات بناء السلام. وفي نيبال، وبعد إجراء دراسة أولية شملت التقييمات الدولية الموجودة، واستراتيجيات الحكومة، والمساعدة الجارية، يُبذل حاليا جهد مشترك بين الجهات المانحة والأمم المتحدة لتحديد الخيارات المتاحة لتحسين الدعم الدولي على المدى المتوسط.
	54 - وعلى النحو المتوخى في الهدف الرئيسي الثالث من الخطة الاستراتيجية المشتركة التي وضعها الفريق، ستعقد الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك خلال الجزء الرفيع المستوى من الدورة السابعة والستين للجمعية العامة (انظر الفقرة 13 من قرار الجمعية العامة 65/32). وستوضع اللمسات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل هذا الحدث خلال الدورة السادسة والستين. ولتركيز انتباه الدول الأعضاء استعدادا للحدث الرفيع المستوى، دعا رئيس الجمعية العامة إلى عقد مناقشة مواضيعية غير رسمية بشأن سيادة القانون والتحديات العالمية في 11 نيسان/أبريل 2011. والأمين العام مستعد لدعم الدول الأعضاء في إعداد نواتج ملموسة لهذا الحدث الرفيع المستوى تكفل بقاء مسألة سيادة القانون في طليعة أولويات جدول أعمال الدول الأعضاء.
	باء - التواصل على نطاق المنظومة بأسرها
	55 - ما زالت إحدى أولويات جهود التنسيق والاتساق تتمثل في التواصل مع أكثر من 40 جهة فاعلة تابعة للأمم المتحدة تشارك في أنشطة سيادة القانون. وقد ساهم الاجتماع السنوي الثالث المعقود على نطاق المنظومة بأسرها في تيسير منبر يجتمع فيه مسؤولو منظومة الأمم المتحدة لتباحث سبل تعزيز البرمجة المشتركة في مجال سيادة القانون. واستعرض المشاركون الأدوات والممارسات الحالية لقياس مدى تطور سيادة القانون وأثر المساعدة المقدمة في هذا الصدد. ونظروا في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المعنون ”تقدم المرأة في العالم: سعيا لتحقيق العدالة“، بهدف استكشاف سبل تنفيذ توصياته على نطاق المنظومة بأسرها.
	56 - وما زال الموقع الشبكي المخصص لجهود الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون، الذي يتضمن مكتبة إيداعية للوثائق (www.unrol.org)، يشكل البوابة المركزية للحصول على معلومات بشأن جهود الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون، إذ يضع في متناول الموظفين والجمهور أكثر من 900 وثيقة، إلى جانب مجموعة واسعة من موارد المعرفة، والأخبار والمقالات بشأن أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون.
	57 - وما زال التعاون بين الأمم المتحدة والبنك الدولي في مجال سيادة القانون يحتل مركزا هاما على قائمة الأولويات. فلقد ساهمت الجهات الفاعلة في مجال سيادة القانون التابعة للأمم المتحدة مساهمة كبيرة في إعداد ”تقرير عام 2011 عن التنمية في العالم“ الصادر عن البنك الدولي، الذي يركز على النزاعات والأمن والتنمية. ويسلط التقرير الضوء على أهمية تحقيق العدالة والأمن وتوفير فرص العمل لكسر حلقة العنف المتكررة التي تعرقل التنمية.
	58 - ويسلط التقرير الضوء أيضا على أهمية معالجة المسائل المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية لمنع النزاعات وضمان التنمية الطويلة الأجل. وترى الأمم المتحدة في ذلك دعوة للعمل بقدر أكبر من الاتساق في هذا المجال. وسيساهم التقرير المقبل للأمين العام بشأن التمكين القانوني للفقراء والحد من الفقر، الذي طلبت الجمعية العامة إعداده في قرارها 64/215، في توفير مزيد من التفاصيل بشأن الصلة الهامة بين سيادة القانون، والوصول إلى العدالة، والحد من الفقر، وفي تحديد النُهُج الواعدة في هذا المجال.
	جيم - العمل الاستراتيجي المشترك على الصعيد القطري
	59 -  تواصل تعزيز شراكات الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون في الميدان بفضل وجهة النظر المشتركة التي ترى في البرمجة المشتركة وسيلة فعالة للاستفادة من المزايا النسبية للجهات الفاعلة المعنية. ولم يتبع التعاون نمطا واحدا، الأمر الذي أتاح قدرا أكبر من المرونة للجهات الفاعلة الوطنية والدولية. ومع ذلك، فإن تحقيق تعاون أعمق سيتطلب التغلب على العقبات المؤسسية واستحداث حوافز على نطاق المنظومة بأسرها لتشجيع البرمجة المشتركة.
	60 - وطوال العام الماضي، قامت المكاتب القطرية للبرنامج الإنمائي وبعثات حفظ السلام بزيادة عدد وحجم برامجها المشتركة، مع اتخاذ مبادرات جديدة في هايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وتشاد. فعلى سبيل المثال، وسّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشرطة الأمم المتحدة نطاق تعاونهما من أجل تدريب الشرطة الوطنية في مقاطعة إيتوري في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي سياق تصفية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، تستفيد استراتيجية التسليم من الإنجازات الجماعية التي حققتها البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال تعزيز الوصول إلى العدالة. ويجري حاليا توسيع نطاق التعاون الجاري بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة عمليات حفظ السلام في مجال سيادة القانون، مثلا من خلال برنامج مشترك يتعلق بالشرطة في تيمور - ليشتي لتسهيل عملية الانتقال بعد إغلاق بعثة الأمم المتحدة في تيمور - ليشتي في عام 2012. وفي ليبريا، تعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنسيق الدعم المقدم إلى الشرطة الوطنية في ليبريا، ومكتب السجون وإعادة التأهيل، ومكتب الهجرة والتجنيس في ظل قيادة وطنية.
	61 - وفي بوروندي، أمكن تعزيز الأثر والاتساق عن طريق دمج موظفين من إدارة عمليات حفظ السلام، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في وحدة مشتركة معنية بالعدالة، وضم تدخلاتهم في برنامج واحد معني بحقوق الإنسان والعدالة. وساهم تنظيم تدريب موجه، وتنفيذ مشروع تجريبي بشأن إدارة المحاكم في أربعة  ولايات قضائية، في إحداث تحسن سريع في الأداء القضائي للمحاكم المشاركة في المشروع، والتي أصبحت تصنف الآن في أعلى المراتب في البلاد، وقد اختار شركاء ثنائيون تكرار تنفيذ هذا المشروع في أربع ولايات قضائية أخرى. وواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة ‎‎الأمم‏‏ ‎‎المتحدة‏‏ للمرأة إدارة تجربتهما المتعلقة بالبرمجة المشتركة في مجال وصول المرأة إلى العدالة في حالات ما بعد النزاع في نيبال وكولومبيا وأوغندا، مع العمل بشكل وثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال القضايا الجنسانية والتعويضات.
	62 - ويؤدي تزايد الوعي بأثر الجرائم العابرة للحدود الوطنية في العدالة والأمن إلى تعزيز جهود البرمجة المشتركة على الصعيد الإقليمي وتركيزها. ففي مبادرة ساحل غرب أفريقيا، يبذل مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، وإدارة عمليات حفظ السلام، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، جهودا مشتركة لبناء القدرات اللازمة من أجل إنفاذ القانون وإصلاح العدالة الجنائية في غينيا - بيساو وسيراليون وكوت ديفوار وليبريا، لدعم خطة العمل الإقليمية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وأُنشئت وحدات معنية بالجريمة العابرة للحدود الوطنية في ثلاثة من هذه البلدان. ويبدي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة توجها متزايدا لتصميم برامجه الإقليمية في شكل منابر مشتركة للعمل مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والهيئات المتعددة الأطراف. ويتيح إنشاء فرقة عمل جديدة مشتركة بين الوكالات، تشترك في رئاستها إدارة الشؤون السياسية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على التصدي للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات عبر الحدود الوطنية. ولضمان الاتساق، ستقدم فرقة العمل تقارير منتظمة إلى الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون بشأن المبادرات التي تتخذها في مجال سيادة القانون.
	63 - ويشكل فريق الخبراء المعني بسيادة القانون/مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع، الذي أنشئ وفقا لقرار مجلس الأمن 1888 (2009)، مثالا للاستجابة المنسقة لمسألة العنف الجنسي في حالات النزاع. ويتألف الفريق من رئيس الفريق الذي يعمل في مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع، وممثلين عن إدارة عمليات حفظ السلام ومفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد يسّر على سبيل المثال وضع برامج في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتدريب القوات المسلحة، وتعزيز خلايا دعم هيئة الادعاء العام بتوفير خبراء في شؤون العنف الجنسي، ونشر قاضيات في الجزء الشرقي من البلد. 
	دال - قياس الفعالية وتقييم الأثر
	64 - يجب على الأمم المتحدة أن تقدم مساعدتها في مجال سيادة القانون بناء على تقييمات شاملة، وبيانات مرجعية، ورصد وتقييم متواصلين. وسيساهم قياس فعالية المساعدة المقدمة في التعرف على الأساليب الناجحة، كما سيشجع على اتباع نُهُج جديدة لتحسين النتائج.
	65 - وأحرزت المنظمة تقدما في مجال استحداث أدوات لمساعدة الحكومات الوطنية على جمع البيانات اللازمة لتوجيه جهود الإصلاح. فمؤشرات الأمم المتحدة لسيادة القانون، التي أعدتها إدارة عمليات حفظ السلام بالاشتراك مع مفوضية حقوق الإنسان وبدأ العمل بها رسميا في تموز/يوليه 2011، تشكل أداة لرصد التغيرات في الأداء وفي خصائص المؤسسات الوطنية للعدالة الجنائية. ومثلما يتضح من مشروعين تجريبيين ينفذان في هايتي وليبريا، يمكن للحكومات الوطنية أن تؤدي دورا قياديا في تنفيذ هذه الأداة. ويؤمل أن تواصل الحكومات التي تعتمد هذه المؤشرات استخدامها بوصفها آلية للرصد المستمر. وواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف العمل مع البلدان من أجل إنشاء نظم لجمع البيانات المتعلقة بقضاء الأحداث استنادا إلى دليل قياس مؤشرات قضاء الأحداث. وساعدت المؤشرات، في جملة أمور، على وضع معايير مرجعية لإصلاح قضاء الأحداث في غينيا - بيساو، واستحداث قاعدة بيانات موحدة بشأن قضاء الأحداث في الجمهورية العربية السورية.
	66 - وبناء على هذه التجارب، تعمل المنظمة على تعزيز معرفتها بشأن سبل وتوقيت إدماج قياس التقدم المحرز في الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون، كما يتضح من المشروع الذي ينفذه حاليا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد دليل للمستخدمين من أجل قياس العدالة. ويجب علينا العمل لوضع آليات مشتركة لقياس الأثر، بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء. ولن يكون في وسعنا تحقيق الإنجازات كهيئة واحدة إلا إذا حققناها قياسا على مجموعة واحدة من الأهداف والمؤشرات المشتركة، على نحو يُظهر تقدما مشتركا في تنفيذ الولايات وقطع الأشواط التنفيذية. وفي مجال تحقيق العدالة للأطفال، يُعَدُّ الفريق المرجعي المشترك بين الوكالات المعني بالرصد والتقييم في مجال حماية الأطفال، الذي أنشئ حديثا، خطوة واعدة نحو تنسيق مبادرات الرصد والتقييم بين الشركاء المعنيين بحماية الطفل وعبر مختلف المجالات المواضيعية. ويجب أن تستعين مثل هذه المبادرات بمجال سيادة القانون وأن تتكيف معه على نطاق أوسع من أجل تعزيز المساءلة وتحسين المساعدة المقدمة إلى الدول الأعضاء.
	هاء - تعزيز سيادة القانون في المنظمة
	67 - واصل نظام إقامة العدل أداء مهمته الأساسية المتمثلة في كفالة احترام سيادة القانون ما بين المنظمة وموظفيها، الذين يمكنهم الآن الاستفادة من نظام قضائي متخصص مؤلف من درجتين لرفع مطالباتهم المرتبطة بالقرارات الإدارية التي تتخذها المنظمة. وحتى 17 حزيران/يونيه 2011، أصدرت محكمة ‎‎الأمم‏‏ ‎‎المتحدة‏‏ للمنازعات 416 حكما، وأصدرت محكمة ‎‎الأمم‏‏ ‎‎المتحدة‏‏ للاستئناف، التي أنهت مؤخرا دورتها الرابعة، 126 حكما.
	68 - وأُحرز تقدم على صعيدي الإنصاف والشفافية في الإجراءات المتعلقة بنظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة. فقد أدرج مجلس الأمن، في القرار 1989 (2011)، اثنتين من الآليات المعروفة باسم آليات ”الانقضاء“، تؤديان إلى الرفع التلقائي لأسماء مقدمي طلبات الشطب ما لم تتخذ اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1267 (1999) قرارا بإبقائها مدرجة في القائمة. وتتعلق واحدة من الآليتين بأمين المظالم، الذي عُيِّنَ في عام 2010، والذي تشمل ولايته الآن تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن شطب أسماء مقدمي الطلبات أو الإبقاء عليها.
	واو - توسيع نطاق الشراكات
	69 - ليس في وسع الأمم المتحدة أن تحقق أهدافها عن طريق العمل بمعزل عن غيرها. ولذا فإن أحد الأهداف البالغة الأهمية لجهود التنسيق والاتساق التي تبذلها الأمم المتحدة هو إقامة شراكات مجدية مع جميع الجهات المعنية من أجل النجاح في الترويج لسيادة القانون وتعزيز المساعدة المقدمة إلى الدول الأعضاء.
	70 - ويظل التمويل المتاح لتعزيز سيادة القانون  مشتتا للغاية فيما بين الجهات المانحة، حيث يزيد الدعم الثنائي بنسبة كبيرة عن المساعدة المقدمة من الأطر المتعددة الأطراف. وعلى النحو المبين سابقا (انظر A/64/298)، يلاحظ في أحيان كثيرة أن المشاريع التي تتحكم فيها الجهات المانحة والبرامج غير المنسقة، التي تقوم على حلول مستوردة ينفذها شركاء الجهات المانحة الوطنيون، تتناقض مع الالتزام المعلن بالحرص على الملكية الوطنية. وثمة اختلاف بين الجهات المانحة من حيث التسميات التي تطلقها على نفس المسائل المتعلقة بسيادة القانون ومن حيث النُهج التي تتبعها إزاءها. وعلى الرغم من وجود آليات تنسيق على الصعيد القطري، نادرا ما يتم إجراء تحليل مقارن لممارسات التنسيق واتساق الأساليب المتبعة. وتتجلى الحاجة إلى مزيد من التماسك أكثر ما تتجلى في الحالات المتأثرة بالنزاعات، والتي تكثر فيها الأطراف الفاعلة.
	71 -  وللوقوف على الممارسات والتحديات المطروحة في هذا المجال، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن سبل التصدي لهذه التحديات، شاركت الأمم المتحدة في تنظيم مؤتمر في عام 2009 جمع 70 ممثلا عن الجهات المانحة الثنائية والبلدان المستفيدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية. ولمواءمة النُهُج، خلص المؤتمر إلى ضرورة استحداث نظام تعمل في إطاره الجهات المانحة المتعددة الأطراف والجهات المانحة الثنائية بطريقة منسقة وتعاونية مع البلدان الشريكة ومع الممارسين بهدف توجيه وإدارة الجهود الرامية إلى تحسين فعالية المساعدة في مجال سيادة القانون.
	72 - ومن التحديات الأخرى التي ما فتئت تعيق تحقيق تقدم في هذا المجال الغياب النسبي للجهات المعنية الوطنية والخبرات الشعبية في المناقشات الرفيعة المستوى المعقودة بشأن السياسات العامة. وللمساهمة في معالجة هذا الخلل، أوصى الأمين العام في عام 2008 بتوفير منتدى للجهات الفاعلة الوطنية من البلدان المستفيدة لكي تعبّر عن وجهات نظرها بشأن فعالية المساعدة في مجال سيادة القانون (A/63/226، الفقرة 78). وفي نيسان/أبريل 2011، صدر تقرير بعنوان ”أصوات جديدة: وجهات نظر وطنية بشأن المساعدة في مجال سيادة القانون“()، وذلك نتيجة لعملية تشاورية نظمتها وحدة سيادة القانون في عامي 2009 و 2010 مع 16 خبيرا وطنيا في مجال سيادة القانون من 13 بلدا، بمشاركة من كيانات الأمم المتحدة وشركائها في التنمية. ونصت إحدى التوصيات المشتركة على ضرورة إنشاء آليات لزيادة مقدار وجدوى تنسيق واتساق النُهُج المتبعة لتقديم المساعدة في مجال سيادة القانون في أوساط الشركاء الوطنيين والشركاء المانحين.
	73 - وعلى المسار ذاته، فإن المناقشة المواضيعية غير الرسمية التي عقدتها الجمعية العامة في 11 نيسان/أبريل 2011 عن موضوع سيادة القانون والتحديات العالمية، سلطت الضوء على أن الدعم المقدم من المجتمع الدولي، بما في ذلك من الجهات المانحة الثنائية والجهات التي تقدم المساعدات، لم يسفر في كثير من الأحيان عن تحقيق النتائج المرجوة على الصعيد الوطني، وأنه يجب بذل الجهود لضمان إسهام آراء الجهات الفاعلة الوطنية بانتظام أكبر في إثراء المناقشات العالمية المتعلقة بالمساعدة في مجال سيادة القانون.
	74 - وبالمثل، فإن تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لعام 2011، يسلط الضوء على الصعوبة التي تواجهها البلدان في الحصول على دعم خارجي فيما يخص العدالة والأمن، وتشتت المساعدة، مع التشديد على ضرورة توفير استجابة دولية تتسم بقدر أكبر من الاتساق لتلبية الاحتياجات المتعلقة بقطاعي العدالة والأمن في الدول التي لا زالت تتخبط في براثن الضعف والنزاع.
	75 - ولذا فإن التجارب السابقة تشير بشدة، حتى الآن، إلى ضرورة استحداث منتدى دولي شامل لوضع السياسات، يجمع الجهات المعنية كلها، وتبدو الأمم المتحدة الإطار الطبيعي لاستضافته. وسيتيح المنتدى للحكومات المانحة والمتلقية، والمنظمات المتعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الفاعلة التابعة للقطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات، فرصة لتنسيق الاستراتيجيات، وتبادل المعلومات بشأن المشاريع الجارية، وتبادل أفضل الممارسات والمعارف والتجارب القطرية. ويمكن للمنتدى أن يرتبط بمبادرات عالمية أخرى مثل المنتدى العالمي للقانون والعدالة والتنمية، وهو شراكة معرفية متعددة المكونات سيعلنها البنك الدولي قريبا.
	خامسا - بناء عالم عادل وآمن وسلمي تحكمه سيادة القانون
	76 - إن التوصل إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي يقتضي جهودا طويلة الأمد. وتوفر التوصيات السابقة() خريطة طريق مهمة لأعمال كل من الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون ووحدة سيادة القانون. وبالإضافة إلى ذلك، سيسعى الفريق والوحدة، تحت قيادة نائبة الأمين العام وفي إطار الخطة الاستراتيجية المشتركة للفترة 2012-2014، إلى تحقيق ما يلي:
	(أ) التوسع في استخدام البرمجة المشتركة في مجالات بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، وذلك عن طريق تعزيز جهود التقييم والتخطيط والتنفيذ على نحو مشترك من البداية؛
	(ب) تعزيز التعاون فيما بين كيانات الأمم المتحدة القائمة في سياقات غير مرتبطة بالبعثات، عن طريق التقييم والتخطيط على نحو مشترك استجابة لطلبات المساعدة التي تقدمها الدول الأعضاء؛
	(ج) وضع حوافز للبرمجة المشتركة على نطاق المنظومة بأسرها للمساعدة على التغلب على العقبات المؤسسية؛
	(د) تعزيز نهج المنظمة بشأن قياس فعالية المساعدة في مجال سيادة القانون؛
	(هـ) مواصلة وتعزيز التدريب المشترك لموظفي الأمم المتحدة المتخصصين في مجال سيادة القانون؛
	(و) دعوة الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى تبادل الممارسات وتعزيز السياسات من أجل تقديم مساعدة أفضل للدول الأعضاء في سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق سيادة القانون.
	77 - وبعد مضي سبع سنوات منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي، سيمثل الحدث الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون، والذي طلبت الجمعية العامة في قرارها 65/32 تنظيمه في بداية الدورة السابعة والستين في عام 2012، فرصة لتجديد الالتزام العالمي بسيادة القانون وتنفيذه على الصعيدين الوطني والدولي وتقييم التقدم المحرز. وفي ضوء هذه الفرصة الهامة، أوصي بأن تسعى الدول الأعضاء إلى تحقيق ما يلي: 
	(أ) دعم الأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى تعزيز الاتساق والتنسيق والفعالية في مجال المساعدة التي تقدمها، على النحو المبين في الفقرة 76؛ و
	(ب) التفكير بشكل خلاق لإيجاد سبل تتيح للمجتمع الدولي تكثيف الجهود وتحسين تنسيقها من أجل تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك من خلال إنشاء منتدى دولي شامل لوضع السياسات في مجال سيادة القانون، تبدو الأمم المتحدة الإطار الطبيعي لاستضافته.
	المرفق
	وجهات النظر التي أعربت عنها الدول الأعضاء
	1 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها 65/32، أن يلتمس آراء الدول الأعضاء قبل إعداد هذا التقرير.
	2 - وفي مذكرة شفوية مؤرخة 7 شباط/فبراير 2011، دعا الأمين العام الحكومات إلى أن تقدم، في موعد أقصاه 22 نيسان/أبريل 2011، آراءها بشأن الموضوع الفرعي للجنة السادسة المعنون ”سيادة القانون والعدالة الانتقالية في حالات النزاع وحالات ما بعد النزاع“. ودعيت الدول الأعضاء إلى أن تولي اهتماما خاصا، وهي تعد تقاريرها، ”لمسائل من قبيل مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة الجنائية، ودور الآليات الوطنية والدولية للعدالة الانتقالية والمساءلة ومستقبلها، ونظم العدالة غير الرسمية، وما إلى ذلك“ (A/C.6/63/L.23، الفقرة 4).
	3 - وتلقى الأمين العام آراء أعربت عنها أستراليا (21 نيسان/أبريل 2011)، وتركمانستان (2 أيار/مايو 2011)، والجمهورية التشيكية (23 نيسان/أبريل 2011)، والدانمرك (31 أيار/مايو 2011)، وسلوفينيا (25 نيسان/أبريل 2011)، والسويد (17 أيار/مايو 2011)، وسويسرا (25 نيسان/أبريل 2011)، وعمان (8 نيسان/ أبريل 2011)، وفنلندا (21 نيسان/أبريل 2011)، وقطر (19 أيار/مايو 2011)، وكينيا (3 أيار/مايو 2011)، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (5 أيار/ مايو 2011)، والنمسا (5 أيار/مايو 2011)، ونيوزيلندا (12 أيار/مايو 2011). وترد هذه الآراء أدناه.
	أستراليا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ترحب أستراليا بالعمل الهام الذي تقوم به مجموعة من الوكالات والكيانات التابعة للأمم المتحدة من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ولا سيما في حالات النزاع وما بعد النزاع. فهذه الحالات - التي تتسم دوما بالتعقيد - تتطلب استجابات متطورة ومتعددة الأبعاد تغطي جميع أشكال المساعدة، بما في ذلك حفظ السلام وإصلاح القطاعين السياسي والأمني، وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية، وتوفير المساعدة في مجال تنمية القدرات والمساعدة التقنية. وتعتبر أستراليا سيادة القانون شرطا أساسيا لأي استراتيجية تهدف إلى بناء مجتمع مستقر ومزدهر، وشرطا مسبقا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وكما أشار إلى ذلك تقرير التنمية في العالم لعام 2011، فإن البلدان التي تعاني من ضعف على مستوى فعالية الحكومة وسيادة القانون ومكافحة الفساد، تكون معرضة أكثر من غيرها بنسبة 30 إلى 45 في المائة للدخول في حرب أهلية، وتكون معرضة أكثر من غيرها بكثير للدخول في دوامة من العنف الإجرامي الشديد. وما فتئت أستراليا، في السنوات الأخيرة، تستثمر موارد كبيرة وتنخرط بهمة في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للنهوض بهذا البرنامج الهام. ويعرض تقريرنا هذا بالتفصيل بعض مجالات النشاط الرئيسية.
	ألف - المساعدة على بسط سيادة القانون في البيئات الهشة وفي حالات ما بعد النزاع
	يقر النهج الذي تتبعه أستراليا إزاء إصلاح قطاعي العدالة والأمن بالتحديات الجسيمة التي تواجهها الدول الضعيفة والخارجة من نزاعات، مثل الحوكمة الضعيفة والقدرة الإدارية المحدودة والأزمات الإنسانية المزمنة والتوترات الاجتماعية المستمرة والعنف المتواصل. وتتبع أستراليا نهجا متكاملا إزاء إصلاح العدالة. وتهدف تدخلاتنا إلى تعزيز الروابط بين مؤسسات العدالة الرسمية الرئيسية (مثل الشرطة والسجون والمحاكم). ونعترف أيضا بالدور الهام الذي تضطلع به أحيانا نُظم العدالة العرفية والأهلية في حالات ما بعد النزاع، وأهمية ضمان أن تؤدي هذه النظم العرفية دورها ضمن إطار حقوق الإنسان. وتوازن أستراليا في دعمها لإصلاح العدالة بين الأهداف الطويلة الأجل (مثل بناء الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية) وتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المتضررين من انعدام الأمن. ومعالجة أسباب النزاع، بما في ذلك دعم نظم عدالة متاحة للجميع وتحظى بالشرعية على الصعيد المحلي، أمر أساسي لحل النزاعات القائمة ومنع نشوب المزيد منها - وهذه نقطة أكد عليها البنك الدولي أيضا في طبعة عام 2011 من تقرير التنمية في العالم.
	ومن المجالات الرئيسية التي تركز عليها أستراليا ضمان أن تكون لدى الدول أطر قانونية مناسبة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية - بما في ذلك الإرهاب وغسل الأموال وعائدات الجريمة والجرائم الإلكترونية وتهريب البشر والاتجار بالأشخاص - وتعزيز أطر التعاون القانوني الدولي، بما في ذلك تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة. غير أن أستراليا تقر أيضا بأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في المجالات الأخرى للعدالة الجنائية، مثل إصدار الأحكام والتشريعات المتعلقة بحماية الضحايا، أمر مهم. وتشمل مشاريعنا في مجال بناء القدرات تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية للمسؤولين في مجال القانون والقضاء وإنفاذ القانون، واستضافة المشاركين في برامج التبادل القانوني، وتنفيذ برامج توجيهية وبرامج مزاوجة لبناء القدرات الطبيعية، ووضع الأطر القانونية والمبادئ التوجيهية القانونية، والتعاون مع الدول الشريكة لتقديم المشورة في مجالي القانون والسياسات، والمساعدة على نشر القوانين.
	ومن أحدث الأمثلة التي تُبرز التقدم المحرز في هذه المجالات ومدى فعالية هذه الشراكات المثالان التاليان.
	أولا، ظلت الوكالات الأسترالية، جنبا إلى جنب مع نظيراتها النيوزيلندية، تعمل في إطار شراكة مع تونغا منذ منتصف عام 2009 لمساعدة هذا البلد على استعراض وإصلاح تشريعاته المتعلقة بالشرطة. وعلى إثر هذه المساعدة، أُقرّ قانون شرطة تونغا في 14 أيلول/سبتمبر 2010 ودخل حيز النفاذ في 2 شباط/فبراير 2011. ونعمل حاليا مع تونغا لوضع اللوائح والإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لقانون الشرطة. 
	ثانيا، ساعد المسؤولون الأستراليون الموفدون إلى بابوا غينيا الجديدة في إطار برنامج ”تعزيز الحكومة“ الذي التزمت به أستراليا، على إنشاء الوحدة المعنية بعائدات الجريمة والتعاون الدولي في مجال الجريمة داخل مكتب المدعي العام لبابوا غينيا الجديدة في عام 2009. وأثمر ذلك عن أول أمر مصادرة مدنية يصدر في بابوا غينيا الجديدة في إطار قضية حوكم المتهمون فيها بموجب قانون عائدات الجريمة في تموز/يوليه 2010. 
	وبشكل أعم، فإن أستراليا تدعم إصلاح قطاعي العدالة والأمن في مجموعة من الحالات الهشة، كما يتضح من خلال مشاركتنا في تيمور - ليشتي (بقيادة الأمم المتحدة)، وجزر سليمان (بقيادة بعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان)، والمشاركة مؤخرا في أفغانستان. وتقدم أستراليا أيضا قدرا كبيرا ومتواصلا من المساعدة في مجال بناء القدرات والمساعدة القانونية التقنية إلى بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا (إندونيسيا وكمبوديا)، وأفريقيا والمحيط الهادئ (بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وفانواتو وساموا وتونغا وناورو)، وذلك لتعزيز سيادة القانون وضمان أمن هذه البلدان واستقرارها. 
	وتمشيا مع مبادئ فعالية المعونة، تسعى أستراليا إلى تشجيع القيادة والملكية المحلية لبرامج إصلاح قطاع العدالة، مع مواءمة المساعدة التي نقدمها مع سياسات ونظم الحكومات الشريكة. وفي الدول الهشة، تدعم أستراليا العمليات التي تعزز القدرة على التحكم في زمام الأمور والاندماج لفائدة شرائح أوسع من السكان، وكذلك الفئات المهمشة حيثما أمكن ذلك سياسيا. 
	وتُبرز تجربة أستراليا في العديد من الحالات أهمية التوصل إلى فهم مشترك بين البلدان المانحة ومختلف الوكالات الحكومية الأسترالية المعنية لما تنطوي عليه عملية تقديم المساعدة الإنمائية من تحديات خاصة مرتبطة بتطوير قطاعي العدالة والأمن. وعلى سبيل المثال، فإن الحوار القوي بين إدارات مختلف الوكالات الحكومية الأسترالية على مستوى المقر وعلى المستوى الميداني، والاتفاقات القائمة بين مختلف الجهات الحكومية بشأن الأهداف وتسلسلها، والتخطيط المشترك وأطر الرصد، وترتيبات التنسيق العملية، من السمات المميزة للدعم الذي تقدمه أستراليا إلى بعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان. 
	باء - العدالة الانتقالية
	تؤدي آليات العدالة الانتقالية دورا أساسيا في تمكين البلدان التي شهدت حالة نزاع من المضي قدما نحو تحقيق سلام دائم. وبصفة خاصة، يمكنها أن تشكل أداة حاسمة لإعادة الشرعية والثقة في المؤسسات العامة الضرورية لتعزيز الأمن والتنمية. وتشمل هذه الآليات طائفة واسعة من الاستجابات القضائية وغير القضائية التي يجري تكييفها مع السياق المحدد لمجتمعات ما بعد النزاع. ويجب أن تراعي هذه الاستجابات وجهات نظر الضحايا، ولا سيما الفئات المهمشة، وتنظر في الأسباب الجذرية للنزاع، وتحترم المعايير الدولية. ويجب أن تأخذ أيضا في الاعتبار التحديات المرتبطة بالتعامل مع إرث من الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والدور المحتمل للحكومة المضيفة وأجهزتها العسكرية أو الأمنية أثناء النزاع. 
	والمهم أنه ليس هناك نهج واحد إزاء العدالة الانتقالية يناسب جميع الحالات. فحالة ما بعد النزاع تتطلب إدارة واستراتيجيات اقتصادية واجتماعية مختلفة عما تتطلبه حالة ما بعد النظام الاستبدادي. وكل حالة لها خصوصياتها، وتستدعي تشاورا وثيقا مع المجتمع المحلي المتضرر لتحديد الاستجابة الأنجع (ما يصفه تقرير التنمية في العالم بالنهج ”الأفضل في السياق المعني“ إزاء بناء المؤسسات). وقد ينطوي ذلك على اتخاذ مجموعة تدابير تشمل المحاكمات الجنائية، وعمليات تقصي الحقائق، وبرامج التعويضات، والعدل بين الجنسين، وإصلاح القطاع الأمني، وجهود إحياء ذكرى الماضي. وأظهرت التجارب السابقة أن مزيجا من هذه التدابير أنجع بكثير من أي تدبير بمفرده. 
	وما فتئت أستراليا تدعم بقوة الجهود المبذولة للحيلولة دون إفلات المتهمين بارتكاب أبشع الجرائم من العقاب. ولتحقيق هذه الغاية، فإن أستراليا من المساندين الأوائل للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الدولية. 
	ويجب ألا يحول العفو الشامل والحصانة من الملاحقة دون إخضاع أكبر المسؤولين عن هذه الجرائم للمساءلة. وقد أسهمت المحكمتان الدوليتان المخصصتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، شأنهما في ذلك شأن المحكمة الخاصة لسيراليون، إسهاما غير مسبوق في تحقيق هدف المجتمع الدولي المتمثل في وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة من العقاب. فقد أثرت الاجتهادات القضائية لهذه المحاكم فهمنا لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، فضلا عن إثراء الممارسة والإجراءات في مجال القانون الجنائي الدولي.
	والتماس العدالة على الصعيد الوطني، إذا أمكن، أفضل من التماسها في الخارج. والتحدي الذي تواجهه المحاكم الدولية هو ضمان أن تترك خلفها إرثا من القدرات القانونية الوطنية المعززة. وعلى سبيل المثال، عززت المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة تطوير المحاكم الوطنية عن طريق إحالة القضايا المتعلقة بمتهمين من مستوى أدنى إلى المحاكم الوطنية المختصة. وبالمثل، يؤمل أن تسهم، بمرور الوقت، الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، التي تشكل جزءا من النظام القانوني الوطني وتشارك في أجهزتها أطراف وطنية، في بناء القدرات القضائية والإدارية الوطنية.
	وقد أتاحت هذه المحاكم، من خلال أنشطتها التوعوية، مجالا لمشاركة الجمهور في مناقشة المسائل المتعلقة بالمساءلة، وأثبتت أن السعي إلى تحقيق العدالة لا يشكل تهديدا للسلام.
	وتواصل الحكومة الأسترالية دعمها القوي لجهود المحاكم الدولية، وذلك بوسائل منها التمويل، والخدمة المتميزة التي يقدمها مواطنونا، وعملنا في إطار المجتمع الدولي لتشجيع التعاون مع هذه الهيئات.
	وعلى نفس القدر من الأهمية الحاجة إلى عمليات تقصي الحقائق أو آليات العدالة ”التقليدية“، التي تؤدي دورا هاما مكملا لدور الآليات القضائية من خلال تعزيز المساءلة على مستوى القاعدة الشعبية. وينبغي تصميم آليات العدالة الانتقالية هذه لتعزيز الديمقراطية والسلام داخل المجتمع، ولإشراك المجتمع المدني وتمكينه. وإنشاء مؤسسات قوية ودائمة، مزودة بآليات رقابية مناسبة، ووجود منظمات المجتمع المدني التي تعبر عن صوت الضحايا والمهمشين، وموظفين حكوميين على درجة كبيرة من التدريب والتعليم، كلها عناصر ضرورية للانتقال من بيئات ما بعد النزاع إلى مستقبل مستقر.
	جيم - نشر قدرات مدنية
	إن التدخل المبكر في حالات النزاع وما بعد النزاع أمر مهم. إذ ينبغي أن تتخذ، في أقرب وقت ممكن، الخطوات اللازمة لزرع بذور انتعاش طويل الأجل. ويلزم توفير قدرات دائمة تمكن من النشر السريع للخبرة اللازمة في البيئات المتضررة من النزاع. وتحقيقا لهذه الغاية، أنشأت أستراليا فريق انتشار سريع يضم أخصائيين مدنيين للمساعدة في جهود تحقيق الاستقرار والانتعاش في البلدان المتضررة من النزاعات بالسرعة المطلوبة. 
	وستكمّل الوحدات المدنية الأسترالية مساهمة أستراليا بوحدات الشرطة والوحدات العسكرية في بعثات الأمم المتحدة وغيرها من البعثات. وتقر أستراليا بأن التدخل بواسطة الأفراد العسكريين والشرطة أو تقديم المساعدات الإنسانية، وإن كانا أساسيين، لا يمكن أن يمكّنا لوحدهما من تحقيق مكاسب دائمة على المستوى الأمني أو الإنمائي. فالمهام المدنية، بالإضافة إلى تلك التي تؤديها الشرطة، ضرورية أيضا لإحلال السلام والاستقرار وحفظهما. وداخل البلدان المتضررة من النزاعات، تكون قدرة الحكومات على توفير الأمن والخدمات الأساسية لمواطنيها محدودة. ويجب أيضا تحديد الأولويات فيما يتعلق بالإدارة العامة وإصلاح القطاع الأمني وتحقيق الانتعاش الاقتصادي لدعم تقديم الخدمات الأساسية من أجل تحقيق سلام دائم.
	وتوفر الوحدات المدنية الأسترالية استجابة مدنية شاملة للتعامل مع القضايا الناشئة في حالات ما بعد النزاع، وتضم أفرادا لهم خبرة في مجال الزراعة، والقانون والعدالة، وإدارة التعليم، والهندسة، والإدارة المالية، وتقييم الاحتياجات، وتنسيق جهود الجهات المانحة. ويمكن لهؤلاء الأخصائيين أن يعملوا مع مجموعة من الجهات المعنية، مثل المستفيدين المحليين أو المسؤولين الحكوميين أو الجهات المانحة الأخرى أو مع غيرهم من الأخصائيين المدنيين من بلدان أخرى، لتقديم المشورة بشأن سبل تحقيق الاستقرار، وتوفير المساعدة التقنية، وتنمية القدرات، وذلك مع تطور الوضع الأمني والإنساني وتحول مجال التركيز إلى بناء الدولة وإعادة الإعمار. وتعتقد أستراليا أن مثل هذه الاستجابة قد تكون ضرورية لتحقيق نتائج فورية وملموسة على أرض الواقع. 
	ويدير فريق الانتشار الدولي التابع للشرطة الاتحادية الأسترالية عمليات نشر وحدات الشرطة الأسترالية في الخارج في إطار بعثات بناء القدرات، والبعثات الإقليمية للتعمير بعد انتهاء النزاعات، وبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث يناهز أحيانا عدد الأفراد المنتشرين في الخارج 350 فردا. وإضافة إلى ذلك، تركز المساعدة المقدمة عن طريق الشبكة الدولية للشرطة الاتحادية الأسترالية على بناء القدرات المحلية في مجال الشرطة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، بما في ذلك دعم التعاون بين أجهزة الشرطة، وجمع المعلومات الاستخباراتية لدعم الجهود الدولية لإنفاذ القانون، وتوفير التدريب وأشكال أخرى من المساعدة التقنية. وعلى نطاق أضيق، يقدم مركز الطب الشرعي والبيانات شتى أشكال المساعدة المتخصصة.
	دال - حماية المدنيين
	حماية المدنيين وظيفة أساسية لعمليات السلام التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، تنطوي على قضايا معقدة على مستوى السياسات والعمليات يجب معالجتها لتمكين البعثات من إنجاز ولاياتها بنجاح. وقد أحرزت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تقدما كبيرا في تعزيز حماية المدنيين، وإن ظلت بعض التحديات قائمة. 
	ويمثل مشروع الإطار الاستراتيجي لصياغة الاستراتيجيات الشاملة لحماية المدنيين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، الذي أُعدّ مؤخرا، خطوة كبيرة إلى الأمام من خلال توحيد الاستراتيجيات على نطاق البعثات لتعظيم قدرة البعثة على توفير حماية أفضل للمدنيين؛ وتعزيز اتساق جهود البعثة في أداء المهام الموكلة إليها؛ وتعزيز المساءلة والتسلسل الإداري. 
	وإدراكا للأهمية القصوى لجهود حفظ السلام وبناء السلام في حالات النزاع وما بعد النزاع، فإن أستراليا ملتزمة، من خلال مركز الامتياز للشؤون المدنية والعسكرية في آسيا والمحيط الهادئ، ومن خلال مشاركتها في شراكة ”التحديات“، بتعزيز فعالية عمليات حفظ السلام التي تضطلع بها الأمم المتحدة من خلال التأكيد على أهمية عنصر حماية المدنيين.
	وفي نيسان/أبريل 2010، استضاف المركز في أستراليا المنتدى الدولي الثالث بشأن تحديات عمليات السلام، وتناول التحديات المرتبطة بحماية المدنيين في عمليات السلام المتعددة الأبعاد. وقد صدر تقرير يلخص النتائج الرئيسية للمنتدى الدولي، وذلك خلال الحلقة الدراسية لمنتدى التحديات التي عُقدت في شباط/فبراير 2011، وشاركت في استضافتها أستراليا. 
	وبينما أُحرز تقدم كبير بشأن مبدأ حماية المدنيين على المستوى الاستراتيجي، يلزم بذل المزيد من الجهود على المستوى التنفيذي فيما يتعلق بوضع استراتيجيات عسكرية وشرطية داعمة.
	وقد بدأ العمل في أستراليا على ترسيخ مبدأ حماية المدنيين في صفوف قوات الدفاع الأسترالية. ويسعد أستراليا أن تطلع غيرها من البلدان على التقدم المحرز في هذا الصدد، وأن تستفيد بدورها من تجارب البلدان الأخرى، ولهذا الغرض، فإنها ستستضيف مؤتمرا رفيع المستوى بشأن الشؤون المدنية والعسكرية عن موضوع ”تعزيز حماية المدنيين في عمليات السلام: من السياسة إلى الممارسة“، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 أيار/مايو 2011. وسينكب هذا المؤتمر على تقييم آخر المستجدات على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي، وسيدرس عن كثب القضايا المحددة المتعلقة بإدماج النساء والأطفال في برنامج حماية المدنيين، كما سينظر في مبادرات التدريب الممكنة.
	وفي إطار العمل الذي نقوم به على نطاق أوسع لتحسين قدرة قوات حفظ السلام على حماية المدنيين، تقر أستراليا بأن بعض فئات المجتمع، وتحديدا النساء والفتيات، تظل معرضة للخطر أكثر من غيرها أثناء النزاع وبعده. وتؤيد أستراليا إشراك المرأة في جميع الجهود المبذولة في مجال منع النزاعات، وحل النزاعات، والتأهيل، وبناء السلام، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن. وفي عام 2010، أعلنت أستراليا أنها ستوفر التمويل اللازم لتقديم تدريب إضافي سابق للانتشار أو داخل البلد لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بشأن كيفية حماية المرأة من العنف الجنسي في حالات النزاع وما بعد النزاع.
	وتعتقد أستراليا أيضا أن المرأة يجب أن تكون ممثلة بصورة أوفى في عمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع من أجل ضمان استمرار حالة سلام مستقرة. وشمل أيضا دعم أستراليا للقرار 1325 (2000) زيادة مشاركة المرأة في جهود بناء السلام وإعادة بناء المجتمعات المحلية. ويتضح ذلك جليا من خلال دعمنا للمرأة في العملية الانتخابية الأفغانية. كما أن قوات حفظ السلام والموظفين في بعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان يعتبرون القرار 1325 (2000) أداة أساسية لتعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار. غير أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل، وتقوم أستراليا، في هذا الصدد، بإعداد خطة عمل وطنية تنفيذا للقرار 1325 (2000).
	وكما يتبين من هذه المبادرات، فإن أستراليا ما زالت ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء لضمان تمتع جميع الأشخاص بالإنصاف والمساواة والمساءلة والعدالة من خلال تعزيز سيادة القانون. ويكتسي ذلك أهمية أكبر في المجتمعات التي تشهد نزاعات أو تمر بمرحلة ما بعد النزاع. وفي كثير من الحالات، سيكون هذا المسعى طويل الأجل، لكنه ضروري لضمان سلام وازدهار دائمين.
	النمسا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تعيد النمسا تأكيد التزامها القوي بنظام دولي يقوم على أسس القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، وعلى سيادة القانون، وتحتل فيه الأمم المتحدة موقع الصدارة. ونحن نعتقد أن القانون الدولي وسيادة القانون هما حجر الأساس في النظام الدولي. فوجود قواعد واضحة ومتوقعة، واحترام هذه القواعد والالتزام بها، ووضع نظام متعدد الأطراف وفعال لمنع أو معاقبة الانتهاكات، هي شروط مسبقة لإحلال السلام والأمن الدوليين بصفة دائمة. ونحن نرى أنّه من الضروري ترسيخ سيادة القانون بجميع أبعادها، أي على المستويات الوطني والدولي والمؤسسي.
	لقد أولى المجتمع الدولي اهتماما متزايدا في السنوات الأخيرة للنهوض بالعدالة وسيادة القانون، وخصوصا في المجتمعات التي تشهد نزاعات والمجتمعات الخارجة منها. فهذه التجارب علّمتنا دروسا مهمة من شأنها أن تشكّل ملامح أنشطتنا في المستقبل في مجال العدالة الانتقالية وسيادة القانون، ولا سيما في إطار الأمم المتحدة. ويتمثل الهدف المتوخى في تلبية الحاجة إلى ضمان أساس مشترك للقواعد والمعايير الدولية، وتعبئة الموارد اللازمة للاستثمار في العدالة. وقدّم الأمين العام، في تقريره لعام 2004 عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ‏ما بعد الصراع (S/2004/616)، توجيهات مفيدة بشأن مواطن التركيز وكيفية ترشيد جهودنا لإحراز النجاح. وأذكى الأمين العام الوعي بضرورة زيادة التنسيق والتعاون على جميع المستويات في الأمم المتحدة، وكذا مع الجهات الفاعلة خارج المنظمة. فهذه الجهود ينبغي الدفع بها قدما. أما التوصيات الواردة في تقرير عام 2004، فهي ما تزال صالحة وينبغي تنفيذها بالكامل.
	ويجب أن تستند جهود الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع إلى التقييمات الوطنية، والمشاركة الوطنية، والاحتياجات والتطلعات الوطنية. ولئن كانت القواعد القانونية الأساسية قواعد عالمية وغير قابلة للتفاوض، فإنّه لا وجود لصيغة واحدة تناسب الجميع في الحالات التي تتسم بالهشاشة. ولكي تكون استراتيجياتنا فعالة، ينبغي أن تسعى إلى بث الشعور بالملكية الوطنية، ودعم دوائر الإصلاح المحلي، والتكيف مع الحقائق على أرض الواقع.
	وعلى غرار ما أبرزه تقرير عام 2004، يجب أن يكون نهج العدالة الانتقالية كليا وشاملا (انظر الوثيقة S/2004/616، الفقرة 64 (ك)). وعلينا أن نولي اهتماما كبيرا لاحتياجات الضحايا والمجتمع المدني، وأن نضع في اعتبارنا الحاجة إلى تحقيق التكامل بين مختلف آليات العدالة الانتقالية. أمّا استراتيجيات الأمم المتحدة الرامية إلى كفالة المساءلة في حالات ما بعد انتهاء النزاع، فيجب أن يتّسع نطاقها إلى أبعد من المحاكم الدولية ويشمل مجموعة كاملة من آليات العدالة الانتقالية المتاحة لتحقيق العدالة والمصالحة واستعادة السلام والأمن الدائمين في المجتمعات التي مزقتها النزاعات.
	وينبغي لعمل الأمم المتحدة في المجتمعات الهشة والانتقالية أن يركّز فورا على تعزيز المساءلة في قطاعي الأمن والعدالة وفقا للمعايير الدولية من أجل منع العودة إلى النزاع. ويجب أن يكون الهدف من مشاركتنا جعل المجتمعات التي مزقتها النزاعات أكثر حصانة، وتعزيز فهم سيادة القانون والتسليم بها، وتوفير منظور طويل الأجل بشأن إحلال السلام الدائم. ولتحقيق الفعالية، يجب أن تعزّز هذه المشاركة دور المجتمع المدني وتشجع المرأة على تولي قيادة عملية الانتعاش.
	وترحّب النمسا بالدعم المتزايد الذي تقدمه الجمعية العامة ومجلس الأمن لمسألة تعزيز سيادة القانون وبالأنشطة التي ينفذانها بهذا الخصوص. ففي مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، سلّم رؤساء الدول والحكومات بضرورة التقيد عالميا بسيادة القانون وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي، وأعادوا تأكيد التزامهم بنظام دولي قائم على سيادة القانون وعلى أسس القانون الدولي. وفي عام 2006، وبمبادرة من ليختنشتاين والمكسيك، أدرجت الجمعية العامة في جدول أعمالها بندا جديدا بعنوان ”سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي“. ومنذ ذلك الحين، يقوم الأمين العام بإعداد تقارير سنوية عن سيادة القانون تُناقَش في اللجنة السادسة.
	وتؤيد النمسا بقوة الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة عن سيادة القانون، المقرر عقده في بداية الدورة السابعة والستين في أيلول/سبتمبر 2012 (قرار الجمعية العامة 65/32). ولئن كانت طرائق تنظيم هذا الاجتماع ستُناقش وتُوضع في صيغتها النهائية خلال الدورة السادسة والستين، فإنّ النمسا تشيد أيّما إشادة بمبادرة رئيس الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين، جوزيف دايس، المتمثلة في فتح مناقشة بشأن سيادة القانون وإعادة تركيز اهتمام الدول الأعضاء على هذا الموضوع، وذلك بتنظيم حوار مواضيعي تفاعلي في 11 نيسان/أبريل 2011 داخل الجمعية عن سيادة القانون والتحديات العالمية. وحظي الحوار، الذي سلط الضوء على أهمية سيادة القانون في ما يتعلق بحالات النزاع وكذلك بالتنمية، باهتمام كبير من قبل الدول الأعضاء، وشكّل منطلقا مهما في التحضير لعقد الاجتماع الرفيع المستوى. وقد أشار مايكل سبيندليغر، وزير خارجية النمسا وأحد المتحدثين الرئيسيين في هذا الحوار، إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته الأمم المتحدة منذ مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، فإنّه يجب استخلاص الدروس من الأحداث الأخيرة، وزيادة التركيز على منع النزاعات، والملكية الوطنية، وتحسين التعاون والتنسيق في ما يتعلق بجميع الأنشطة المتصلة بسيادة القانون. وفي هذا الصدد، رحّب السيد سبيندليغر بفكرة الأمين العام المتمثلة في استحداث منتدى جديد للحوار بشأن سيادة القانون، وذلك برعاية من الأمم المتحدة (للاطلاع على النص الكامل للخطاب الرئيسي انظر الموقع الشبكي على العنوان التالي:www.un.org/en/ga/president/65/initiatives/ Rule%20of%20Law/Austria%20%20FM.pdf).
	وما فتئ مجلس الأمن يولي أيضا اهتماما متزايدا لسيادة القانون. وعمدت النمسا خلال الفترة الفاصلة بين 2004 و 2008 إلى تنظيم سلسلة من حلقات النقاش ومعتكف للخبراء بغية تحليل دور المجلس في تعزيز قيام نظام دولي يستند إلى القانون. وفي نيسان/أبريل 2008، صدر التقرير النهائي عن تلك المبادرة (A/63/69-S/2008/270) وتضمّن 17 توصية بشأن الكيفية التي يمكن بها للمجلس أن يدعم سيادة القانون في مختلف مجالات نشاطه. وعقد المجلس مناقشتين مفتوحتين، واعتمد بيانين رئاسيين عن سيادة القانون في عامي 2006 و 2010 على التوالي. وقد دأبت النمسا، أثناء فترة عضويتها بمجلس الأمن، على العمل إلى جانب البلدان ذات التوجهات المشابهة من أجل تعميم وتعزيز سيادة القانون في العمل اليومي للمجلس وهيئاته الفرعية، وتطوير أساليب عمل المجلس. واعتمد المجلس قرارات هامة بشأن مختلف مجالات سيادة القانون، منها قرارات بشأن حماية المدنيين والأطفال في النزاعات المسلحة، والمرأة والسلام والأمن. أضف إلى ذلك القرارات المتعلقة بإنشاء مكتب أمين المظالم التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) وآلية تصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين المتخصصتين التابعتين للأمم المتحدة، فضلا عن مختلف القرارات التي تأذن بإنشاء بعثات الأمم المتحدة. وينبغي أن تستمر أنشطة مجلس الأمن هذه نظرا لما يضطلع به المجلس من دور رئيسي في إعادة بسط سيادة القانون واحترامها والدعم الذي يقدّمه لآليات العدالة الانتقالية (انظر الوثيقة S/2004/616، الفقرة 64 (أ)).
	ألف - مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة الجنائية
	1 - المحاكم الدولية والمحاكم المختلطة

	ترى النمسا أنّ الجهود المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة الجنائية على الصعيد الدولي تشكل إحدى الركائز الهامة لسيادة القانون وتسهم إسهاما كبيرا في منع نشوب النزاعات والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. ولذلك تؤيد النمسا بقوة المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الاستثنائية والمختلطة وغيرها من الآليات الدولية للعدالة الجنائية باعتبارها تدابير تهدف إلى وضع حد للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم التي تثير قلقا دوليا. وبما أنّ هذه الآليات لها دور هام في ما يتعلق بسيادة القانون والعدالة الانتقالية حيث أنّها تضمن المساءلة وتكفل مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الإجرائية وحقوق الضحايا والعدل بين الجنسين، فإنّ مجلس الأمن ينبغي أن يصرّ على ضرورة التعاون الكامل مع المحاكم الدولية والمحاكم المختلطة، بما في ذلك تسليم المتهمين عند الطلب (انظر الوثيقة S/2004/616، الفقرة 64 (ي)).
	وتعتقد النمسا اعتقادا جازما أن المحكمة الجنائية الدولية هي من أكثر الأدوات فعالية في دعم سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد، تشيد النمسا بالجرد التقييمي للعدالة الجنائية الدولية الذي أجراه المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما الأساسي، الذي عُقد في كامبالا بدعوة من حكومة أوغندا في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 11 حزيران/يونيه 2011. وقد اشتركت النمسا في وضع تعديل للمادة 8 من نظام روما الأساسي وأيّدت التعديل المتعلق بجريمة العدوان. وعلاوة على ذلك، تدعم النمسا المحكمة بطرق مختلفة أخرى؛ منها على سبيل المثال أنّها كانت أول بلد يبرم اتفاقا مع المحكمة بشأن إنفاذ الأحكام. ومنذ عهد أقرب، دخلت النمسا في مناقشات مع المحكمة بشأن التوقيع على مذكرة بشأن نقل الشهود إلى مواطن إقامة أخرى. واعترافا بالحاجة إلى تقديم تعويضات للضحايا، قدّمت النمسا مساهمات كبيرة إلى الصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة. كما يجب التأكيد أيضا على الدور الهام للمجتمع المدني في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة الجنائية. وتشجيعا للجهود التي يبذلها المجتمع المدني بهذا الشأن، تقدّم النمسا سنويا مساهمة كبيرة إلى الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية.
	وتظلّ النمسا ملتزمة بدعم محكمتي الأمم المتحدة الاستثنائيتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون، والدوائر الاستثنائية بمحكمة كمبوديا والمحكمة الخاصة للبنان، التي حققت تقدما كبيرا في عملها، وهي بذلك تقوم بدور محوري في تعزيز العدالة الجنائية الدولية. وعلاوة على ذلك، تشجع النمسا المحكمة التي أنشأتها البوسنة والهرسك لمحاكمة مجرمي الحرب والضالعين في الجريمة المنظمة. ويتم تعيين القضاة والمدعين العامين الدوليين لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، ويجري تكليف مستشارين دوليين بتقديم المشورة في ما يتعلق بمقاضاة الضالعين في الفساد والجريمة المنظمة ومعاقبتهم.
	2 - نظم العدالة الوطنية

	لئن كانت المحاكم الدولية قد أثّرت بشكل حاسم في تطوير القانون الجنائي الدولي وأصبحت تشكل الركائز التي تقوم عليها سيادة القانون، فإنّ جهودنا ومواردنا لا ينبغي أن تركّز فقط على هذه المؤسسات. إذ ينبغي لمبادرات الأمم المتحدة في المجتمعات الهشة والانتقالية أن تزيد من دعمها لقطاعات العدالة الوطنية ولدوائر الإصلاح المحلي، وأيضا لتعزيز التشريعات الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير الدولية.
	وفي هذا الصدد، تعمل النمسا بفعالية على تنفيذ التدابير اللازمة على الصعيد الوطني. فقد اعتمدت التشريع المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك التعاون القضائي وإنفاذ ما صدر من أحكام في القانون الوطني. وتمشيا مع التزام النمسا بسيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب، يتضمّن القانوني الجنائي النمساوي بالفعل أحكاما بشأن المعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية وعلى كل الجرائم التي تشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. ومع ذلك، ومن أجل الوفاء صراحة بالمقتضيات الناجمة عن مبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي وفقا لقرار المحكمة ICC-ASP/5/Res.3، تقوم النمسا حاليا بإدراج الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة بشكل صريح في القانون الجنائي المحلي. وهي تعمل على استكمال هذه المبادرة بسن تشريع يهدف إلى تضمين قانونها الجنائي المحلي نصا صريحا بشأن الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 ولبروتوكولاتها الإضافية ولاتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك الانتهاكات الخطيرة للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ومن المتوقع أن يكتمل هذا المشروع بحلول نهاية عام 2011.
	باء - دور ومستقبل الآليات الوطنية والدولية المعنية بالعدالة الانتقالية والمساءلة 
	ترى النمسا أن إيجاد حلول دائمة للأزمات يتوقف على إيلاء الاهتمام المناسب والآني لمسائل العدالة والمصالحة وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار والتنمية. وفي هذا الصدد، يكتسي الدعم المقدَّم من المجتمع الدولي أهمية بالغة. ويتعيّن علينا ضمان دمج سيادة القانون واعتبارات العدالة الانتقالية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (انظر الوثيقة S/2004/616، الفقرة 64 (ب)). وأي نهج لتحقيق التصالح مع الماضي يجب أن يأخذ في الحسبان الحالة والسياق الخاصين ومجمل آليات العدالة والمصالحة، بما في ذلك جهود الملاحقة القضائية، ولجان الحقيقة والمصالحة، وبرامج الجبر الوطنية للضحايا وإصلاح المؤسسات، فضلا عن الآليات التقليدية لتسوية المنازعات. وفي هذا السياق، ينبغي أن تضاعف الأمم المتحدة من جهودها الهادفة إلى تعزيز التعاون في مجال الملاحقات القضائية والتوثيق، وتوطيد دور المجتمع المدني في الملاحقات القضائية، ولا سيما الفئات الضعيفة مثل الضحايا والشهود والنساء ، وتعزيز المصالحة عبر تقصي الحقائق. فعملية إبلاغ الصوت، في المجتمعات الخارجة من النزاعات، تبدو في كثير من الأحيان أهمّ من النتائج القضائية للإجراءات الرسمية. ولكنّ المصالحة في حالات ما بعد انتهاء النزاع يجب أن يعاضدها التزام واضح بإنهاء الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان، ولا سيما من أجل إخضاع الجناة الرئيسيين للمساءلة. وتتوقف فعالية حل النزاعات وتحقيق المصالحة الطويلة الأجل على مفهومي السلام والعدالة المتعاضدين. ولئن كان العفو يهيئ أسباب المصالحة في ما يتعلق ببعض الجناة، فإنّه لا يجب أن يُمنح في حالات الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان.
	1 - الوقاية

	ينبغي للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تعزيز سيادة القانون أن تركّز أكثر على الوقاية. فسيادة القانون لها دور أساسي في منع النزاعات والفظائع الجماعية، وتحقيق الاستقرار في المجتمعات الخارجة من النزاعات، ومنع نشوب النزاعات من جديد. وكما ذكر الأمين العام في تقريره لعام 2004، فإنّه ”في أمور مثل العدالة وسيادة القانون، أوقية واحدة من الوقاية أفضل بكثير من قنطار من العلاج“ (الوثيقة S/2004/616، الفقرة 4). وفي هذا الصدد، تؤيد النمسا عمل المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، المُكلف بجمع ما هو متاح من معلومات، وخاصة من داخل منظومة الأمم المتحدة، والعمل كآلية للإنذار المبكر، وتقديم توصيات إلى مجلس الأمن عن طريق الأمين العام. ويتضح من ذلك أنه لا يمكن تجاهل الصلة بين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان من جهة وبين التهديدات التي تحدق بالسلم والأمن الدوليين من جهة أخرى. وترى النمسا أنّه من المهمّ استطلاع سبل إضافية لتعزيز قدرات الأمم المتحدة في مجال منع الإبادة الجماعية.
	وينبغي أن تضاعف الأمم المتحدة جهودها لمساعدة الدول على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وعلى تحسين قدرتها في مجال الإنذار المبكّر. فقد قبلت جميع الدول الأعضاء، في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بتلك المسؤولية وتعهّدت بالعمل وفقا لها. وتنطوي هذه المسؤولية على منع وقوع هذه الجرائم، ويشمل ذلك منع التحريض على ارتكابها، وذلك بالوسائل المناسبة والضرورية. وتؤيد النمسا الاستراتيجية الثلاثية الركائز التي اقترحها الأمين العام في تقريره عن تنفيذ المسؤولية عن الحماية (A/63/677). وقد اعتمد مجلس الأمن مؤخرا، باتخاذه القرار 1973 (2011)، إجراءات حاسمة لحماية المدنيين في سياق النزاعات المسلحة.
	ونحن نرى أنّ سيادة القانون أمر أساسي في تنفيذ المسؤولية عن الحماية. إذْ ينبغي النظر إلى المسؤولية عن الحماية من منظور سيادة القانون، لأنّ سيادة القانون موضوع شامل للركائز الثلاث كلها. والنمسا تؤيد تماما رأي الأمين العام بأن لسيادة القانون ”دور أساسي في منع ارتكاب الجرائم المتعلقة بالمسؤولية عن الحماية“ وأنّه ”ينبغي لمنظومة الأمم المتحدة أن تزيد من المساعدة التي تعرضها على الدول الأعضاء في ‏مجال سيادة القانون، بما في ذلك عن طريق إشراك بلدان مانحة. وينبغي أن تتمثل الأهداف ‏في كفالة تكافؤ فرص اللجوء إلى القضاء وتحسين عملية توفير الخدمات للجميع في مجال ‏القضاء والادعاء وفي المجال الجنائي وفي مجال إنفاذ القانون. ومن شأن هذه الخطوات أن ‏تؤدي إلى تغليب حل المنازعات داخل المجتمع عن طريق الوسائل القانونية بدلا من اللجوء ‏إلى أساليب العنف“ (الوثيقة A/63/677، الفقرة 47).
	2 - التوعية

	المعرفة والتثقيف أساسيان لمنع حدوث الفظائع الجماعية وتكرارها. وقد استخلصت النمسا العبر من تاريخها. فهي، بصفتها عضوا في فرقة العمل المعنية بالتعاون الدولي من أجل التوعية بمحرقة اليهود وإحياء ذكراها وإجراء البحوث عنها ملتزمة للغاية بترويج التوعية بالمحرقة في المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية، وبتشجيعها في غير ذلك من المؤسسات وفق ما نصّ عليه إعلان لمنتدى ستوكهولم الدولي بشأن المحرقة في كانون الثاني/يناير 2000. ولئن كانت طرائق التصالح مع التاريخ تختلف باختلاف الثقافات، فإنّنا نعتقد أن المعرفة بالمحرقة من حيث خطورتها الفريدة وتأثيرها الدائم يمكن أن تسهم في إيجاد فهم أفضل للأسباب الجذرية المؤدية إلى جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الفظائع الجماعية. ومن شأن هذه التوعية أن تمهد الطريق للمجتمعات الأخرى الخارجة من النزاع لكي تتعامل مع ماضيها، وتمكن المجتمعات المحلية من التصدي لجرائم الإبادة الجماعية، والناجين من محاولة التعايش مع تجاربهم. والتوعية شرط مسبق هام لمنع حدوث انتهاكات في المستقبل لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي.
	وفي إطار هذا الالتزام، أسهمت النمسا في المؤتمر الدولي عن ”منع الإبادة الجماعية على الصعيد العالمي: الدروس المستفادة من محرقة اليهود“، الذي نظمته حلقة سالزبورغ الدراسية العالمية في عام 2010 بغية توفير إطار مفاهيمي لربط التوعية بمحرقة اليهود وإحياء ذكراها وإجراء البحوث عنها بالجهود المبذولة حاليا لمنع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب في جميع أنحاء العالم. ومن المزمع عقد مؤتمر للمتابعة في صيف عام 2012 تنظّمه حلقة سالزبورغ الدراسية العالمية بالتعاون مع متحف المحرقة الوطني بالولايات المتحدة والوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية بالنمسا. أمّا هدف المؤتمر فسيكون التوعية بالصلة بين التثقيف في مجال المحرقة والوقاية من الإبادة الجماعية وذلك بمخاطبة صنّاع القرار في مجال التعليم (المسؤولون الحكوميون وغيرهم من مقرري السياسات).
	3 - حماية المدنيين

	إنّ توفير الحماية الفعالة للمدنيين في النزاعات المسلحة هو عنصر رئيسي آخر من عناصر الوقاية. ويتجسد التزام النمسا الدولي الجلي بوضع معايير شاملة لحماية المدنيين في قرار مجلس الأمن رقم 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، الذي اتُّخذ بالإجماع في ظلّ رئاسة النمسا للمجلس في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وعلى الرغم من أن العقد الماضي قد شهد تقدما ملحوظا في هذا المجال، فإنّ وضع قواعد ومعايير دولية لحماية المدنيين لم تواكبه مواكبة كاملة إجراءات تُتَّخذ على أرض الواقع، ومنها تعزيز سيادة القانون في المجتمعات التي مزقتها النزاعات. وقد تم التسليم في هذا القرار بأنّ الحماية مفهوم واسع النطاق يشمل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ويذهب إلى أبعد من نطاق الحماية المادية وحدها. ولذلك، فإن المجلس يكلف عمليات حفظ السلام بمساعدة الدول أثناء النزاعات وبعد انتهائها في تهيئة بيئة تخضع فيها كل الأطراف الفاعلة إلى المساءلة بموجب قوانين صادرة علنا ومطبّقة على الجميع ومنفّذة بشكل مستقل ومتّسقة مع المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان. ولأول مرة، يسرد المجلس في الفقرة 11 من القرار المجموعة الكاملة من آليات العدالة الانتقالية (النيابة العامة، وتقصي الحقائق، والجبر والإصلاح المؤسسي)، ويتوخى بذلك نهجا كليا بشأن مسألة مكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقد أُعيد تأكيد ذلك في بيان رئيس المجلس الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (الوثيقة PRST/2010/25، الفقرة 9). وأعاد المجلس تأكيد الصلة بين التصدي للموروث من الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان وبين السلام والأمن الدائمين وذلك في قراره 1960 (2010) الذي ينص بوضوح على أن ”وضع حد للإفلات من العقاب أمر أساسي للمجتمعات التي تشهد نزاعا أو التي تتعافى منه لتجاوز الانتهاكات المرتكبة في الماضي ضد المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة ولمنع وقوع هذه الانتهاكات في المستقبل“. وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لصدور القرار 1325 (2000) المعني بالمرأة والسلام والأمن، وضع المجلس مؤشرات ملموسة لمتابعة تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك متابعة إنشاء المؤسسات بعد انتهاء النزاع وتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية والمصالحة وإعادة الإعمار.
	ومن أجل دعم تنفيذ القرار 1894 (2009) وإذكاء الوعي، تؤيد النمسا تنظيم دورة دراسية أفريقية متخصصة في مجال حماية المدنيين في سياق النزاعات المسلحة. وبالتعاون مع معاهد التدريب الأفريقية، قام مركز الدراسات النمساوي للسلام وحل النزاعات في شلينينغ بإعداد المنهج الدراسي لهذه الدورة. وينبغي لمراكز التدريب الأفريقية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الأفريقي اعتماد هذه الدورة التدريبية وتقديمها لأهل الاختصاص من المدنيين والشرطة والأفراد العسكريين.
	4 - حقوق الإنسان

	إن سيادة القانون والعدالة الانتقالية مفهوم راسخ الجذور في قانون حقوق الإنسان ومعاييرها. ويتعين في جميع الأوقات كفالة الحق في وسيلة انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ويضطلع مجلس حقوق الإنسان بدور حاسم في تأكيد سياسة القانون في المجتمعات التي تشهد نـزاعات والتي تمر بمرحلة ما بعد النـزاع. ويسهم المجلس، من خلال إجراءاته الخاصة وخبرائه المستقلين، في رصد تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون على أرض الواقع والإبلاغ عنها. وقد وضعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أدوات مفيدة في مجال سيادة القانون بشأن المسائل المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وهي أدوات ينبغي أن تُستخدم في عمل الأمم المتحدة على أرض الواقع. وقد شدد المجلس بصورة قاطعة في دورات استثنائية عقدها مؤخرا بشأن ليبيا وكوت ديفوار على أهمية المساءلة وضرورة مكافحة الإفلات من العقاب وضرورة إخضاع الأشخاص المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين للمساءلة. ويتعين أن تؤخذ في الاعتبار ممارسة إنشاء لجان دولية للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتُدرس بدرجة أكبر.
	5 - المسائل المتبقية

	سيتمثل أحد الأدوار المهمة التي ستضطلع بها مستقبلا آليات العدالة الانتقالية والمساءلة في الحفاظ على موروثها والمسائل المتروكة لها، مثل الإشراف على الأحكام وإنفاذها، ومنح العفو والإفراج المبكر، وحماية الشهود، ومراجعة الأحكام، وإدارة المحفوظات والحفاظ عليها. فالعدالة ليست حدثا واحدا ينحصر في إنشاء محكمة، أو إلقاء القبض على أحد الهاربين، أو صدور حكم قضائي. بل هي عملية قد تدوم لسنوات وعقود.
	وقد قامت النمسا، بوصفها رئيسا للفريق العامل غير الرسمي المعني بالمحكمتين الجنائيتين الدوليتين التابع لمجلس الأمن، في عامي 2009 و 2010، بقيادة المفاوضات وتيسير اتخاذ القرار 1966 (2010) بشأن إنشاء الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، التي كانت معْلما في مجال العدالة الجنائية الدولية. وقرر المجلس إنشاء آلية تصريف الأعمال المتبقية بفرعين، أحدهما للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في أروشا، يبدأ عمله في 1 تموز/يوليه 2012، والآخر للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي، يبدأ عمله في 1 تموز/يوليه 2013. وكان إنشاء هذه الآلية رسالة قوية من مجلس الأمن ضد الإفلات من العقوبة؛ فالهاربون رفيعو المستوى الصادرة بحقهم لوائح اتهام من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لا يمكنهم الاختباء والهروب من العدالة. وستواصل الآلية اختصاص المحكمتين وممارسة حقوقهما والوفاء بالتزاماتهما وأداء غير ذلك من وظائفهما الأساسية. وفي الوقت نفسه، أرسل القرار إشارة لا لبس فيها إلى المحكمتين لكي تتخذا جميع التدابير الممكنة لاستكمال أعمالهما على وجه السرعة في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، وتُعدا لإغلاقهما، وتكفلا انتقالا سلسا إلى الآلية.
	جيم - الآليات غير الرسمية
	يقتضي اتباع نهج كلي وشامل لاستعادة سيادة القانون في حالات ما بعد النزاع تكثيف العمل مع نظم العدالة غير الرسمية من أجل تحسين مساءلة الجناة وإتاحة احتكام الضحايا إلى القضاء. فحيثما يتعذر على آليات المساءلة الرسمية أن تحقق على الوجه الأكمل هدفَي تحقيق المصالحة واستعادة السلم والأمن بصورة مستدامة في المجتمعات التي مزقتها الصراعات، يمكن أن تكملها بفعالية آليات تقليدية لحل النزاع خارج نطاق نظام العدالة الرسمي. وفي كثير من الأحيان، تكون الآليات غير الرسمية أقرب منالا وقد تتوافر لديها إمكانات لإتاحة وسائل انتصاف سريعة وفعالة من حيث التكلفة وملائمة ثقافيا. ويمكن أن تعمل على مقربة من الفئات المحلية المعنية ولا تقتصر على التعامل مع الجناة الأرفع مستوى فقط. وينبغي للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في سياق دعم سيادة القانون وتحسين عمل مؤسسات العدالة الرسمية، أن تعترف بإمكانات النظم غير الرسمية. وتود النمسا أن تشيد بمفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لما يضطلعان به من أنشطة في وضع المعايير في هذا الصدد، بما في ذلك توفير المساعدة التقنية للجهود الوطنية في قطاعي العدالة والأمن.
	بيد أن نظم العدالة غير الرسمية ليست وسيلة انتصاف شاملة. فبالرغم من مزاياها، توجد حالات كثيرة تعجز فيها تلك النظم عن تحقيق هدفي العدالة الانتقالية والمصالحة. وغالبا ما تكون نظم العدالة غير الرسمية تمييزية تجاه المرأة والجماعات المحرومة، ولا تتقيد دائما بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتؤدي في بعض الأحيان إلى إدامة انتهاكات حقوق الإنسان. وهي عرضة لإساءة استعمال السلطة، وتفتقر أحيانا إلى الاستقلالية، كما تؤثر مهارات الأفراد القائمين عليها وقيمهم الأخلاقية في جودة العدالة. ومن ثم، ينبغي أن تعمل مبادرات الأمم المتحدة على تعزيز جودة حل النزاعات ومعالجة مكامن الضعف التي تشوب نظم العدالة غير الرسمية لكفالة امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وينبغي أن تكون هذه المبادرات جزءا من نهج الأمم المتحدة تجاه العدالة الانتقالية وسيادة القانون مع توخي هدف أكبر هو كفالة المساءلة وإتاحة الاحتكام إلى القضاء عن طريق العمل مع كل من المؤسسات الرسمية ونظم العدالة غير الرسمية.
	دال - مشاريع بناء القدرات
	تشكل الأنشطة والمشاريع المتعلقة ببناء القدرات والمساعدة في إعادة إقرار سيادة القانون في المجتمعات التي تشهد نـزاعات والتي تمر بمرحلة ما بعد النـزاع جزءا رئيسيا من جهود النمسا لتعزيز سيادة القانون. وإضافة إلى ذلك، تساعد برامج التعاون الإنمائي النمساوي في المراحل الانتقالية التي يتعين خلالها معالجة مسائل نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة دمجهم، وإصلاح النظام الأمني والتصدي لمشكلات الفئات الضعيفة مثل الجنود الأطفال.
	وعلى سبيل المثال، يقوم مشروع التعاون الإنمائي النمساوي بدعم المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تعزيز المناقشات بشأن العدالة الانتقالية في منطقة النزاع السابق في شمال أوغندا. ويهدف هذا المشروع بوجه خاص إلى تعزيز الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية عن طريق دمج جوانب تقصي الحقائق والمصالحة والذاكرة في الحوار وكذلك تزويد المؤسسات ذات الصلة في قطاعي العدالة والقانون والنظام بالقدرات اللازمة للتعامل بشمول مع مسائل من قبيل إنفاذ القانون وتقصي الحقائق والإعادة إلى الوطن. ويولي المشروع اهتماما خاصا للاحتياجات المحددة للمرأة وغيرها من الفئات الضعيفة في سياق قرار مجلس الأمن 1325 (2000).
	وفي شمال أوغندا، يقوم المشروع أيضا بدعم السلطة القضائية في تنفيذ خطة السلام والإنعاش والتنمية عن طريق المساهمة في إنشاء البنية التحتية ذات الصلة (مثل دور المحاكم) وفي الأنشطة المضطلع بها في مجال العدالة الانتقالية والسبل الرسمية وغير الرسمية لتحري العدالة.
	وفي البوسنة والهرسك، يدعم المشروع مؤسسات الدولة المنشأة بموجب اتفاق دايتون في عام 1995 التي تتعامل مع جرائم الحرب التي ارتكبت في الماضي. ويقوم المشروع، على سبيل المثال، بتعزيز محكمة البوسنة والهرسك التي أنشئت لملاحقة مجرمي الحرب والجريمة المنظمة (انظر الفرع ألف-1 أعلاه).
	وفي سياق آخر لا يتعلق بحالة من حالات ما بعد النزاع وإنما بالسعي لمنع نشوبه، سيقوم مشروع التعاون الإنمائي النمساوي، على سبيل المثال، في برنامج مشترك مع مشروع التعاون الإنمائي السويسري، بدعم جهود بوتان لإقامة نظام قضائي مستدام وفعال يمكن اللجوء إليه، ويتسم بالشفافية والاستقلالية والكفاءة، بما يكفل مبدأي عدم التمييز والمساواة أمام القانون. وقد يشمل هذا الدعم توفير التدريب أو تنظيم زيارات ميدانية أو تمويل أكاديمية دائمة للتدريب القضائي.
	الجمهورية التشيكية
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ألف - المشاركة في بعثات ميدانية
	تقوم الجمهورية التشيكية بانتظام بإرسال ضباط شرطة وخبراء قانونيين في مجال سيادة القانون والعدالة الانتقالية لديها للمشاركة في بعثات ميدانية تابعة لكل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ولهذا الغرض، يوجد لدى شرطة الجمهورية التشيكية نظام فعال لتدريب أفرادها العاملين في الخارج وتجهيزهم والإنفاق عليهم. وتخصَّص الموارد اللازمة من ميزانية الدولة لكفالة تمكن الجمهورية التشيكية من الوفاء الكامل بالتزاماتها الناشئة عن معاهدات دولية وعضويتها في المنظمات الدولية. 
	ويشارك ضباط الشرطة التشيكيون بصفة أساسية في العمليات التي تنطوي على رصد الحالة الأمنية وبناء القدرات وتعزيز قوات الأمن المحلية ودعمها والمساعدة في تعزيز سيادة القانون. وفي هذا السياق، فإنهم مكلفون بطائفة واسعة من المهام، تشمل الخدمة كمراقبين وضباط اتصال ومستشارين ومعلمين وكذلك القيام بأعمال الشرطة المباشرة.
	وفي عام 1999، أوفد ضباط الشرطة التشيكيون إلى أول بعثتين - بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو وبعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك. وفي عام 2003، انضمت الجمهورية التشيكية إلى بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك. وفي الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2003 إلى أيلول/ سبتمبر 2005، شاركت الشرطة التشيكية في بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وفي عام 2004، بدأت العمل في مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن، حيث قامت بتدريب أفراد الشرطة الأردنية. 
	(أ) يتمثل هدف البعثة في تنسيق الجهود الأفغانية والدولية لكفالة إحلال السلام والأمن والسلامة للشعب الأفغاني في مجتمع يقوم على سيادة القانون والحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
	(ب) ساهمت الجمهورية التشيكية بـ 5 ضباط شرطة على أساس التناوب مرة كل عام. ويعمل هؤلاء الضباط كموظفي تدريب، ويتبادلون خبراتهم مع أفراد محليين من مقدمي الطلبات لشغل وظائف شرطية ومع رجال الشرطة المتمرسين.
	وقد انتهى هذا المشروع في عام 2006. وتشارك الجمهورية التشيكية منذ عام 2005 في بعثة الاتحاد الأوروبي المتكاملة المعنية بسيادة القانون في العراق. ومنذ عام 2006، تعمل الشرطة التشيكية ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة الحدودية لمولدوفا وأوكرانيا. وقد بدأت في عام 2007 المشاركة في أربع بعثات جديدة، هي: بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا التي انتهت ولايتها في 2009، وبعثة الاتحاد الأوروبي للرصد في جورجيا، وبعثة الاتحاد الأوروبي للشرطة في أفغانستان(أ)، ومكتب الاتحاد الأوروبي لتنسيق الدعم المقدم للشرطة الفلسطينية. وتشارك الشرطة التشيكية منذ عام 2004 في بعثة الأمم المتحدة في ليبريا(ب)، وتوجد في الوقت الحالي خطط للمساهمة بضباط شرطة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وغير ذلك من بعثات الأمم المتحدة في الشرق الأوسط (قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة).
	وفي 1 نيسان/أبريل 2011، بلغ عدد ضباط الشرطة التشيكيين المشاركين في عمليات سلام 35 ضابطا موزعين على النحو التالي: 8 ضباط في أفغانستان (13 ضابطا في المجموع منذ عام 2008)؛ وضابط واحد في البوسنة والهرسك (ضابطان في المجموع منذ 2003)؛ و 4 ضباط في جورجيا (6 ضباط في المجموع منذ 2008)؛ وضابط واحد في العراق (ضابطان في المجموع منذ 2005)؛ و 14 ضابطا في بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو (30 ضابطا في المجموع منذ 2008، المشاركة في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو منذ 1999)؛ و 5 ضباط في ليبريا (5 ضباط في المجموع منذ 2004)؛ وضابط واحد في بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي الموفدة إلى الأراضي الفلسطينية (3 ضباط في المجموع منذ 2007)؛ وضابط واحد في الآلية المشتركة لمنع الحوادث ومواجهتها، جنيف (منذ 2010). ومن المقرر زيادة عدد ضباط الشرطة العاملين بالخارج ليصل إلى 61 ضابطا بنهاية أيار/مايو 2011.
	ويعمل مدع عام تشيكي (خبير في الجرائم الاقتصادية) في منطقة كوسوفسكا ميتروفيتشا الشمالية ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وعلاوة على ذلك، تقدم الجمهورية التشيكية دعما فعالا للعمليات الميدانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. تحقيقا لهذه الأغراض، تساهم الجمهورية التشيكية بالمال والأفراد (بإيفاد خبراء إلى بعثات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في كل من البوسنة والهرسك، وألبانيا، ومقدونيا).
	باء - الحلقات الدراسية في الجمهورية التشيكية 
	في خريف عام 2010، نظّم فريق إعادة إعمار المقاطعات في لوغار (أفغانستان) زيارة دراسية لمدة 10 أيام إلى الجمهورية التشيكية لفائدة كبار المسؤولين من مقاطعة لوغار، بمن فيهم المدعون العاملون وموظفو دوائر السجون وإنفاذ القانون والهياكل الأمنية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، نظمت وزارة العدل حلقة دراسية لبلدان الشراكة الشرقية في مجال إصلاح النظام القضائي ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان. وشاركت المفوضية الأوروبية في تمويل هذه الحلقة الدراسية. وتعتزم وزارة العدل تنظيم حلقة دراسية مماثلة لبلدان غرب البلقان وتركيا في حزيران/يونيه 2011.
	جيم - فريق إعادة إعمار المقاطعات في لوغار بأفغانستان
	الفريق التشيكي لإعادة إعمار المقاطعات هو مشروع مشترك بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في الجمهورية التشيكية. ويعمل الفريق في لوغار منذ آذار/مارس 2008 تحت إشراف القوة الدولية للمساعدة الأمنية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن القرار 1386 (2001) والعاملة تحت قيادة حلف شمال الأطلسي. ويتألف الفريق من 11 خبيرا مدنياً من وزارة الخارجية التشيكية و 261 من أفراد الجيش التشيكي. 
	وقد نفّذ العنصر المدني للفريق عدة مشاريع لبناء القدرات، مثل بناء مرفق للسجون في المقاطعة، وإعادة تشييد مبنى محكمة المقاطعة، وبناء قاعدة تدريب للشرطة الوطنية الأفغانية والجيش الوطني الأفغاني. وبالإضافة إلى ذلك، تساهم الجمهورية التشيكية في تمويل الصندوق الاستئماني للقانون والنظام في أفغانستان الذي أنشأه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	ويقوم العنصر العسكري التابع للفريق بتدريب الشرطة الوطنية الأفغانية منذ عام 2009. وفي البداية، كان التدريب يتم على أساس مخصص؛ أما اليوم، فقد باتت أفرقة التدريب التشيكية معتمدة في إطار برنامج التنمية المركّزة للمقاطعات. وتشمل الدورات تقديم تعليم أساسي في مجال القوانين والأنظمة التي تسري على عمل الشرطة وفي مجال القانون الجنائي والدستوري. وعملاً بما اقترحه العنصر العسكري التابع للفريق، يتم تدريس المواد القانونية على يد مدعين عامين محليين من ذوي الخبرة في القانون الجنائي. وتُعتبر مشاركة هؤلاء المدعين العامين ابتكاراً ناجحاً جداً، إذ أصبحت الدروس أكثر فعالية، كما يرى أفراد الشرطة أن التعاون مع المدعين العامين يسهل عليهم أكثر بعد إتمام الدورات. ويتألف فريق التدريب حاليا من ضباط الشرطة العسكرية التشيكية، ولا يزال يشكّل إحدى الجهات الرئيسية التي تدرِّب الشرطة الوطنية الأفغانية في لوغار.
	وفي عام 2010، تم تجميع أفراد الشرطة التشيكية الذين نُشروا في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي للشرطة في أنحاء مختلفة من أفغانستان، وذلك في قاعدة شانك الأمامية للعمليات في لوغار. ويمكِّن تجميع هؤلاء الأفراد في مكان واحد بعثة الشرطة من المشاركة في التدريب الذي يقدِّمه العنصر العسكري التابع لفريق إعادة إعمار المقاطعات إلى الشرطة الوطنية الأفغانية، وتوفير التوجيه إلى الإدارة الوسطى للشرطة الوطنية الأفغانية، والمساهمة في بناء سيادة القانون (يتضمن فريق الشرطة في قاعدة شانك خبيراً في مجال سيادة القانون). ويتلقى فريق الشرطة في قاعدة شانك دعماً لوجستياً من العنصر العسكري التابع لفريق إعادة إعمار المقاطعات.
	دال - الجمهورية التشيكية في القوة الدولية للمساعدة الأمنية 
	 من بين أهداف القوة الدولية للمساعدة الأمنية إضعاف قدرة حركة التمرد وإرادتها ودعم إعادة البناء والتنمية، مما يدل على أهمية قضايا سيادة القانون والعدالة الانتقالية في هذه العملية. وتقدم وحدات الجيش التشيكي العاملة تحت قيادة القوة التدريب للشرطة الوطنية الأفغانية، ويمثِّل هذا التدريب حالياً مهمتها الوحيدة المتصلة مباشرة بسيادة القانون. 
	ويتولى تنفيذ برنامج سيادة القانون الذي تضطلع به القوة مستشارون قانونيون وأفراد من الشرطة العسكرية ضمن فرقة عمل سبارتن التابعة لجيش الولايات المتحدة التي تغطي العمليات في لوغار وورداك. وكان هناك تعاون غير رسمي بين فرقة عمل سبارتن والوحدة الثالثة التابعة للجيش التشيكي (حيث تضمنت الوحدة، التي تعمل تحت قيادة القوة الدولية للمساعدة الأمنية، خبيراً في مجال سيادة القانون) على صعيد الاجتماعات المعقودة مع الأجهزة القضائية المحلية، والمشاورات بشأن سبل تعزيز كفاءة نظام العدل، وتدريب الشرطة المحلية. 
	هاء - أنشطة أخرى
	تضطلع الجمهورية التشيكية بدور نشط في البعثات التي يوفدها الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، حيث ترسل عشرات مراقبي الانتخابات التشيكيين سنويا. وهي تدعم، في إطار برنامجها لتشجيع عملية الانتقال، مشاريع المنظمات التشيكية غير الربحية في البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد النـزاع (جورجيا والعراق وكوسوفو)، وذلك في مجالات منها على سبيل المثال مكافحة الفساد، وبناء قدرات الحكومات المحلية، وتعزيز المجتمع المدني. 
	واو - الدروس المستفادة من أنشطة الجمهورية التشيكية في مجال سيادة القانون والعدالة الانتقالية في حالات النـزاع وما بعد النـزاع
	يعد التدخل الفعّال في المجالات التي تنطوي على خطر محتمل أمراً ضرورياً. ويساعد العمل الذي يضطلع به الخبراء في مناطق النـزاع على استقرار الحالة الأمنية في المنطقة، مما يعود بالفائدة في نهاية المطاف على الأمن الداخلي للجمهورية التشيكية (عن طريق الحد من تدفق الهجرة من مناطق النـزاع، وزيادة قدرة الحكومة المحلية على مكافحة الجريمة المنظمة، وما إلى ذلك). 
	وترى الجمهورية التشيكية، في ضوء ما اكتسبته من خبرة في أفغانستان، أن تعزيز الروابط بين نظم العدالة الرسمية وغير الرسمية وتعزيز الملكية الوطنية القائمة على أساس المعايير الدولية الأساسية ينبغي أن يكون أحد الأهداف في مجال سيادة القانون والعدالة الانتقالية في حالات النـزاع وما بعد النـزاع. 
	وتدعم الجمهورية التشيكية أي تدابير ترمي إلى تحسين تبادل المعلومات والتجارب والخبراء بين بعثات الاتحاد الأوروبي (والوكالات المسؤولة عنها)، والوكالات المعنية بالأمن الداخلي للاتحاد (مثل مكتب الشرطة الأوروبي) وبعثات الأمم المتحدة. ويشكِّل تعزيز التعاون أحد السبل الكفيلة بزيادة فعالية مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والإرهاب. 
	الدانمرك
	[الأصل: بالإنكليزية]
	(أ) إن الإطار الاستراتيجي للدعم الدانمركي لسيادة القانون مستمد من الاستراتيجية الشاملة للتعاون الإنمائي للدانمرك (2010) التي تشكِّل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان أحد أركانها الخمسة ذات الأولوية المواضيعية؛ والتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان - استراتيجية نهج الحكومة (2009)؛ وإرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان - الأولويات الاستراتيجية للدعم الدانمركي للحوكمة الرشيدة (2009). وبالإضافة إلى ذلك، حُددت مسألة تعزيز إرساء الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان، بما في ذلك سيادة القانون، بوصفها أولوية في إطار سياسة الدانمرك إزاء الدول الضعيفة (2010).
	يشكِّل تعزيز سيادة القانون وإمكانية اللجوء إلى القضاء والأمن أهدافا رئيسية للتعاون الإنمائي الدانمركي(أ). ويمثِّل السعي إلى إقامة نظام عدالة يعمل بشكل جيد ويقوم على أساس حقوق الإنسان العالمية هدفاً بحد ذاته. وتؤمن الدانمرك أيضا بأن سيادة القانون لها قيمة أساسية للتخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة لأنها تعزز وتحمي حقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية، وسُبل عيشهم، وحقوقهم الشخصية وحقوقهم المتصلة بالملكية. كما أن وجود نظام قضائي يعمل بشكل جيد يمكِّن الجميع من المطالبة بحقوقهم والتماس التعويضات (سواء من الدولة أو الآخرين) عندما تُنتهك تلك الحقوق. ويساهم هذا النظام القضائي في تحقيق السلام والأمن من خلال توفير الآليات اللازمة لإدارة وتسوية النـزاعات والمنـازعات والاستجابة للشكاوى، كما يوفر نظاماً لوضع حد للإفلات من العقاب.
	وفي ضوء هذه الخلفية، تدعم الدانمرك برامج كبيرة طويلة الأجل في معظم البلدان الشريكة بهدف تحسين إمكانيات اللجوء إلى القضاء وتعزيز سيادة القانون. وهذه البرامج، التي يدرك القائمون عليها أن نظم العدالة غير الرسمية وآليات تسوية المنازعات هي التي تبتُّ في معظم المنازعات في العديد من هذه البلدان، غالباً ما تتعامل مع الهياكل والمؤسسات والآليات الرسمية وغير الرسمية على حد سواء، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول. وعادة ما تتناول هذه البرامج واحداً أو أكثر من العناصر التالية: وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط على صعيد القطاعات أو المؤسسات؛ والإصلاح الدستوري أو القانوني، وتدريب العاملين في قطاع العدالة؛ ووضع البنية التحتية وتحديثها؛ وتقديم المساعدة القانونية وشبه القانونية؛ والاضطلاع بجهود الدعوة في إطار المجتمع المدني؛ والآليات البديلة وغير الرسمية لتسوية المنازعات، بما في ذلك نظاما القانون التقليدي والعرفي، وصلاتهما مع نظام العدالة الرسمي؛ ورصد حالة حقوق الإنسان وتوثيقها والإبلاغ عنها من جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و/أو منظمات المجتمع المدني.
	وتواجه البلدان التي تشهد نـزاعات أو الخارجة من النـزاع عددا من التحديات المحددة على صعيد العدالة والأمن. وتحتاج البلدان الخارجة من نـزاعات عنيفة إلى معالجة الماضي عن طريق الشروع في عمليات للمصالحة على المستوى الوطني وعلى مستوى المجتمعات المحلية، كما تحتاج إلى التصدي بطرق مختلفة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة. فعمليات الكشف عن ”الحقيقة“ وتوثيقها، وتحديد المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات، والتوفيق بين المجموعات المتعارضة وتقديم تعويضات عن الانتهاكات السابقة (العدالة الانتقالية) عمليات معقّدة تحتاج إلى طائفة من آليات الاستجابة المختلفة. وفي بعض الحالات، فإن هناك نزاعات قانونية وجرائم محددة تنشأ أيضا كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للنـزاعات العنيفة، مثل زيادة معدلات الجرائم العنيفة في المجتمعات التي دُمّر نسيجها الاجتماعي؛ والمنازعات على الأراضي التي تضع من بقي من أشخاص ومجتمعات في مواجهة مع أولئك الذين شُرِّدوا؛ وتحوّل المجموعات العسكرية السابقة إلى ممارسة الجريمة المنظمة والعنف.
	ويجب معالجة هذه القضايا جنبا إلى جنب مع المهام التي كثيرا ما تكون جسيمة فيما يتعلق بعمليات بناء الدولة المتجددة والحاجة إلى تحريك عجلة التنمية البشرية والاقتصادية. وتشكِّل إعادة تأسيس نظم وطنية للعدالة والأمن بما يتماشى ومبادئ سيادة القانون عنصراً أساسياً من عناصر خطة بناء الدولة. 
	وتدعم الدانمرك العديد من المبادرات التي تعالج القضايا المتصلة بالعدالة الانتقالية وبإنشاء وتعزيز النظم الوطنية للعدالة والأمن التي ترتكز بشكل كبير على مبادئ الملكية المحلية والاستدامة.
	ومن الأمثلة على هذه المشاركة دعم عملية جوبا للسلام في شمال أوغندا التي ركّزت بشدة على العدالة الانتقالية حيث تضمنت أحكاماً بشأن المساءلة والمصالحة وأعقبها إنشاء شعبة جرائم الحرب التابعة لمحكمة العدل العليا؛ واللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا من أجل التصدي لجرائم ارتكبتها قوات الأمن غير القانونية والمنظمات الأمنية السرية؛ وآليات حل النـزاعات وكفالة اللجوء إلى القضاء على مستوى المجتمعات المحلية في أفغانستان وجنوب السودان والصومال، وهي آليات سيتم تعزيزها في إطار مبادرات جديدة أكثر شمولا لتلبية الاحتياجات على مستوى المجتمعات المحلية والاحتياجات في مجال بناء القدرات والتنمية المؤسسية لقطاعي العدالة والأمن من خلال تقديم الدعم لتعزيز إدارة الحدود، بما في ذلك خفر السواحل والقوات الإقليمية لحفظ السلام. 
	وتدعم الدانمرك تعزيز مشاركة الأمم المتحدة وقدرتها على تعزيز ودعم عمليات المصالحة الوطنية، وآليات العدالة الانتقالية، والنظم الوطنية للعدالة والأمن، كما تبذل جهود الدعوة في هذا السياق. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن الأمم المتحدة تكون في كثير من الأحيان الطرف الفاعل الدولي الأول في الميدان المؤهل لدعم الخطوات الأولية في عمليات بناء السلام والدولة التي غالباً ما تكون مضنية وصعبة، حيث تقتضي إعطاء الأولوية لسيادة القانون وحقوق الإنسان وإتاحة اللجوء إلى القضاء والوصول إلى الأمن من أجل كفالة الإطار اللازم لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية.
	تعزيز القدرات المحلية لمقاضاة مرتكبي الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

	ظلت الدانمرك منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية مؤيداً قوياً لها في مجال المساعدة السياسية والاقتصادية والعملية.
	وأولت الدانمرك، باعتبارها جهة الاتصال في جمعية الدول الأطراف، جنباً إلى جنب مع جنوب أفريقيا، اهتماما خاصا لموضوع التكامل الإيجابي، أي التعاون الهادف إلى تعزيز القدرات المحلية للبلدان (النامية) لمقاضاة مرتكبي الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. 
	ونظراً لأن المحكمة لا تقاضي إلاّ الذين يتحملون المسؤولية الكبرى عن ارتكاب الجرائم، من الضروري تعزيز النظم القضائية المحلية للبلدان النامية لجعلها قادرة على التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها أفراد لا تقاضيهم المحكمة الجنائية الدولية، ثم مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم. ويستتبع هذا النهج تقديم الدعم لتعزيز النظم القضائية بصفة عامة. ومتى أصبحت البلدان قادرة على مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم بنفسها، أمكن تفادي احتمالات مقاضاتهم في المحكمة الجنائية الدولية. وهذه الصلة بين آليات المقاضاة الدولية والنظم القانونية الوطنية تُعد، في رأي الدانمرك، بالغة الأهمية ومنطقية سواء من منظور سياسي أو اقتصادي.
	وقد أثار العمل المضطلع به في مجال التكامل الإيجابي بالفعل اهتماما كبيرا لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني. وتعمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، على استحداث طرق لتفعيل التكامل بين ما تضطلعان به من أعمال إنمائية.
	فنلندا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تلتزم فنلندا التزاما عميقا بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. فاحترام القانون الدولي، وبخاصة في مجال حقوق الإنسان، شرط أساسي لتحقيق السلم والأمن الدوليين. ويُعد تعزيز سيادة القانون أمراً حيوياً لمنع نشوب النـزاعات وكذلك في حالات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع. ولا يشكِّل نقص القدرات القضائية الوطنية مجرد سبب لنشوب النـزاعات، وإنما يقف أيضا عائقاً أمام تسويتها بشكل مستدام. وبالمثل، تشكِّل سيادة القانون جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة. ويصح ذلك خصوصاً في حالات ما بعد النـزاع، حيث تشتد الحاجة للعدالة، بينما تكون الهياكل اللازمة لتحقيقها قد انهارت أو فقدت شرعيتها. وترتبط ثقافة سيادة القانون من خلال محاكم مستقلة ونظام قانوني يضمن المساواة والمساءلة أمام القانون، وأداء هذا النظام القانوني وإصلاحه، بتوافر بيئة سليمة وآمنة ومكافحة الإفلات من العقاب؛ وتنفيذ اتفاقات السلام؛ وتوافر آليات سلمية لتسوية المنازعات. وتؤكد فنلندا أهمية سيادة القانون باعتبارها موضوعاً شاملاً في معالجة حالات النـزاع وما بعد النـزاع، وقد شاركت بهمّة في عمليات بناء السلام المضطلع بها في إطار الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل إعادة بسط سيادة القانون.
	ويقع على عاتق المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الجنائية الدولية دور هام في دعم سيادة القانون على الصعيد الدولي من خلال مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الأشد خطورة. وتشدد فنلندا، في جملة أمور أخرى، على أهمية التصديق العالمي على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه تنفيذا كاملا، وكذلك على التعاون الفعال مع المحكمة. ويقوم اختصاص المحكمة على أساس التكامل. وتتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عن التحقيق في الجرائم الدولية الأشد خطورة ومقاضاة مرتكبيها محليا. كما ساهمت الجهود المبذولة لتعزيز قدرة النظم القانونية الوطنية في هذا الصدد في تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني.
	ويجب ألاّ نغفل أيضاً آليات العدالة التقليدية التي تتسم بالقدر نفسه من الأهمية. غير أن العدالة يجب أن لا تكون جزائية فقط، بل يجب أن تكون إصلاحية أيضا. وقد يكون مهماً بالنسبة لضحايا النـزاع أو الإقصاء الاجتماعي الطويل الأمد، أن تُعطى لهم الفرصة لسرد قصصهم أسوة بغيرهم من أفراد المجتمع، أو سماع اعتراف رسمي بما ارتُكبت بحقهم من جرائم. فأحد عناصر مفهوم سيادة القانون ينصُّ على ضرورة الإصغاء لصوت الضحايا. وإذا لم يشعر الضحايا أن هناك مساءلة أمام القانون وعدالة في تطبيقه، فإن ثقتهم بسيادة القانون ستهتز بشدة. 
	ويثير فرض جزاءات محددة الهدف تساؤلات بشأن ضمانات مراعاة الإجراءات الواجبة وسيادة القانون. وتؤكد فنلندا على الحاجة إلى كفالة وجود إجراءات عادلة وواضحة لإدراج الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات وشطبهم منها.
	والأمم المتحدة مؤهلة تماماً لمساعدة الدول في تعزيز وتطوير قدراتها الوطنية في مجال سيادة القانون. وتهدف فنلندا، في تعاونها الإنمائي، إلى دعم الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، حيثما أمكن، كما تشجّع على مواءمة المساعدة مع الأولويات الوطنية. وتكون المساعدة مطلوبة بشكل خاص في حالات النـزاع وما بعد الـنـزاع. ويُعد الحوار ومشاركة المجتمع المدني في إصلاحات قطاع العدالة شرطين حيويين لنجاح هذه العملية. كما يُعد التنسيق والترابط فيما بين مختلف الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة، وبين الأمم المتحدة والبنك الدولي ومع مختلف الجهات الفاعلة الثنائية أمراً أساسياً. ويشكّل فريق الأمم المتحدة المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون الذي تدعمه وحدة سيادة القانون آلية يمكن من خلالها إدماج وتوحيد أدوار ومسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها.
	وتتحمل الدول والمجتمعات المنخرطة في نزاعات مسؤولية حل القضايا ذات الصلة بالعدالة الانتقالية، بما في ذلك قضايا السلام والعدالة. وينبغي أن يكون واضحا أن القرارات تحتاج إلى دعم السكان المحليين. وتشمل التحديات القائمة التوصل إلى كيفية التوفيق بين السلام والعدل بطريقة متوازنة. ولا يمكن التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، مثل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية من أجل التوصل إلى سلام ما. وينبغي أن يُدرج الالتزام بحقوق الإنسان والمساءلة في جميع اتفاقات السلام مع تضمينها خريطة طريق ملموسة في هذا الصدد. ومن الضروري تعزيز ودعم سيادة القانون في الدول الهشة من أجل تيسير عمليات بناء الدولة وبناء المؤسسات. وتنطوي حالة ما بعد النـزاع على تحديات تحول دون تطوير سيادة القانون نظراً لوجود الكثير من المشاكل التي تتعين معالجتها مثل فقدان المواد والمؤسسات والقدرات البشرية، وعدم وجود إطار قانوني ملائم، ووجود بيئة غير آمنة، وانتهاكات حقوق الإنسان وثقافة الإفلات من العقاب، والتهديدات التي تستهدف استقلال القضاء ونزاهته، وعدم الثقة في الهياكل القائمة، والأسباب الجذرية للنـزاع. كما تستلزم حالات النـزاع تقديم تعويضات لضحايا النـزاعات. ويجب أن تكون مشاركة المرأة جزءا لا يتجزأ من جميع عمليات السلام وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (2008) والقرارات اللاحقة 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010).
	وسيادة القانون حيوية لتنمية أي بلد. وتكتسي أهمية حاسمة في الدول الهشة من أجل دعم عمليات بناء الدولة وبناء المؤسسات. ويمثِّل وجود نظام عامل لسيادة القانون شرطا محوريا لتحقيق التنمية الاقتصادية لأنه يضمن وجود أساس قانوني للنشاط الاقتصادي كما يضمن وجود القوانين والقواعد التي يمكن أن توجّه السلطات في الدور الذي تضطلع به، مما يسهم في منع الفساد والتعسف. وتكفل سيادة القانون وجود الأدوات والوسائل اللازمة للمشاركة الديمقراطية؛ كما توفر آليات للشكوى من أداء السلطات.
	وتعزز فنلندا إجراءات مكافحة الإفلات من العقاب من خلال دعم الأنشطة بانتظام في هذا المجال. ونحن نساند المحكمة الجنائية الدولية ومختلف المنظمات الداعمة لها، من قبيل الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية. وفنلندا من البلدان المانحة المهمة لصندوق المحكمة الاستئماني لصالح الضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم فنلندا دعماً مالياً للمحاكم الدولية الأخرى مثل المحكمة الخاصة لسيراليون والدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية. وعلاوة على ذلك، تدعم فنلندا عمل اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا وكذلك منظمات المجتمع المدني في عملها لمكافحة الإفلات من العقاب.
	وترى فنلندا أن بناء القدرات والمساعدة في مجال سيادة القانون يشكِّلان قطاعاً أساسياً في المساعدة الإنمائية، وخصوصا في المجتمعات الخارجة من النـزاع. وينبغي أن تُقدّم هذه المساعدة على أساس احتياجات البلدان المستفيدة. وتتجاوز الموارد التي تخصصها فنلندا سنوياً لصناديق التعاون الإنمائي في هذا القطاع 30 مليون يورو.
	كينيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ألف - معلومات أساسية
	إن النـزاع المسلّح، سواء أكان دوليا أم داخليا، يتسبّب في الكثير من المعاناة للضحايا وللمجتمع ككلّ. وهو يشكّل وضعا يتسم بغياب سيادة القانون والتخلي عن احترام حقوق الإنسان. ومع أن المجتمع الدولي دعا إلى القيام بمساع وقائية شتّى وقام بالفعل بتنفيذ هذه المساعي، فإنه لا مناص من نشوب النـزاعات المسلحة بسبب التطوّرات والشقاقات السياسية أو المنازعات على السلطة، وهو ما يدلّ على أن التدابير الوقائية لا تكفي وحدها. فهذا الوضع الخطير يستدعي اللجوء إلى العدالة الانتقالية لمجابهة تداعيات النـزاعات المسلّحة في حالات ما بعد انتهاء النـزاع، وهو ما قد يعزّز في الأجل الطويل أثر التدابير الرامية إلى منع تجدّد النـزاع المسلّح. غير أنه قد تبيّن أن ثمّة مشاكل تحيط بتطبيق العدالة الانتقالية في حالات ما بعد النـزاع بسبب عوامل شتّى أهمّها تفضيل الدول تطبيق السياسة الواقعية وسنّ قوانين العفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي. ولا يزال تحميل الجناة تبعة ما ارتكبوه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يمثّل عاملا رئيسيا لإقامة العدل وإحلال السلام في حالات ما بعد النـزاع. 
	وليست النـزاعات بالظاهرة الجديدة على كينيا. فقد صاحبت انتخابات عامي 1992 و 1997 أحداث عنف. وكانت آخر أحداث العنف تلك التي اندلعت عقب انتخابات 2007/2008 وخلّفت 133 1 قتيلا و561 3 جريحا في حالة خطيرة و 000 300 مشرّد داخليا وفقا لتقرير لجنة التحقيق في أحداث عنف ما بعد الانتخابات (لجنة التحقيق). 
	وفي ضوء خبرتنا على مرّ العقدين الماضيين، من الجليّ أنه لا يمكن توطيد دعائم السلام في فترة ما بعد انتهاء النـزاع مباشرة، ولا يمكن صون السلام في الأجل الطويل، ما لم يكن السكّان على ثقة بأن ثمّة سبيل إلى جبر مظالمهم من خلال هياكل شرعية لتسوية المنازعات سلميا وإقامة عدالة حقّة. وفي الوقت ذاته، فإن ما يتجلّى في جميع حالات النـزاع وحالات ما بعد انتهاء النـزاع من تفاقم أوضاع الأقليات والنساء والأطفال والسجناء والمحتجزين والمشرّدين داخليا واللاجئين وغيرهم يُضفي طابع الإلحاح على الضرورة الحتمية لإعمال سيادة القانون من جديد. 
	وفي حين أن المقصود عند الحديث عن العدالة الانتقالية هو مجموعة الأنشطة والعمليات التي تساعد على طيّ صفحات الماضي بما تتضمنه من ذكريات الظلم والفظائع المرتكبة، هناك أيضا التغيير الدستوري الذي يلبي الحاجة إلى خلق إطار ديمقراطي جديد لحكم يراعى فيه إعمال حقوق الإنسان. ويجري حاليا الاضطلاع بهاتين العمليتين بالتوازي عملا بما ينصّ عليه جدول الأعمال الرابع للاتفاق المتعلق بمبادئ الشراكة للحكومة الائتلافية (المعروف لدى عموم الجمهور بالاتفاق الوطني) الذي أفضى إلى توقّف أحداث العنف التي اندلعت بعد الانتخابات. 
	ويحدّد جدول الأعمال الرابع ملامح عملية طويلة الأجل للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح تقوم على أُسس متجذرة في ماضي البلد. كما أنه يكلّف الحكومة الائتلافية الحالية بوضع دستور ديمقراطي جديد قبل إجراء الانتخابات العامة المقبلة، إلى جانب إجراء إصلاحات واسعة لمؤسسات الدولة، بما فيها قطاع الأمن ومؤسّسات العدالة الجنائية.
	وتحقيقا لهذه الغاية، ثمّة إصلاحات في ظل الدستور الحالي لتعزيز المؤسّسات بحيث يتم إعمال سيادة القانون في كل الأوقات. وتنصبّ الإصلاحات بشكل رئيسي على جهاز القضاء وقطاع الأمن ومكتب النائب العام ومكتب مدير النيابات العامة، وهي جهات محورية لإقامة العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون وحمايتها.
	باء - التقدم المحرز في كينيا
	لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة

	أنشأت الحكومة لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة في تموز/يوليه 2009 لقيادة عملية وطنية لكشف الحقيقة وتضميد الجراح والمصالحة. وقد تُثبت اللجنة أنها آلية هامة لتمكين البلد من تغيير مسلكه على صعيد حقوق الإنسان على نحو دائم.
	واللجنة بصدد جمع وتبويب وجهات نظر الأهالي في مختلف أنحاء البلد بخصوص ما تعرّضوا له من تجارب ذات صلة بانتهاك حقوق الإنسان.
	القضاء

	واستقلال القضاء إنما هو في صميم أي نظام قضائي يضمن إعمال حقوق الإنسان بما يتفق تماما والمعايير الدولية. وإنه لمن واجب كل دولة أن تضمن عمل القضاء بوصفه ذراعا مستقلا للحكومة.
	ويجب أن تتمتّع المؤسسة القضائية نفسها ويتمتّع موظفوها بالحرية في تأدية واجبات المهنة دون تدخل من أي جهة، سواء أكانت خارجية أم داخلية. ويجب حماية هذا الاستقلال في القانون والممارسة العملية.
	وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ كينيا في ظل الدستور المعمول به حاليا خطوات هامة لإصلاح القضاء. فأولا، تمّت إعادة إنشاء مفوّضية الجهاز القضائي بموجب المادة 172 من الدستور. والمفوّضية هي الهيئة التي تقوم على تهيئة المجال لتحقيق استقلال القضاء وإخضاعه للمساءلة، ولإقامة العدل بكفاءة وفعالية وشفافية.
	وثانيا، يُضطلع بجهد مستمر لتعيين رئيس جديد للقضاة، وهو من سيشغل أيضا في ظلّ النظام الجديد منصب رئيس المحكمة العليا، وهي الهيئة المستحدثة بموجب المادة 163 من الدستور. ويتجلّى إلحاح ضرورة إجراء التغييرات في الجهاز القضائي في أن الجدول 6 من الدستور ينصّ على أن رئيس القضاة سيكون أول مسؤول حكومي على قمّة الهرم الإداري يغادر منصبه بعد ستة أشهر من بدء العمل بهذا النصّ. وقد تمّ ذلك بالفعل. وأنشئ أيضا مكتب لنائب رئيس القضاة.
	وثالثا، صدر مؤخّرا القانون رقم 2 لسنة 2011 بخصوص فرز المرشّحين لشغل مناصب قضاة المحاكم الكبرى وقضاة الدوائر الابتدائية، وذلك بقصد وضع آليات وإجراءات لفرز المرشّحين لشغل هذه المناصب وفقا للمادة 23 من الجدول 6 من الدستور. ويُهدف بفرز الموظفين القضائيين إلى تعزيز الجهاز القضائي من خلال تقييم القضاة على أساس نـزاهتهم لتقرير ما إذا كانوا أهلا لشغل المناصب القضائية.
	ورابعا، صدر القانون رقم 1 لعام 2011 المعروف بقانون الخدمة القضائية، والذي يمنح الجهاز القضائي الاستقلال المالي اللازم لإدارة شؤونه وبرامجه بفعالية، ولتأديب الموظفين القضائيين وعزلهم، ولإنشاء المجلس الوطني لإقامة العدل المنوط به صياغة السياسات المتعلقة بإقامة العدل.
	وهناك أيضا زيادة في عدد المحاكم. فقد مثّل إنشاء مجمّع محاكم ميلماني الجديد في نيروبي تطوّرا كبيرا على صعيد التوسيع المادي للجهاز القضائي. وقد روعي تجهيز المحاكم الجديدة بمعدات التشغيل الآلي لتسريع الإجراءات القضائية وضمان إنصاف المواطنين.
	قطاع الأمن

	أظهرت تجارب المجتمعات التي مرّت بمراحل ما بعد انتهاء النـزاع والمراحل الانتقالية، كسيراليون وجنوب أفريقيا، أن تحسين الأمن وتعزيز الحوكمة الرشيدة يساعدان على إحلال السلام وتهيئة سائر الظروف المناسبة من أجل إعادة بناء المجتمع وتنميته بصورة هادفة.
	وقد كان في أزمة ما بعد الانتخابات برهان ساطع على وجود أوجه قصور خطيرة في قطاع الأمن الكيني الذي تشوّهت صورته بشدّة من جرّاء ما وقع على أيدي بعض عناصره من أعمال غير قانونية لا يمكن تبريرها. ووفقا لما أفادت به لجنة التحقيق، خلعت معظم عناصر قطاع الأمن قناع المهنية إبّان هذه الأزمة. ثم أنشأت الحكومة فرقة العمل الوطنية المعنية بإصلاح الشرطة وكلّفتها بمهمّة رئيسية هي بحث ما يمكن إجراؤه من إصلاحات في جهاز الشرطة.
	وعلى ضوء توصيات فرقة العمل ولجنة التحقيق، وتماشيا مع الدستور، ستقدّم الحكومة إلى البرلمان خمسة مشاريع قوانين لإصلاح الشرطة: مشروع قانون الإشراف المستقل على الشرطة، ومشروع قانون إصلاح الشرطة، ومشروع قانون دوائر الطب الشرعي الوطنية، ومشروع قانون مفوضية خدمات الشرطة، ومشروع قانون شركات الأمن الخاصة.
	ويجري كذلك تجنيد أفراد الشرطة الكينية بما يتماشى وإصلاحات الشرطة. وسيجري تدريب مجندي الشرطة النظاميين والإداريين معا في برنامج تدريبي جرى تنقيحه مؤخّرا. ومُدّدت فترة التدريب من ستة (6) أشهر إلى تسعة (9) في إطار البرنامج التدريبي المنقّح.
	مكتب مدير النيابات العامة

	أنشئ مكتب مدير النيابات العامة بموجب المادة 157 من الدستور. وخلافا للنص الدستوري القديم الذي كان يقضي بأن يكون هذا المكتب جزءا من مكتب المدّعي العام، يقضي النصّ الجديد بأن يكون المكتب هيئة مستقلة تُناط بها مهمة إقامة الإجراءات الجنائية واتخاذها ضد الأشخاص أمام أي محكمة. ولهذا المكتب دور رئيسي في تعزيز سيادة القانون.
	وعلاوة على ذلك، أنشئت وكالة حماية الشهود ضمن هذا المكتب لاتخاذ تدابير أمنية خاصة لحماية من يقدّمون الأدلة إلى المحاكم. وقد أنشئت هذه الوكالة بموجب المادة 3 ألف من قانون حماية الشهود لعام 2006 (بصيغته المعدلة في 2010) لمعالجة الصعوبات التي جابهها البلد في التحقيق مع المتورطين في أعمال العنف والجرائم التي أعقبت انتخابات 2007/2008 وملاحقتهم قضائيا. وكان افتتاح الوكالة إنجازا هاما في مجال تطوير نظام العدالة الجنائية ليس فقط في كينيا بل وفي أفريقيا بأسرها، حيث أصبحت كينيا ثاني بلد، بعد جنوب أفريقيا، ينشئ مثل هذا البرنامج.
	نظم العدالة غير الرسمية

	توفّر الآليات التقليدية وغير الرسمية لتسوية المنازعات وسيلة قيّمة لتسوية أنواع المنازعات التي تسبّبت مرارا في نشوب النـزاعات في كينيا في الماضي. فغالبا ما يشتد العنف في المناطق التي تنشأ فيها الخلافات والنزاعات بين الطوائف العرقية المختلفة بشأن توزيع واستغلال الأراضي والموارد الطبيعية، من قبيل المراعي والمياه.
	ويمكن للآليات التقليدية وغير الرسمية لتسوية المنازعات أن تساعد على نـزع فتيل التوتّر في وقت مبكر وحمل الأطراف المتخاصمة على الجلوس إلى طاولة واحدة، فتوفّر بالتالي بديلا آخر غير استخدام العنف والقوة. وقد توفر كذلك محفلا أيسر تكلفة وتكون الأطراف أميَل إلى اللجوء إليه مقارنة بالعمليات القانونية الرسمية.
	وفي الدستور الحالي ما يسمح باللجوء إلى الآليات التقليدية وغير الرسمية لتسوية المنازعات شريطة استخدامها بشكل يحقّق العدالة ويتوافق مع شرعة الحقوق. فالمادة 159 (2) (ج) من الدستور تنص على أن أحد المبادئ الإرشادية لممارسة السلطة القضائية ”تشجيع اللجوء إلى الطرائق البديلة لتسوية المنازعات من قبيل ... الآليات التقليدية لتسوية المنازعات“. وبالإضافة إلى ذلك، تنصّ المادة 67 المتعلقة باللجنة الوطنية للأراضي على تكليف هذه الهيئة بتشجيع الاستعانة بالآليات التقليدية لتسوية النـزاعات على الأراضي. ولئن كنّا لا نزال في المراحل المبكرة، فإن إتاحة هذه الآليات والاعتراف بها يعدّ تطورا واعدا.
	العدالة الانتقالية الدولية

	لقد اتّسع نطاق العدالة الانتقالية على مرّ السنين فلم يعد محصورا في آليات العدالة الانتقالية الوطنية. ومن المتعارف عليه أن جميع الدول ملزمة باتخاذ خطوات معقولة لمنع حدوث انتهاكات حقوق الإنسان؛ وبإجراء تحقيقات جدّية في الانتهاكات في حال وقوعها؛ وبإنـزال العقوبات المناسبة على المسؤولين عن هذه الانتهاكات؛ وبضمان تعويض ضحايا هذه الانتهاكات.
	وقد جرى تأكيد هذه المبادئ صراحةً في قرارات محاكم شتّى، وأيَّدتها قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات كاللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وكان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998 تطوّرا هاما كذلك، ذلك أن المكانة التي تتبوأها المحكمة تكرس التزامات الدول التي لها أهمية حيوية فيما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب واحترام حقوق الضحايا.
	وقد أصدرت كينيا قانون الجرائم الدولية الذي ينص على إدماج نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في قوانينها المحلية. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 2 (5) من الدستور الكيني على أن القانون الدولي العرفي يشكّل جزءا من قوانين كينيا. وهذا يعني أن جرائم من قبيل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أصبحت مجرّمة تلقائيا في القانون الكيني.
	وبالتالي، فإن كينيا تقدّر أن العدالة الانتقالية الدولية عنصر ضروري لتكملة الآليات الوطنية المعمول بها.
	جيم - الخلاصة
	لقد بذلت كينيا جهودا جديرة بالثناء في سبيل إقامة الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي الكفيل بإقامة العدالة وإحلال السلام في حالات ما بعد النـزاع. ونحن الآن بصدد اتخاذ الإجراءات الحيوية على صعيد إصدار التشريعات وإقامة المؤسسات وملء المناصب الشاغرة من أجل إقامة العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون وحمايتها.
	نيوزيلندا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	إن نيوزيلندا، بما لها من تاريخ طويل في تدعيم القانون الدولي وسيادة القانون، باقية على التزامها بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وقد كانت من أوائل البلدان التي أصدرت التشريعات التي تُلزم القانونيين بـ ”إعمال سيادة القانون“. وترى نيوزيلندا أن سيادة القانون من الأمور التي تؤدي دورا حاسما في مجال العدالة الانتقالية، سواء في حالات النـزاع أو حالات ما بعد انتهاء النـزاع. 
	وبالتالي ترحِّب نيوزيلندا بالمناقشات التي تتناول هذه المسائل في اللجنة السادسة، وتودّ تقديم الملاحظات التالية في ما يتصل بتجربتها في إطار عملية التسويات التاريخية المتصلة بمعاهدة وايتانغي. وممّا يسترعي الاهتمام بصفة خاصة الدور المحوري الذي تقوم به محكمة وايتانغي في إتاحة المجال لجبر المظالم الناجمة عن الانتهاكات التاريخية للمعاهدة. ولهذه المحكمة مجال اختصاص فريد من نوعه في نيوزيلندا لا مثيل له في العالم بأسره. 
	ألف - معلومات أساسية عن محكمة وايتانغي 
	يُنظر إلى معاهدة وايتانغي في نيوزيلندا، الموقّعة عام 1840 بين شعب الماوري، الشعب الأصلي لنيوزيلندا، والتاج باعتبارها إحدى الوثائق المؤسسة للترتيبات الدستورية النيوزيلندية. وتوفّر المعاهدة إطارا للعلاقة بين التاج والشعب الماوري. 
	غير أنه وفقا للمبادئ الدستورية، لا تلزم معاهدة وايتانغي التاج إلا في حدود ترجمتها إلى تشريعات. وبالتالي لم يكن متاحا لأهالي شعب الماوري الراغبين في تقديم شكاوى بخصوص انتهاكات للمعاهدة سوى القليل من سبل الانتصاف إلى أن أُنشئت محكمة وايتانغي في عام 1975. 
	وبموجب قانون معاهدة وايتانغي لعام 1975، أنشأ البرلمان النيوزيلندي محكمة وايتانغي لإتاحة الإجراءات القانونية التي يمكن من خلالها التحقيق في مطالبات أهالي الماوري المتصلة بالمعاهدة. وقد جاء إنشاء المحكمة استجابةً لتزايد احتجاجات شعب الماوري في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بشأن حالات لم يتم فيها الالتزام بأحكام المعاهدة. 
	وتسهم عملية التحقيق التي تتم تحت مظلة المحكمة في تسوية المطالبات التاريخية المتصلة بالمعاهدة، وتسهم من ثمّ في معالجة المشاكل المعلّقة بين الماوري والتاج. ويجري في إطارها كذلك النظر في المطالبات الحديثة المتصلة بالمعاهدة. ولا تُقدّم المطالبات ضد أي طرف غير التاج، بوصفه الطرف الذي أُبرمت معه المعاهدة.
	باء - دور محكمة وايتانغي في عملية التسويات المتعلقة بالمعاهدة 
	تقوم محكمة وايتانغي بدور هام في عملية التسويات الأوسع نطاقا بين شعب الماوري والتاج في إطار المعاهدة. ويمكن لمقدّمي المطالبات الاختيار بين الدخول في مفاوضات مباشرة مع التاج (مكتب التسويات المتعلقة بالمعاهدة هو الوكالة التابعة للتاج المسؤولة عن التفاوض بخصوص التسويات بين الماوري والتاج) أو عرض مطالباتهم على المحكمة للنظر فيها قبل الدخول في المفاوضات. وعموما، يكون على أي مجموعة مطالِبة ترغب في الدخول في مفاوضات مباشرة مع التاج أن تتوقف عن المتابعة الحثيثة لإجراءات مطالبتها أو مطالباتها أمام المحكمة، وإن كانت هناك بعض الاستثناءات في هذا الصدد (كأن يكون إنجاز تقرير ما أمرا هاما لأغراض تسجيل الأحداث التاريخية). وبمجرّد الاتفاق على التسويات في إطار المعاهدة، يتم تنفيذها من خلال تشريع يقرّه البرلمان. 
	وليست مهمّة المحكمة الفصل بين المتخاصمين، بل القيام بدور لجنة تحقيق تخلص إلى نتائج يتقرّر في ضوئها مدى صحة الأُسس التي تستند إليها المطالبة، وتحدّد ما إذا كانت مبادئ المعاهدة قد خُرقت بالفعل، وكيف خُرقت. وتنشر هذه النتائج في تقرير رسمي يُرفع إلى وزير شؤون شعب الماوري في نيوزيلندا. ويجوز للمحكمة أن تقدم توصيات عملية إلى حكومة نيوزيلندا بشأن سُبُل تعويض مقدّم (أو مقدّمي) المطالبة أو رفع الأذى أو الضرر المتكبَّد. وفي حين أن توصيات المحكمة لا تكون ملزمة إلا في حالات معينة، فإن التاج ينظر فيها على أي حال. ولهذا الغرض، يعدّ وزير شؤون شعب الماوري تقريرا سنويا يستعرض فيه ما أحرزه التاج من تقدّم في تنفيذ توصيات المحكمة. والأهم من ذلك أنه يمكن للمحكمة إصدار توصيات ملزمة في ما يتعلق ببعض الأصول المملوكة للتاج التي تكون لها قيمة تجارية (كالغابات وممتلكات الكيانات المملوكة للدولة). بيد أن التاج والجماعات القبلية تتوصل عموما إلى اتفاق بشأن جبر المظالم المتصلة بهذا النوع من الأصول، بحيث تنتفي الحاجة إلى مواصلة التقاضي بخصوصها.
	وتسعى المحكمة إلى إيجاد قيمة مضافة لتسوية المطالبات، وذلك عن طريق إجراء تحقيقات مستفيضة، وتحديد جميع الأطراف وممثليها من أجل استجلاء القضايا الرئيسية، وحل نقاط الخلاف أينما أمكن، وتجهيز الأطراف للتفاوض على تسوية. وتتيح عملية عقد جلسات الاستماع أيضا الفرصة لمقدّمي المطالبات لسرد قصصهم والتعبير عن مظالمهم بما يتيح المجال لتدوين ذلك كله في السجلات الرسمية. وبناء على ذلك يمكن اعتبار أن هذه العملية تساعد مقدّمي المطالبات على الانتقال من إطار ”الشكوى“ إلى إطار ”التسوية“.
	جيم - موضوع المطالبات المعروضة على محكمة وايتانغي
	يجوز للمحكمة أن تنظر في أي مطالبة من أهالي الماوري، أفرادا أو جماعات، ممن أضيروا من جرّاء قوانين ولوائح أصدرها التاج، أو أعمال قام بها أو امتنع عن القيام بها، أو سياسات أو ممارسات اتّبعها بعد عام 1840 بما يتعارض ومبادئ معاهدة وايتانغي. 
	ويمكن أن تكون المطالبات تاريخية (كأن يطالب أشخاص بالتعويض عن أراض تاريخية) أو حديثة (كأن يدّعي مقدمو المطالبات أن اتباع الحكومة سياسة ما أو قيامها بعمل ما أو امتناعها عن القيام بعمل ما في الوقت الحالي يشكل خرقا لمبادئ المعاهدة). وتُعتبر المطالبات حديثة إذا كانت قد نشأت في عام 1992 أو بعده. وبينما كان من المسموح به تقديم مطالبات تاريخية بدءا من عام 1985، فقد تقرر منذ عام 2006 أن تكون المطالبات المتعلقة بمظالم تاريخية قد قُدّمت إلى المحكمة في موعد أقصاه 1 أيلول/سبتمبر 2008. وسبب ذلك احتمال وقوع تداخل جغرافي بين المطالبات، ومن المهم أن تكون المحكمة على علم بجميع المطالبات المقدّمة لدى القيام بتحقيقاتها (وأن تتوافر هذه المعلومات للتاج أثناء التفاوض على التسويات).
	وتجمّع المحكمة المطالبات المقدّمة وتوزّعها على جلسات الاستماع المختلفة بحيث تنظر في المطالبات التي تثير قضايا متشابهة في جلسة الاستماع ذاتها. فعلى سبيل المثال، قد تكون المطالبات ”محلية“ (تتعلق بأراض أو بلدات بعينها) أو ”عامة“ (تتناول مسائل ذات أهمية وطنية، كسياسة الهجرة).
	دال - مبادئ سيادة القانون ومحكمة وايتانغي 
	تضطلع المحكمة بأعمالها في إطار من الالتـزام بعدد من المبادئ التي تندرج في صميم سيادة القانون والتي يعدّ إعلاؤها أمرا ضروريا لكي تحتفظ المحكمة بشرعيتها وبدورها في عملية تسويات هادفة. 
	ويعدّ إنشاء محكمة متخصّصة تمارس اختصاصها القضائي بأثر رجعي تجسيدا لاعتراف التاج بوجوب إيجاد نهج للتحقيق في صحّة مطالبات شعب الماوري المتعلقة بانتهاكات التاج التاريخية للمعاهدة تُتبّع في إنشائه الطرق السليمة ويكون غير تعسّفي ومرتكزا على المبادئ. 
	الفصل بين السلطات - المحكمة هي محكمة متخصّصة مستقلة عن السلطة التنفيذية. ويعتبر استقلالها هذا تعزيزا لشرعيتها لأنه يتيح المجال للقيام بعملية محايدة وموثوق بها لفحص مطالبات الماوري. وقد عُهد إلى وزارة العدل النيوزيلندية بتوفير خدمات الدعم وسائر الخدمات اللازمة لتمكين المحكمة من القيام بعملها (من خلال وحدة محكمة وايتانغي). وتتمتّع المحكمة أيضا (خلافا لباقي محاكم نيوزيلندا) باختصاص استعراض اتفاقات التسوية المبرمة بين التاج وشعب الماوري واستعراض التشريعات لضمان تماشيها مع مبادئ معاهدة وايتانغي. 
	المشاركة في صنع القرار - يعكس تشكيل عضوية المحكمة مبدأ الشراكة المتأصّل في معاهدة وايتانغي، ذلك أنه يراعى في العضوية تمثيل الماوري وغير الماوري. وتتاح لمقدمي المطالبات وللتاج الفرصة لعرض حججهم بما يتماشى ومبدأ العدالة الطبيعية.
	الشفافية في اتخاذ القرارات - تسعى المحكمة إلى إجراء التحقيقات بواسطة عمليات علنية وشفافة. فجلسات المحكمة تكون مفتوحة لعموم الجمهور ليكون بوسع أي شخص حضورها. وتُنشر الإعلانات العامة لجميع جلسات المحكمة في الصحف المحلية والإقليمية. ويمكن للجمهور في معظم الحالات الاطّلاع على سجلّ المطالبات وعلى المستندات المدرجة في ملفّ التحقيق الخاص بكل مطالبة. وفي نهاية المطاف، تُنشر النتائج التي تخلص إليها المحكمة في تقارير رسمية تُرفع إلى وزير شؤون شعب الماوري وتُتاح للجمهور على الموقع الشبكي للمحكمة.
	شفافية الإجراءات ويقينيتها - تنشر عمليات المحكمة في ”دليل ممارسات وإجراءات محكمة وايتانغي“. وإذا اقتضت الظروف (وكان في ذلك ما يخدم العملية) يجوز للمحكمة أن تعدّل الإجراءات أو الممارسات المحدّدة الواردة في الدليل. 
	هاء - المحكمة كهيئة ثنائية الثقافة
	لمّا كان الهدف من المحكمة معالجة المظالم بالتوفيق بين شعب الماوري والتاج، فإن اتّباع نهج ثنائي الثقافة في تنفيذ عملياتها أمر مهم لكي تتحقّق لها الشرعية. وتبعا لذلك، فإن المحكمة تضمّ أعضاء من الماوري ومن غير الماوري، مع اشتراط أن يكون عضو واحد على الأقل من الماوري حاضرا في كل جلسة للمحكمة، وتستمع المحكمة، متى تسنى لها ذلك من الناحية العملية، إلى عروض الأدلّة والمستندات المقدّمة من الماوري وفقا لبروتوكولات الماوري. ومن الشائع أن تُعرض الأدلّة باللغة الماورية، وهو ما تشجّعه المحكمة مع توفير خدمة الترجمة الفورية. ويجوز أيضا تقديم المستندات باللغة الماورية. 
	وتتمتّع المحكمة بمرونة نسبية نظرا باعتبارها لجنة تحقيق دائمة، لا محكمة قضائية. فالسمة الغالبة على عمليات المحكمة هي التحقيق، لا الفصل بين الأطراف المتخاصمة، كما أنها تمتاز على وجه الخصوص بقدرتها على إجراء بحوثها بنفسها. وكثيرا ما تعقد المحكمة جلسات الاستماع في الماراي (وهي أماكن لاجتماع الناس)، كما تعقدها في قاعات عامة أو مدارس أو قاعات محاكم أو غرف اجتماعات. وتستمع المحكمة إلى عروض الأدلة الفنية وأدلّة ”تانغاتا وينوا“ (العرفية). وقد صُمّمت عمليات المحكمة بحيث ينصبّ تركيزها على الحقوق والمصالح الجماعية أو القبلية.
	عمان
	[الأصـــل: بالعربية]
	تود حكومة عُمان أن تعبر عن شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة وكافة اللجان من أجل تأصيل مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وتغتنم هذه الفرصة لتؤكد أن سيادة القانون أولى أولويات حكومة عُمان على الصعيد الوطني باعتبار هذا المبدأ ركيزة أساسية في منظومة التشريعات السارية تهتدي به السلطات القائمة على تنفيذ هذه التشريعات والأجهزة القضائية الساهرة على تطبيق القانون بحق المخالفين لهذه التشريعات. أما على الصعيد الدولي، تسعى عُمان سعيا حثيثا مع كافة دول العالم لتعزيز هذا المبدأ من خلال منظومة المبادئ الأساسية التي تحكم علاقاتها مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، علما أن عُمان تعتبر أن الاتفاقيات الدولية - وهي المصدر الرئيس في القانون الدولي - تكتسب قوة القانون بمجرد المصادقة عليها من لدن جلالة السلطان حسب المقتضيات الدستورية (المادة 75 من النظام الأساسي للدولة). والمعمول به في عُمان أنه إذا تعارض القانون العماني مع اتفاقية دولية مصادق عليها، يكون السمو للاتفاقية الدولية، مما يجعلها في المرتبة الثانية في سلم الهرم التشريعي في السلطنة بعد النظام الأساسي للدولة,
	وعُمان إذ تتفق مع كافة دول العالم الداعية إلى ضرورة تقيد الجميع بسيادة القانون ووضعه موضع التطبيق على الصعيدين الوطني والدولي، سواء في حالات النزاع أو حالات ما بعد النزاع، باعتبار ذلك مطلبا لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف السامية التي يسعى لها المجتمع الدولي من قبيل الاستقرار الذي يهيئ المناخ للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ومحاربة الجريمة والقضاء على الفقر والجوع والأمراض والتخفيف منها، وتقليل آثار الحروب والنزاعات المسلحة، فإنها تنادي بضرورة أن يتساوى الجميع أمام القانون حتى يسود العدل للجميع، وترى أنه من الأهمية بمكان عدم استعمال مبدأ سيادة القانون كأداة للابتزاز السياسي، لأن ذلك سيؤدي حتما إلى تحقيق أهداف تتناقض مع سيادة القانون.
	قطر
	[الأصـــل: بالعربية]
	تحرص دولة قطر على تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، سواء في إطار الأمم المتحدة أو من خلال التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف مع الدول الأعضاء.وقد أكدت دولة قطر أسس مبدأ سيادة القانون في دستورها الدائم وقوانينها الجنائية وضمان تطبيقها من قبل المحاكم المختصة. وفي هذا الصدد، نشير إلى ما يلي:
	المواد التي تضمنها الدستور لتأكيد مبدأ سيادة القانون

	المادة 129 تنص على أن ’’سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء و نزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات‘‘.
	المادة 6 تنص على أن ’’تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها‘‘.
	المادة 34 تنص على أن ’’المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة‘‘.
	المادة 35 تنص على أن ’’الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين‘‘.
	المادة 36 تنص على أن ’’الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة للكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون‘‘.
	المادة 39 تنص على أن ’’المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع‘‘.
	المادة 40 تنص على أنه ’’لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية...‘‘.
	قانون العقوبات

	تطبيقا للمبدأ الوارد في المادة 40 من الدستور الدائم لدولة قطر المذكورة أعلاه، فإن قانون العقوبات القطري قد حدد الجرائم وصنف أنواعها، ونص على العقوبة المناسبة لكل جريمة.
	قانون الإجراءات الجنائية

	وضع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات واضحة للمحاكمة الجنائية تكفل للمتهم جميع حقوقه وتتيح له كافة وسائل الدفع، كما وضع القانون ثلاث مستويات للمحاكمة وهي: المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز.
	وفيما يتعلق بتنفيذ العقوبة، فقد شدد قانون الإجراءات الجنائية على ذلك حيث نص في المادة 323 منه على ما يلي: ’’لا يجوز تنفيذ العقوبات أو التدابير المقررة قانونا لأي جريمة إلا بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة‘‘.
	التعاون القضائي الدولي

	نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 407 على ما يلي: ’’مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في دولة قطر وبشرط المعاملة بالمثل، تتعاون الجهات القضائية القطرية مع الجهات القضائية الأجنبية والدولية في المجال الجنائي طبقا لأحكام هذا القانون‘‘.
	سلوفينيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تدعم سلوفينيا بقوة المناقشات والأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في ما يتعلق بسيادة القانون، ولا سيما أعمال الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون ووحدة سيادة القانون. ويشكل احترام سيادة القانون أساس الأنشطة التي تضطلع بها سلوفينيا في شؤونها الوطنية والدولية على حد سواء. وقدمت سلوفينيا سابقا تقريرا عن سيادة القانون، أدرج في تقرير الأمين العام (A/65/318).
	وبالتالي، يركز هذا الرد على أهمية سيادة القانون في المجتمعات التي دمرتها النزاعات وعلى العدالة الانتقالية. ويعد إرساء سيادة القانون في أنشطة البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع أمرا أساسيا من أجل ضمان التعايش السلمي في المستقبل في المجتمعات المتضررة من النزاعات. ومن المهم ضمان إجراءات قضائية عادلة وغير منحازة وتحديد المسؤولية عما ارتُكب في الماضي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، باعتبار أن العدالة وحدها هي الكفيلة بإحلال سلام دائم. وتدعم سلوفينيا، بوصفها دولة طرفا في نظام روما الأساسي، دعما فعالا عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي تعد إحدى الأدوات الدولية الأكثر أهمية لمحاكمة مرتكبي أشد الجرائم خطورة، وتدعو جميع الدول إلى أن تتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة. والعمل الذي تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الجنائية الدولية (ليوغوسلافيا السابقة ورواندا وغيرهما) أن المجتمع الدولي لن يقبل بالإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. وتقدم سلوفينيا بانتظام مساهمات مالية إلى المحاكم، فضلا عن تقديم تبرعات إضافية (إلى المحكمة الخاصة لسيراليون على سبيل المثال). وتولي سلوفينيا اهتماما خاصا لضحايا الجرائم الدولية، وهي من بين أكبر 10 جهات مانحة للصندوق الاستئماني للمحكمة الجنائية الدولية المخصص للضحايا، بمساهمة يبلغ مجموعها 500 51 يورو.
	وسلوفينيا مقتنعة بوجوب ضمان سيادة القانون على جميع مستويات أنشطة المؤسسات الحكومية وقيام المنظمات غير الحكومية بالمراقبة الفعالة. ويشكل عمل الإدارة العامة بصورة شفافة وغير منحازة أساس التنمية الفعالة لفرادى المجتمعات.
	وترى سلوفينيا أن المجتمع الدولي ملزم بتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة من النزاع وفقا لاحتياجاتها وطلباتها. وتدعم سلوفينيا بقوة الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية في مجال تنفيذ برامج تقديم المساعدة إلى المجتمعات المتضررة من النزاع، إذ تمثل هذه الجهود خطوة هامة إلى الأمام على الطريق المؤدي إلى عالم أفضل في المستقبل. وعلاوة على ذلك، تدعم سلوفينيا الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية، حيث يدأب الكثير من الأفراد العاملين في إطارها على تقديم المساعدة إلى المجتمعات المتضررة على جميع مستويات الإنعاش بعد انتهاء النزاع. وتسعى سلوفينيا جاهدة أيضا لتقديم المساعدة الفعالة من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي والمساعدة الثنائية المباشرة إلى البلدان المتضررة.
	وتبذل سلوفينيا جهدا خاصا من أجل تقديم المساعدة إلى بلدان غرب البلقان المجاورة في مجال العدالة والشؤون الداخلية.
	وفي إطار مشروع الاتحاد الأوروبي الذي يستمر لفترة ثلاث سنوات بشأن أدوات العدالة الجنائية للاتحاد الأوروبي في الممارسة، تعاون مركز التعليم في مجال العدالة التابع لوزارة العدل في سلوفينيا مع أكاديمية العدل الكرواتية. وحضر سبعة وعشرون قاضيا ومدعيا عاما من كرواتيا عدة حلقات دراسية معقودة في سلوفينيا، ونظم مركز سلوفينيا للتعليم في مجال العدالة حلقتي عمل عن الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي والشبكة القضائية الأوروبية في رييكا وزغرب. واستنادا إلى المشروع الإقليمي لحماية حقوق الملكية الفكرية في غرب البلقان التابع لآلية تقديم المساعدة في مرحلة ما قبل الانضمام، نظم المركز أيضا دورة تعليمية للقضاة المقدونيين بالتعاون مع المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع. وأبرمت وزارتا العدل في سلوفينيا وجمهورية مقدونيا مذكرة للتعاون تشمل التعليم في مجال العدالة. وفي آذار/ مارس 2010، أُطلقت ’’عملية بردو‘‘، وهي مبادرة سلوفينية تهدف في جملة أمور إلى تعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين دول غرب البلقان. 
	وتسعى وزارة داخلية سلوفينيا جاهدة من أجل نقل معايير الاتحاد الأوروبي والمنطقة المشمولة باتفاق شنغن في مجالي الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب إلى بلدان غرب البلقان عن طريق تنفيذ مشاريع التعاون المشترك الوثيق بين المؤسسات والبرامج الثنائية لتقديم المساعدة التقنية. وبما أن بلدان غرب البلقان تشكل بالفعل جزءا من عملية الاندماج في الاتحاد الأوروبي، فإنها تحتاج إلى تأمين الحصول على المساعدة التقنية المهنية، وتلقي الدراية والخبرة من الدول الأخرى. وبعد الاختتام الناجح لعملية رفع القيود المفروضة على التأشيرات لبلدان غرب البلقان، بدأت وزارة الداخلية والمفوضية الأوروبية بالفعل تنفيذ أنشطة ترمي إلى مواصلة الإصلاحات في الشؤون الداخلية في بلدان غرب البلقان في إطار’’عملية بردو‘‘. وبذلك ستتلقى البلدان تعليمات واضحة في ما يتعلق بالإصلاحات اللازمة، التي ستمكن كل بلد من الوصول إلى مستوى أعلى من مواءمة تشريعاته الوطنية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي قبل الشروع في مفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر إيفاد بعثات تقييم تضم خبراء من الوزارة والشرطة السلوفينية مرتين في السنة؛ ومن المتوقع أن تبدأ أول بعثتين عملهما في نهاية عام 2011.
	وتدعم سلوفينيا أيضا عمل المؤسسات التي تقدم المساعدة إلى المجتمعات المتضررة من النزاع بالمعنى الأوسع لترسيخ سيادة القانون، ولا سيما من خلال التعليم وتأمين بيئة معيشية آمنة وسلمية.
	وفي عام 2002، قامت حكومة سلوفينيا، بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية، العمل الخيري السلوفيني، وبلدية ليوبليانا، بإنشاء مؤسسة ’’معاً‘‘، وهي مركز إقليمي للرفاه النفسي والاجتماعي للأطفال يهدف إلى حماية وتحسين الرفاه النفسي والاجتماعي للأطفال في المناطق المتضررة من جراء الحروب أو النزاعات المسلحة أو الهجمات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية أو الحوادث التقنية. وتتمثل مهمة المؤسسة في توفير مستقبل أفضل للأطفال والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها. وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل المؤسسة على حشد الخبرة والموارد المادية السلوفينية والدولية. وقد بدأت البرامج التي تنفذها هذه المؤسسة تتخذ شكلا معروفا ومنشودا من أشكال المساعدة الإنمائية. وتنفذ المؤسسة برامج في مناطق جنوب شرق أوروبا، والعراق، وأفغانستان، وفلسطين، وشمال القوقاز. وقد نُظم العديد من المؤتمرات الدولية والمشاورات والمخيمات الدولية للمتطوعين. وتشارك المؤسسة في المؤتمرات والمشاورات الدولية بمقالات ومساهمات فنية. ولها إسهامات في المنشورات الفنية كما تصدر منشورات إعلامية تترجم إلى لغات أجنبية.
	وقبل 13 عاما من الآن، قررت حكومة سلوفينيا في آذار/مارس 1998 إنشاء الصندوق الاستئماني الدولي لإزالة الألغام ومساعدة ضحايا الألغام في البوسنة والهرسك. وقد تمثل هدفه الرئيسي في تقديم المساعدة على تنفيذ اتفاق دايتون عن طريق جمع الأموال وتوفير الخدمات وإدارة مشاريع إجراءات مكافحة الألغام. وبمرور الوقت، وسع الصندوق نشاطاته لتشمل بلدانا أخرى متضررة من الألغام في غرب البلقان وساهم في الاستكمال الناجح لعملية إزالة الألغام في مقدونيا والجبل الأسود وألبانيا وصربيا. ولا تزال هناك مشاريع كبرى لإجراءات مكافحة الألغام في المنطقة تُنفذ في البوسنة والهرسك وكرواتيا. وفي هذا السياق، نود أن نشير إلى أن التعاون الإقليمي في غرب البلقان، على نحو ما يروجه وييسره الصندوق الاستئماني الدولي، قد برهن أنه تدبير هام من تدابير بناء الثقة بين البلدان المعنية. وقد أصبح الصندوق الاستئماني الدولي مركز امتياز في مجال التعاون الإقليمي في ما يتعلق بإجراءات مكافحة الألغام. وشجعت النتائج الجيدة التي تحققت في بلدان المنطقة على زيادة المشاركة في أنحاء أخرى من العالم. ولئن كانت منطقة البلقان لا تزال محور عمل الصندوق الاستئماني، فإنه ينفذ أيضا مشاريع إجراءات مكافحة الألغام في مناطق أخرى، بما فيها جنوب القوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. ومنذ إنشائه في عام 1998، نظم الصندوق عمليات لإزالة الألغام من أكثر من 100 مليون متر مربع من الأراضي، و ساهم في تيسير علاج أكثر من 000 1 شخص من الناجين من الألغام ودعم تطوير القدرات الوطنية والمحلية في مجال التأهيل في 12 بلدا متضررا من الألغام. وبالطبع، ما كان لأي من هذا أن يتحقق من دون المساعدة السخية المقدمة من مجتمع المانحين الدوليين. ومنذ عام 1998، ساهمت الجهات المانحة بأكثر من 330 مليون دولار. وساهمت حكومة الولايات المتحدة، بوصفها أكبر جهة مانحة، بأكثر من 141 مليون دولار أمريكي، وحكومة سلوفينيا بأكثر من 7.7 ملايين دولار.
	وثمة نقطة محددة تود سلوفينيا أن توجه الانتباه إليها. ففي كثير من الحالات، يوفر المجتمع الدولي مساعدة على الإنعاش بعد انتهاء النزاع في مجال سيادة القانون عن طريق تقديم المساعدة على وضع نظام قانوني جديد. وفي هذا السياق، يأتي الخبراء الدوليون إلى البلد بهدف تيسير إعادة بناء المجتمع، ولكن كثيرا ما تستند القوانين التي يغرسها هؤلاء الخبراء الدوليون إلى نماذج بعيدة تماما عن البنية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للدولة المعنية وخصوصا عن احتياجاتها. والقوانين، في هذه الحالات، لا تُستوعب اجتماعيا وتقدم إلى المجتمع من دون فهم حقيقي لسبل تنفيذها. ولئن كان هذا النهج يشكل حلا جيدا في الأجل القصير في بعض الحالات، فإنه عادة ما يؤدي إلى مشاكل في الأجل الطويل لأن القوانين الجديدة غير مفهومة بما فيه الكفاية ومنفصلة عن السياق الاجتماعي الذي يفترض أن تنفذ فيه. وبالإضافة إلى ذلك، قد يُرجأ تفعيل قدرة الشعب وكفاءته في مجال تحديد مشاكل مجتمعه وحلها تشريعيا إلى مرحلة مقبلة، عندما يترك المجتمع الدولي البلد ليتدبر أمره بوسائله وأساليبه الخاصة.
	وستواصل سلوفينيا، وفقا في حدود قدراتها، المساهمة في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل مساعدة المجتمعات المتضررة في مجال الإنعاش بعد انتهاء النزاع، وخاصة في ما يتعلق بإرساء سيادة القانون.
	السويد
	[الأصل: بالإنكليزية]
	كثيرا ما يتعرض السكان المدنيون لاعتداءات جسيمة في النزاعات المسلحة. وفي بعض الحالات، تكون هذه الاعتداءات من الجسامة بحيث تُصنف كأعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، مما يعني أن مقترفيها لا يمكن أن يحصلوا على عفو وأن المحكمة الجنائية الدولية يجوز لها التدخل لتحقيق العدالة إذا ما عجزت المحاكم الوطنية أو أحجمت عن فعل ذلك. غير أن أغلب الجناة المدانين لارتكابهم اعتداءات لا يمثلون للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وكثيرا ما يفلت هؤلاء الجناة من العقاب بجميع أشكاله، ويُعزى ذلك في كثير من الأحيان إلى غياب الإرادة السياسية. وقد يرجع السبب في ذلك أيضا إلى افتقار نظام العدالة الوطني إلى الاستقلالية أو عجزه لأسباب أخرى عن الشروع في الإجراءات الجنائية وحمل الجناة المشتبه فيهم على المثول للمحاكمة. وقد يعزى ذلك أيضا إلى حصول الجناة على عفو عما ارتكبوه من أعمال. 
	ومن الشائع أن تُتخذ قرارات قد ينظر إليها في المدى القصير على أنها قرارات تعزز السلام على حساب العدالة. ومسألة العفو هي مثال على ذلك. فبدون العفو، قد لا يتسنى التوصل إلى اتفاق سلام. وقد يحتج البعض في الوقت نفسه بأن تحقيق العدالة للضحايا أمر هام لإحلال سلام مستدام. ومما لا شك فيه أن ظاهرة الإفلات من العقاب التي تشيع في كثير من الأحيان أثناء دوران رحى النزاع المسلح وبعد توقفه لا بد لها أن تنتهي حتى يتسنى للمجتمع النهوض بشؤونه متخذا منحى ديمقراطيا مستداما. 
	وتؤيد السويد تحقيق العدالة في حالات النزاع وما بعد النزاع. فالخيار لا يجب أبدا أن يكون خيارا بين السلام والعدالة، والحلول التي تلبي كلا المطلبين هي وحدها التي تتوافق مع السياسة السويدية. والخيارات التي ينبغي التوقف عندها هي خيار الوسيلة (التشريع الوطني أو التشريعات الدولية أو مزيج منهما وغير ذلك من السبل) وخيار التوقيت. وستضطلع السويد بما يلي:
	• العمل على ضمان تقديم مقترفي الجرائم الخطيرة المرتكبة أثناء النزاع للعدالة وإنزال العقوبة عليهم. وإذا استحال تحقيق هذا الأمر فور التوصل إلى تسوية سلمية دون أن يتعرض السلام من جراء ذلك لتهديدات شديدة، فلا بد من وضعه على قائمة الأولويات لكي يتسنى تنفيذه حال توطُد السلام؛
	• الدعوة لإعطاء الدولة المتضررة الفرصة لتأخذ على عاتقها مسؤولية تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المرتكبة أثناء النزاع وإرساء نظم ملائمة للعدالة الانتقالية لها مقومات البقاء، على أن يتم ذلك في الحالتين في ظل امتثال تام للمعايير الدولية ووفقا للنظام التكميلي الذي ترتكز إليه المحكمة الجنائية الدولية. وينبغي أن تكون العدالة المحلية هي الملجأ الأول للمساءلة. ولا يجوز للمجتمع الدولي التدخل إلا إذا فشلت نظم العدالة الجنائية المحلية في مساءلة الجناة، إما لعجز النظام عن ذلك أو لامتناع السلطات المحلية؛
	• تأييد تقديم دعم دولي قوي لأغراض إنشاء نظم العدالة الوطنية وتوطيدها بسبل منها على سبيل المثال إرساء آليات العدالة الانتقالية وآليات العدالة الدائمة الكفيلة بالحيلولة دون وقوع المجتمع في دائرة النزاع مرة أخرى. ولمنظمات المجتمع المدني المحلية دور هام في هذا المجال.
	السياسة الإنمائية السويدية 

	في السنوات الأخيرة، أولت السويد قدرا أكبر من الاهتمام للصلة بين القضايا الإنمائية ومسائل إدارة النزاع وبناء السلام وسيادة القانون. فالحروب والنزاعات المسلحة من أكبر العقبات التي تعرقل التنمية والحد من الفقر. وبناء على ذلك، يتمثل المقصد الشامل للدعم المقدم في سياق الأمن والتنمية في إطار التعاون الإنمائي الدولي للسويد، في المساهمة في إقامة سلام دائم يجعل التنمية ممكنة. وقد اعتمدت حكومة السويد في الآونة الأخيرة سياسة ”السلام والأمن من أجل التنمية“ التي توضح تطلعات الحكومة للأعوام 2010-2014 في مجال التعاون الإنمائي في حالات النزاع وما بعد النزاع. وتنطبق هذه السياسة على المبادرات بجميع مستوياتها، سواء أكانت مبادرات ثنائية أو إقليمية أو عالمية. وهي السياسة التي تسترشد بها السويد في عملها في المحافل المتعددة الأطراف. وتتحدد في إطار هذه السياسة ثلاثة محاور للتركيز تتطلب عملا فوريا هي: (أ) تعزيز السلام (بما في ذلك مؤسسات سيادة القانون، ولا سيما فيما يتصل بالعدالة الانتقالية)، و (ب) تعزيز الأمن، و (ج) مكاسب السلام. 
	وسياسة ”السلام والأمن من أجل التنمية“ تسلط الضوء على أهمية بناء السلام وبناء الدولة على حد سواء، وتحدد التحديات الاستثنائية التي تواجه التعاون الإنمائي في البلدان الواقعة في دائرة النزاع والخارجة منه. ففي أعقاب النزاع، كثيرا ما تكون هناك حاجة، بل وفرصة سانحة، للمساهمة في تعزيز نظام العدالة الوطني. وفي مثل هذه الحالة، يصبح من المهم للغاية المساهمة في إرساء نظام للعدالة يتصدى لظاهرة إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العقاب. وبذلك يوضع أيضا حجر الأساس لنظام كفء يستند إلى سيادة القانون ويخدم العدالة على المدى البعيد. 
	وفي المجتمعات المحلية التي وقعت فيها اعتداءات واسعة النطاق، من الأهمية بمكان أن توضع آليات تتناسب مع كل حالة في سياق الأطر القضائية للمساءلة المعمول بها على الصعيدين الدولي والوطني، بحيث تكون لهذه الآليات شرعية مقبولة عموما لدى المتضررين الرئيسيين من الانتهاكات. وكثيرا ما تشمل هذه الآليات عنصراً للمصالحة وبناء الثقة. وقد باتت هذه الآليات تعرف في السياقات الدولية باسم ”العدالة الانتقالية“. 
	الطرفان الفاعلان في مجال سيادة القانون: الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي وأكاديمية فولك برنادوت

	تعد الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي الطرفَ الفاعل الرئيسي في سياق التعاون الإنمائي في مجال سيادة القانون. وهي وكالة حكومية تابعة لوزارة الخارجية. وأكاديمية فولك برنادوت هي وكالة حكومية أخرى تابعة للوزارة نفسها تعمل على تحسين التنسيق والاتساق في مجالي المساعدة التقنية وبناء القدرات من خلال تطوير السياسات وإجراء البحوث والتدريب وتنفيذ المشاريع في الميدان.
	ومنذ عام 2006، أصبحت مادة سيادة القانون في مجال الإدارة العامة مجالا بارزا من مجالات البحوث والسياسات في برنامج سيادة القانون بأكاديمية فولك برنادوت. وأصدرت الأكاديمية في عام 2008 التقرير المعنون ”سيادة القانون في مجال الإدارة العامة: المشاكل وسبل المضي قدما في سياق بناء السلام والتنمية“. وانطلاقا من دراسات ميدانية وبناء على سلسلة من المشاورات التي أُجريت مع الأطراف الفاعلة الدولية، أشار التقرير إلى أن إصلاح القطاع العام نادرا ما يجري تناوله من منظور سيادة القانون في مجالي بناء السلام وإدارة الأزمات. ويؤثر ذلك تأثيرا سلبيا على جهود إعادة الإعمار، ويضر بالأفراد والفئات الضعيفة التي تعتمد على الإدارة للتقيد بالقوانين وتوفير الخدمات للجميع على قدم المساواة بحيث يتم ذلك بشكل يتسم بالشفافية وبحد أدنى من الضمانات القانونية. وتحسين سيادة القانون في القطاع العام يوفر الحماية لحقوق الأفراد، ويسهل إعادة الإعمار والاستقرار والمرحلة الانتقالية، ويزيد من فعالية المعونة والمساعدة الدوليتين. وفي مجال متصل بسيادة القانون في الإدارة العامة، شرعت الأكاديمية أيضا في إجراء البحوث بشأن الدساتير الجديدة في المجتمعات التي تمر بأزمات مع التركيز بوجه خاص على الرقابة على قوات الأمن.
	مشاركة السويد في مبادرات العدالة الانتقالية وسيادة القانون

	تقدم السويد الدعم لطائفة واسعة من الأطراف الفاعلة في مجالي العدالة الانتقالية وسيادة القانون. ويعد المركز الدولي للعدالة الانتقالية منظمة دولية غير حكومية بارزة في مجال السياسات المتعلقة بالعدالة الانتقالية. ويعمل المركز في المجتمعات المتحررة من حكم قمعي أو الخارجة من نزاعات مسلحة وفي مجتمعات أخرى لا تزال مثقلة بتركة من الانتهاكات تنتظر التسوية. وتقدم وزارة خارجية السويد الدعم الأساسي للمركز منذ إنشائه. 
	(أ) للاطلاع على لمحة عامة عن المعونة التي تقدمها الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي في حالات النزاع وما بعد النزاع، انظر الوكالة السويدية لتقييم التنمية،Sidas insatsberedning och uppföljning av stöd till rättsskipning i samband med försoningsprocesser، في الموقع الشبكي التالي: www.sadev.se/Documents/Publikationer%202010/SADEV%20Report%202010_1.pdf.
	وكذلك تدعم الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي عملياتِ العدالة الانتقالية في العديد من البلدان مثل غواتيمالا والسلفادور وبيرو وكولومبيا وجنوب أفريقيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا وتيمور - ليشتي والبوسنة والهرسك. ويشمل هذا الدعم طائفة من المبادرات منها على سبيل المثال دعم لجان الحقيقة، وأنشطة المجتمع المدني في إطار العدالة الانتقالية، وآليات العدالة ومنها القانون التقليدي/العرفي وغير ذلك. كما انتُدب خبراء سويديون للعمل في لجان الحقيقة والمحاكم في جنوب أفريقيا مثلا.
	وتشارك السويد، إضافة إلى ذلك، في بعثات وعمليات سيادة القانون التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الموحدة للأمن والدفاع، بما في ذلك بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في أفغانستان التي توفر التدريب للشرطة الوطنية الأفغانية للمساهمة في إرساء ترتيبات شرطية فعالة وقابلة للبقاء؛ وبعثة الاتحاد الأوروبي المتكاملة المعنية بسيادة القانون في العراق التي تقدم الدعم لنظام العدالة الجنائية العراقي عن طريق توفير التدريب للموظفين رفيعي المستوى ومتوسطي المستوى في مجالي الإدارة العليا والتحقيق الجنائي؛ وبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو التي تقوم برصد وتوجيه السلطات الكوسوفية في مجال سيادة القانون، ولا سيما الشرطة والقضاء والجمارك، وتقدم لها المشورة بشأنها. ويشارك في البعثات الآنفة الذكر قضاة وضباط شرطة ومستشارون سياسيون وخبراء قانونيون سويديون. 
	الدروس المستفادة: دور العدالة الانتقالية الوطنية والدولية ومستقبلهما

	لا يوجد نموذج معين لمبادرات سيادة القانون والعدالة الانتقالية في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والخارجة منها. وقد أقرت الأمم المتحدة أن الحلول المعدة سلفا غير محبذة. وينبغي بناء على ذلك تحديد وتكييف النُهج بحيث تتناسب مع النزاعات أو الجرائم المعينة التي يجري التصدي لها مع مراعاة الاعتبارات الوطنية والاسترشاد بالمشاورات التي تجري على الصعيد الوطني مع المجتمع المدني والضحايا. ويمكن الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى كنقطة انطلاق للحوار الوطني واتخاذ القرارات. لكن التجربة بينت مع ذلك أن هناك جوانب عامة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى تصميم عمليات العدالة الانتقالية الوطنية والدولية، وهي: 
	(أ) تولي العناصر الوطنية قيادة آلية العدالة الانتقالية وتملكها زمامها أمرٌ في غاية الأهمية. فأي تصور للهيمنة أو السيطرة من جانب المجتمع الدولي يمكن أن يقوض قبول الجمهور لعمل اللجنة ويؤثر على إنجازاتها؛ 
	(ب) ينبغي التركيز على النهوض بالقدرات الوطنية. فالعدالة الانتقالية عملية وطنية هامة، وبالنظر إلى ضعف الموارد البشرية في العديد من البلدان بعد خروجها من النزاع، ينبغي أن تُبذل الجهود للتوظيف محليا؛
	(ج) تعزز الجهودُ الوطنية المصالحةَ لكفالة سيادة القانون والحكم الرشيد من أجل طي صفحة ماضٍ مثقل بانتهاكات حقوق الإنسان وغبن الحكم. ولا تكفي المصالحة دون بذل الجهود لتغيير أحوال السكان المادية؛
	(د) من المهم اتباع نهج شامل تشارك فيه جميع الأطراف. فالنُهج التي تركز على مؤسسة واحدة دون سواها أو تتجاهل المجتمع المدني أو الضحايا لن تكون فعالة. وتجارب العدالة الانتقالية الأكثر نجاحا تدين بجزء كبير من هذا النجاح لنطاق ونوعية المشاورات التي أُجريت مع الدوائر العامة والضحايا. والمشاورات المحلية تهيئ الفرصة لفهم أفضل لديناميات النزاع الماضي وأنماط التمييز وأنواع الضحايا؛ 
	(هـ) العدالة الانتقالية عملية باهظة التكاليف. ولا يمكن الاكتفاء بأنصاف الحلول. فينبغي تخصيص الموارد الكافية لإنجاز المبادرات لا سيما وأنها تساهم في توطيد السلام في البلد.
	سويسرا 
	[الأصل: بالإنكليزية]
	كان تعزيز الصلات بين سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجال تعزيز السلام والأمن البشري أحد محاور التركيز الكبرى في السياسة الخارجية السويسرية في السنوات الأخيرة. وكانت سويسرا قد رحبت بتقرير الأمين العام عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع (S/2004/616) إبان صدوره في عام 2004. 
	وشاركت سويسرا، منذ ذلك الحين، في عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز الإطار التنظيمي للعدالة الانتقالية على الصعيد المتعدد الأطراف، وتطوير القدرات والخبرات في مجالات محددة من مجالات العدالة الانتقالية على الصعيدين الوطني والإقليمي.
	وهناك مسألتان رئيسيتان تود سويسرا طرحهما على سبيل الأولوية هما تحديدا الحاجة إلى نهج موحد على الصعيد المتعدد الأطراف وضرورة وضع استراتيجيات لتنفيذ القواعد والمعايير القائمة في هذا المجال.
	ولئن كانت الجمعية العامة قد أقرت ”مبادئ الجبر“ التي وضعها ثيو فان بوفين()، فإن عليها أن تعتمد مبادئ جوانيه/أوهرينتليتشر أيضا من أجل تعزيز اتباع نهج موحد.
	وفي التعليقات التالية، تقدم سويسرا نبذة موجزة عن نهجها المفاهيمي وأنشطتها في هذا الصدد. ويُختتم التقرير بتحليل نقدي لبعض التحديات الراهنة في هذا المضمار.
	ألف - المبادئ المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب كإطار للتعامل مع الماضي()
	على الرغم من الافتقار إلى نموذج معياري للتعامل مع الماضي، فقد أُحرز بعض التقدم في السنوات الأخيرة من خلال عمل مقرري الأمم المتحدة الخاصين وخبرائها المعنيين بمسائل الجبر والإفلات من العقاب وأفضل الممارسات في مجال العدالة الانتقالية().
	وكان تقرير الأمين العام عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية الصادر في شهر آب/أغسطس 2004 علامة بارزة في إطار هذا التقدم. ففي تلك الوثيقة، يدفع الأمين العام بأن الاستراتيجيات الفعالة للعدالة الانتقالية ينبغي أن تكون ذات نطاق شامل وطابع تشاركي بحيث تجمع سائر الأطراف الفاعلة المعنية، سواء أكانت وكالات حكومية أو منظمات غير حكومية، من أجل وضع ”خطة استراتيجية واحدة [...] تحت سيطرة وقيادة وطنيتين“(ـ). ويؤكد التقرير كذلك أن التعريف التنفيذي للعدالة الانتقالية نفسها ينبغي توسيعه ليشمل ”الآليات القضائية وغير القضائية على السواء، مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية (أو عدم وجودها مطلقا) ومحاكمات الأفراد، والتعويض، وتقصي الحقائق، والإصلاح الدستوري، وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات والفصل، أو اقترانهما معا“().
	وقد جرى مؤخرا تطوير عناصر معينة من هذه المعايير. ففي كانون الأول/ ديسمبر 2005، أقرت الجمعية العامة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي (القرار 60/147، المرفق). وجدير بالملاحظة أن تلك الوثيقة تحدد التزامات الدول فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتعرف مصطلح ”الضحية“. وبعد عام واحد، اعتمدت الجمعية العامة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (القرار 61/177، المرفق) التي تنص على حقوق الأطراف ذات المصالح المشروعة، كأفراد الأسرة، في الحصول على معلومات عن مصير ضحايا الاختفاء القسري والحصول على تعويض عن الضرر المادي والمعنوي حسب الاقتضاء. إضافة إلى ذلك، تصدى مجلس حقوق الإنسان طوال السنوات العديدة الماضية لمسألة الحق في معرفة الحقيقة فتناولها في مجموعة من القرارات الرامية إلى تعزيز هذا الحق كأحد مبادئ القانون الدولي().
	وفي ضوء ذلك، قررت سويسرا استعمال ”مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب“ كإطار مفاهيمي لمسألة ”التعامل مع الماضي“.
	وقد صاغ مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب في بداية الأمر لوي جوانيه في تقريره النهائي المقدم في عام 1997 إلى اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات عن مسألة الإفلات من العقاب، ثم نقحتها ديان أورينتليتشر في عام 2005 بناء على طلب لجنة حقوق الإنسان(). وتكمن أهمية مبادئ جوانيه/أورينتليتشر لا في صياغة المبادئ نفسها فحسب، بل وفي استنادها أيضا إلى مفاهيم مسؤولية الدول والحق الأصيل لكل من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الانتصاف. ولا تنطوي مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب في حد ذاتها على التزامات قانونية جديدة دولية أو محلية، إلا أنها تحدد الآليات والطرائق والإجراءات الضرورية لتنفيذ الالتزامات القانونية القائمة بمقتضى القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان(). 
	ومن المنظور التنظيمي والقانوني، توفر مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب إطارا مفيدا لوضع الأساس المفاهيمي للتعامل مع الماضي. وتحدد هذه المبادئ أربعة مجالات رئيسية في المعركة من أجل إنهاء الإفلات من العقاب توفر بدورها خطة شاملة للتعامل مع الماضي، هي: (أ) الحق في المعرفة (حق الضحايا والمجتمع عموما في معرفة الحقيقة؛ وواجب الدولة في الحفاظ على الذاكرة)؛ و (ب) الحق في العدالة (حق الضحايا في سبيل نزيه وفعال؛ وواجب الدولة في التحقيق والمحاكمة والمعاقبة على النحو الواجب)؛ و (ج) الحق في الجبر (حق كل من الضحايا أو ورثتهم في الجبر؛ وواجب الدولة في الوفاء بهذا الحق)؛ و (د) ضمان عدم التكرار (حق الضحايا والمجتمع عموما في الحماية من وقوع المزيد من الانتهاكات؛ وواجب الدولة في كفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون).
	باء -  عملية التعامل مع الماضي من منظور شامل: رسم تخطيطي وأداة خرائطية()
	تتسم حالات ما بعد النزاع أو غيرها من حالات العنف بكثرة الاحتياجات وصعوبة ترتيبها حسب الأولوية. وكثيرا ما يجري تلبية الاحتياجات المحددة في تقرير الأمين العام (S/2004/616) دون اتباع نهج شمولي أو تنسيق بين الجهات الفاعلة والجهات المانحة. ونادرا ما يكون استمرار الجهود مضمونا. وعلاوة على ذلك، يؤدي ضعف الدول إلى وجود احتمال تعذر التخطيط للتدابير الانتقالية ضمن منظور سيادة القانون في الأجل الطويل وخطر تحول المبادرات الانتقالية إلى ترتيبات دائمة تحل محل مؤسسات سيادة القانون. 
	وأمام هذه الصعوبات، قامت سويسرا، بالتعاون مع مؤسسة السلام السويسرية(Swiss Peace Foundation)، بتصميم رسم تخطيطي (انظر نهاية التقرير) يوضح بعض الآليات والإجراءات الرئيسية المرتبطة بالمبادئ الأربعة المذكورة أعلاه. 
	وبدءا من الدائرة الداخلية للرسم التخطيطي المخصصة للمسؤولية المتعلقة بتلبية احتياجات الضحايا ومساءلة الجناة، يركز الرسم على الصلات القائمة بين مختلف مجالات النشاط في عملية التعامل مع الماضي، على أساس أن أي مجال من المجالات الرئيسية الأربعة يمكن أن يشكل منفذا للتدخل حسب السياق والظروف.
	وبالإضافة إلى ذلك، يتوخى الرسم التخطيطي توضيح البعد التحويلي لعملية التعامل مع الماضي كجزء من عملية طويلة الأجل لإرساء الديمقراطية في المجتمعات الخارجة من النزاع. ومن شأن إحراز تقدم ملموس في أي مجال أو أكثر من تلك المجالات الأربعة، من قبيل إنشاء لجنة لتقصي الحقائق في إطار الحق في المعرفة، أو النجاح في إدخال إصلاحات في قطاع الأمن في إطار كفالة عدم التكرار، أن يحقق قدرا من الارتياح ويساهم في كفالة المساءلة وتعزيز ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة. 
	وعلى سبيل المثال، من شأن إحراز تقدم في عملية التعامل مع الماضي أن يعزز سيادة القانون، ويفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق المصالحة بين الطوائف المنقسمة. ولعل العامل الرئيسي في هذه العملية هو تحول التصورات الذاتية. فإذا كان الأشخاص يعتبرون أنفسهم ضحايا في المقام الأول عند بداية عملية التعامل مع الماضي، فإن هذا التصور الذاتي ينبغي أن يتغير تدريجيا مع مرور الوقت. ولئن ظلت صفة الضحية أو الجاني تجربة شخصية، فإن الهوية الاجتماعية والسياسية تستند أساسا إلى كون الشخص مواطنا في مجتمع حيث يتمتع بحقوق المواطنة ويتحمل واجباتها، كجزء من العقد الاجتماعي الجديد. وبالتالي فإن تعزيز الثقة في ثقافة المواطنة هدف حاسم في عملية العدالة الانتقالية.
	وينبغي أن يضاف إلى ذلك أن الرسم التخطيطي لعملية التعامل مع الماضي يمكن أن يُستخدم أيضا كأداة تحليلية لتحديد الأنشطة التي تضطلع بها الجهات الفاعلة الدولية والوطنية والمحلية في المجالات الرئيسية الأربعة. وحسب اختلاف السياق، يمكن أن يؤدي تحليل مجال واحد، مثل الحق في المعرفة أو الحق في العدالة، إلى كشف طائفة من الجهات الفاعلة على مختلف المستويات، في حين أن مجالات أخرى، من قبيل الحق في الجبر، بالكاد تكشف أي نشاط على الإطلاق. وبالتالي، فإن الرسم التخطيطي ليس مفيدا لأغراض التقييم فحسب، وإنما أيضا باعتباره أداة استراتيجية لتحديد منافذ التدخل والشركاء المحتملين في مسائل معينة من المسائل المشمولة بعملية التعامل مع الماضي. وبناء على هذا التحليل، يمكن وضع استراتيجية واقعية وشاملة لعملية التعامل مع الماضي، تعكس تقلبات السياق السياسي، والثقافة المحلية، والملكية، والتعاقب، والأولويات المالية.
	ومن المثير للاهتمام أن تقرير التنمية في العالم لعام 2011: الصراع والأمن والتنمية يؤيد بقوة النهج التحويلي المتكامل الذي وضعته سويسرا. ويبين في هذا الصدد أهمية هذا النهج، ليس فقط من أجل بناء السلام ومنع نشوب النزاعات فحسب، وإنما أيضا من أجل تهيئة بيئة تفضي إلى تحقيق التنمية المستدامة. ويورد التقرير مبررات قوية لتعزيز نُهج تجمع بين أدوات التنمية والدبلوماسية، والعدالة والأمن.
	جيم - الأنشطة التي تضطلع بها سويسرا في مجال سيادة القانون والعدالة الانتقالية 
	تشارك سويسرا منذ عام 2004 في العديد من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القواعد التنظيمية والقانونية للعدالة الانتقالية وزيادة تطوير قدراتها وخبراتها المؤسسية في هذا الصدد. 
	1 – المعايير التنظيمية والقانونية

	مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - اتساقا مع ما ذكر أعلاه، ساهمت الدراسات الطويلة الأمد التي يضطلع بها مقررو الأمم المتحدة الخاصون وخبراؤها، ولا سيما في مجلس حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان، في وضع المبادئ الأساسية في مجالي الجبر والإفلات من العقاب وفي صياغة أفضل الممارسات في مجال العدالة الانتقالية. ومنذ عام 2006، دأبت سويسرا، بالتعاون مع بلدان أخرى، لا سيما الأرجنتين، على عرض قرارات بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على مجلس حقوق الإنسان، وما فتئت تشجع على تطوير عناصر إضافية للعدالة الانتقالية، من قبيل الجبر، ولجان تقصي الحقائق والمحفوظات وحماية الشهود. وقد طلب المجلس في قراره الأخير إلى مفوضية حقوق الإنسان إجراء تحليل للعلاقة بين عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج من جهة والعدالة الانتقالية من جهة أخرى(). وسيصدر التقرير في أيلول/سبتمبر 2011. وساهمت سويسرا أيضا في صياغة إعلان نورمبرغ عن السلام والعدل().
	التعامل مع الماضي والوساطة - أصبح من المسلم به عموما أن هناك ترابطا وتداعما بين السلام والعدالة وحقوق الإنسان والتنمية، وأن السعي لتحقيقها ينبغي أن يتقيد بقواعد القانون الدولي المعمول بها مثل القانون الإنساني الدولي أو القانون الجنائي الدولي. بيد أن التنفيذ يظل تحديا لجميع الجهات الفاعلة المعنية. وسعيا لتدارك هذه الفجوة، دعت سويسرا إلى اتباع نهج عملي. فالمسألة لا تكمن في إدراج تدابير العدالة الانتقالية في عمليات السلام أو عدم إدراجها، وإنما في تحديد سبل وتوقيت إدماجها بطريقة بناءة. وبالتالي، ينبغي مواصلة تطوير هذا النهج في ضوء مبادئ جوانبه، مع إيلاء اهتمام خاص للتدابير غير القضائية.
	2 - القدرات المؤسسية والخبرات

	فرقة عمل معنية بعملية التعامل مع الماضي ومنع ارتكاب الفظائع الجماعية - سعيا لتعزيز قدراتها المؤسسية في الأجلين المتوسط والطويل في ميدان العدالة الانتقالية، أنشأت سويسرا فرقة عمل مشتركة بين الوكالات مخصصة لعملية التعامل مع الماضي ومنع ارتكاب الفظائع الجماعية، تضم خبراء في مجال تعزيز السلام والعدالة والتنمية لتكون بمثابة جهة التنسيق الوطنية فيما يتعلق بهذه المسائل، وتعمل على تعزيز نهج يشمل الحكومة بأكملها. ومن خلال فرقة العمل هذه، تركز سويسرا جهودها على الربط بين التعامل مع انتهاكات الماضي ومنع تكرار الفظائع الجماعية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 
	مركز المحفوظات والتعامل مع الماضي - تهدف سويسرا إلى المساهمة في حماية المحفوظات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من خلال مركز المحفوظات والتعامل مع الماضي الذي أنشأته في أيار/مايو 2011.
	المجموعة السويسرية لخبراء الأنشطة المدنية لبناء السلام - قامت سويسرا خلال السنوات العديدة الماضية، وبناء على الطلبات الواردة إليها، بإعارة عدد متزايد من الخبراء المختارين من مجموعة خبرائها لملء مناصب في بلدان تمر بمرحلة النزاع أو ما بعد النزاع تتعلق بسيادة القانون والعدالة الانتقالية. وتشمل الطلبات الواردة إليها خبراء في مجال الطب الشرعي ومستشارين قانونيين وضباط الشرطة والجمارك. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت سويسرا منصب مستشار لشؤون بناء السلام يتولى أيضا استراتيجيات التعامل مع الماضي في سفارات سويسرية في العديد من البلدان التي تمر بمرحلة نزاع أو ما بعد النزاع، فضلا عن منصب مستشار إقليمي لأوروبا الشرقية. 
	التعامل مع المسار السابق - في محاولة لضمان بناء القدرات في الأجل المتوسط، قامت سويسرا بتنظيم دورة تعليمية متقدمة عن موضوع التعامل مع الماضي لفائدة موظفيها ومجموعة الخبراء السويسرية وكبار الموظفين من وكالات حكومية أخرى متعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدني العاملة في حالات النزاع وما بعد النزاع.
	الاستجابة السريعة في مجال العدالة - سويسرا عضو في مجموعة تنسيق الاستجابة السريعة في مجال العدالة (www.justicerapidresponse.org)، وهي عبارة عن مرفق احتياطي متعدد الأطراف من أجل النشر السريع لخبراء في مجال العدالة الجنائية والمجالات ذات الصلة، مؤهلين لإدارة تحقيقات دولية في خدمة الدول والمؤسسات الدولية. ويمكن نشر خبراء الاستجابة السريعة في مجال العدالة على وجه السرعة من أجل تحديد وجمع وحفظ أكثر المعلومات عرضة للتلف فيما يتصل بالجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ثم تقديم تقرير عن ذلك إلى الجهة الطالبة. وبوسع هذه المجموعة أيضا، إذا طلب منها ذلك، أن تقدم توصيات بشأن أنسب سبل الانتصاف التي ينبغي اللجوء إليها. وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى سد الفجوة الحرجة التي حددها الأمين العام في تقريره عن بناء السلام في المرحلة التي تعقب مباشرة انتهاء النزاع (A/63/881-S/2009/304) والتقرير اللاحق عن استعراض القدرات المدنية الدولية (A/65/747-S/2011/85).
	دال - التحديات الراهنة في مجال سيادة القانون والعدالة الانتقالية
	نادرا ما تتوافر في مستهل عملية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج استراتيجية متسقة للتعامل مع الماضي أو لإرساء العدالة الانتقالية. وبذلك تضيع تلك الشهادات القيّمة والحاسمة التي كان يمكن أن يقدمها الجنود والمقاتلون المسرحون إلى لجنة تقصي الحقائق/التحقيق أو خلال الإجراءات القانونية في مرحلة لاحقة. 
	وغالبا ما يكون الاستعداد ضعيفا فيما يتعلق بجانب إعادة الإدماج، كما لا تراعى القضايا الجنسانية بالقدر الكافي مما قد يؤدي إلى إعادة التجنيد. وقد بيّنت التجارب في كل من منطقة البحيرات الكبرى وكولومبيا أن مثل هذا الوضع يمكن أن يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق الأمن والسلام. وسيكون للتحليل الذي ستعده مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2011 عن العلاقة بين عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج من جهة والعدالة الانتقالية من جهة أخرى، أهمية كبيرة. 
	ومنذ عام 2004، طرأت تطورات هامة فيما يتعلق بالحق في العدالة. وينطبق الشيء نفسه على حق الضحايا في الانتصاف العادل والفعال، مما يعني تمكن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من المطالبة بحقوقهم والحصول على تعويض عادل وفعال. وبالمثل، أُحرز تقدم على صعيد الملاحقة الجنائية لكبار المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان: حيث بدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في بعض الحالات واستهلت إجراءات الملاحقة في بعض القضايا()، كما صدقت 114 دولة على نظام روما الأساسي، وقام مجلس الأمن بإحالة قضيتين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وما فتئت سويسرا تتفانى في تأييد المحكمة الجنائية الدولية تأييدا راسخا منذ إنشائها. لكن المحكمة تقتصر على محاكمة كبار المسؤولين عن تلك الجرائم، كما أن اختصاصاتها ومواردها محدودة. ولم تكتسب المحكمة بعد طابع العالمية، مما يضطرها لمواجهة مقاومة فيما تتعلق بالمقبولية والمصداقية في مناطق معينة من العالم. وفي ضوء هذه الصعوبات، تشدد سويسرا على أهمية المحاكمات الوطنية. ويجب زيادة ترسيخ مبدأ التكامل المنصوص عليه في الفصل 17 من نظام روما الأساسي، كما ينبغي تشجيع الدول على تعديل تشريعاتها لتيسير ملاحقة مرتكبي الجرائم الأساسية التي تندرج ضمن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وينبغي زيادة الترويج لمبدأ الولاية القضائية العالمية كأداة لمكافحة الإفلات من العقاب. وينبغي استخدام هذه الأداة بفعالية أكبر، وبخاصة من قبل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. وقد بادرت سويسرا في عام 2011 بتكييف تشريعاتها في هذا الصدد(). واعتمد العديد من البلدان تشريعات جديدة مماثلة وأُحرز تقدم كبير فيما يتعلق بإزالة القيود القانونية المفروضة فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية بموجب القانون الوطني، من قبيل التقادم والعفو وتسليم المجرمين ومبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين، والطاعة الواجبة، وحصانة رؤساء الدول ومسؤولية الرؤساء.
	ومن جانب آخر، يظل عدد القضايا التي يجري التحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الوطنية محدودا. وقليلة هي الدول التي تعمل بصدق على ملاحقة مواطنيها المسؤولين عن الجرائم الأساسية. وإذا عُقدت هذه المحاكمات، فإنها كثيرا ما تستهدف الأشخاص ذوي المسؤولية الأقل وتتغاضى عن المسؤولين ذوي المناصب العليا. وعلاوة على ذلك، ما زالت حماية الشهود غير كافية في معظم البلدان. كما أن فرص وصول الضحايا إلى العدالة قليلة وتدابير الجبر والتعويض المرتبطة بالإجراءات القضائية كثيرا ما تكون غير متوافرة. 
	وفي حين أنجزت المحاكم المختلطة والمحاكم الدولية الكثير فيما يتعلق بملاحقة المرتكبين الرئيسيين للجرائم الدولية، لا يزال هناك الكثير مما يتعين إنجازه فيما يخص آليات تصريف الأعمال المتبقية، وبخاصة فيما يتعلق بإحالة القضايا العالقة إلى الدول المعنية وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وحماية الشهود والضحايا، والموقع، وإدارة المحفوظات والسجلات وتأمينها. وثمة أوجه قصور أيضا فيما يتعلق بترجمة سجلات المحكمة إلى لغات البلدان المعنية، والاستخدام المشترك لقواعد البيانات، واستخدام المعلومات التي جمعتها المحاكم الدولية/ المختلطة لأغراض تدقيق الإجراءات والإصلاحات المؤسسية.
	وينبغي أيضا معالجة مسألة المعايير المزدوجة ومساءلة الأطراف الخارجية من أجل تعزيز مصداقية ومشروعية مبادرات مكافحة الإفلات من العقاب.
	وليس هذا بالمجال الوحيد الذي تغيب فيه حلقات الوصل الآنفة الذكر: فكثيرا ما يكون إرث المؤسسات القضائية الدولية عرضة للإهمال كما أن دور هذه المؤسسات في دعم وتعزيز البرامج الوطنية للإصلاح القضائي والإصلاح المؤسسي هو عموما دور هامشي. فالآليات الدولية للعدالة الانتقالية كثيرا ما تكون بعيدة عن واقع الدول المعنية فيما يتعلق باللغة المستخدمة ومقبولية هذه الآليات لدى الجمهور، ومستوى التواصل معها وتأثيرها على مبادرات الحكم الرشيد وسيادة القانون. وقد يكون وجودها ’’عابرا‘‘ بحيث لا تخلّف إرثا يُذكر. ويمكن الدفع حتى بوجود خطر إنشاء نظم عدالة موازية تعمل بمعايير مختلفة وانطلاقا من فهم مغاير للعدالة مقارنة بالفهم الراسخ في النظم المحلية. وثمة مخاطر مرتبطة بآليات العدالة الانتقالية التي لا تفضي إلى نظام قضائي محلي فعال. ففي المدى الطويل، قد تعود الجرائم المرتبطة بالنزاع إلى الظهور في سياق الجريمة المنظمة. 
	وغالبا ما يؤدي تفشي الإفلات من العقاب إلى ظهور تحالفات بين مرتكبي الفظائع الماضية والضالعين في الجريمة المنظمة. وقد يؤدي هذا الوضع إلى حالات شائكة وغاية في الخطورة كثيرا ما تقترن بتدهور عميق في الظروف الأمنية في البلد وتهدد أي احتمال لتحقيق التنمية المستدامة. ولعل هذا السيناريو سببا إضافيا من الأسباب التي تدعو إلى النظر في وضع استراتيجيات سليمة ومتينة في مجالي العدالة الانتقالية وسيادة القانون. إذ ينبغي أن تسهم هذه الاستراتيجيات في تعزيز بنية مؤسسية تملك الجهات الوطنية زمامها وإقامة دولة تتسم بالمرونة والمشروعية وتعمل بكفاءة بعد رحيل الجهات الدولية عن الساحة. وتشكل اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا مثالا جيدا يوضح كيف يمكن لمثل هذه المبادرة الدولية أن تتعاون مع المؤسسات الوطنية وتسهم في الإصلاح المؤسسي(). فزيادة التعاون بين آليات العدالة الانتقالية والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة أمر ضروري وحاسم. 
	وفيما يتعلق بأنثروبولوجيا الطب الشرعي، بما لها من أهمية فيما يتعلق بالحق في المعرفة والحق في العدالة، فقد تحققت بعض التحسينات منذ عام 2004. لكن بالرغم من إطلاق العديد من المبادرات الدولية()، فإن القدرات المحلية في البلدان التي تسجل أعدادا كبيرة من الأشخاص المفقودين تظل في كثير من الأحيان قدرات ضعيفة لا تستوفي المعايير الدولية. وقد وقعت سويسرا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وهي تدعم المبادرات في مجال الطب الشرعي من أجل كشف مصير الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين، من قبيل شعبة الطب الشرعي التي تعمل تحت إشراف مشترك بين وزارة العدل في كوسوفو وبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو.
	وفيما يتعلق بحقوق الضحايا في الجبر، يمكن تحسين التنسيق بين برامج التعويض والجبر والآليات الأخرى للعدالة الانتقالية، من قبيل الآليات القضائية أو لجان تقصي الحقائق. أما آليات التشاور والمشاركة، فقلما تكون متوافرة، كما يشعر الضحايا بأن الجبر لا قيمة له ويفتقر إلى أي أثر تأهيلي. وتعدّ برامج الجبر التي توفرها المنظمة الدولية للهجرة أمثلة مثيرة للاهتمام بشأن دور الجبر في توفير المزيد من الدعم المستدام(). وينبغي إيلاء مزيد من التفكير للتداخل بين مثل هذه التدابير التعويضية والتعاون الإنمائي، أو حتى لأوجه التآزر التي يمكن أن توجد بين التنمية والأولويات المحددة في مجال الجبر. ومن الضروري توفير التمويل المناسب لبرامج الجبر: ففي بعض الحالات، تلقت التدابير الأخرى للعدالة الانتقالية، من قبيل المحاكم، دعما ماليا أكبر بكثير من الدعم المقدم إلى برامج تعويض الضحايا. وفي حالات أخرى، تلقى مقاتلون سابقون، بعضهم مسؤول عن ارتكاب جرائم شنيعة، دعما ماليا في إطار عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، في حين ظل الضحايا ينتظرون عدة سنوات قبل تلقي أي دعم ملموس من برامج جبر الضرر. ويؤثر هذا التعاقب العشوائي للأحداث تأثيرا سلبيا في عملية تحويل النزاعات؛ إذ يتعذر على الأشخاص المعنيين فهمه وقد يعرقل تحقيق أهداف العدالة الانتقالية برمتها.
	هاء - الاستنتاجات والتوصيات 
	إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لدعم البلدان وتوجيهها في تطوير عمليات سيادة القانون والعدالة الانتقالية 

	لقد تطورت قواعد ومعايير سيادة القانون والعدالة الانتقالية بشكل ملحوظ منذ منتصف تسعينات القرن الماضي. أما تنفيذها فلا يزال دون المستوى المطلوب نظرا لعدم وجود نهج متسق وجهود منسقة. ويجب وضع الحلول بطريقة تكفل تملّك الجهات الوطنية لزمام الأمور. ويمكن للبلدان التي شرعت في تطوير آليات سيادة القانون والعدالة الانتقالية أن تستفيد من الدعم والتوجيه الذي يمكن أن تقدمهما آلية تابعة للأمم المتحدة يتم إنشاؤها خصيصا لتوفير تلك المشورة.
	موافقة الجمعية العامة على مبادئ جوانيه/أوهرينتليتشر لمكافحة الإفلات من العقاب

	تمشيا مع موافقة الجمعية العامة على مبادئ الجبر، يستصوب أن توافق الجمعية أيضا على مبادئ جاونيه/أوهرينتليتشر لمكافحة الإفلات من العقاب. إذ يمكن أن تشكل هذه المبادئ إسهاما مهما في تطوير القواعد والمعايير في هذا الميدان.
	الترابط بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

	أثيرت مسألة الترابط بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى أول ما أثيرت في ورقة العمل التي أعدها الحجي غيسه ولوي جوانيه (E/CN.4/Sub.2/1992/18). أما الوثائق الأخرى اللاحقة، فقد اقتصرت على تناول الحقوق المدنية والسياسية (انظر E/CN.4/Sub.2/1997/8). ومع ذلك، فإنه لا مناص من إدراج الترابط بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى في النهج الشامل إزاء سيادة القانون والعدالة الانتقالية. وقد يفضي ذلك إلى إعداد تقرير جديد للأمم المتحدة في السنوات المقبلة يمكن أن يسهم في زيادة التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في مجال سيادة القانون والعدالة الانتقالية في حالات ما بعد النزاع، بما في ذلك الجهات المانحة. 
	الرسم التخطيطي بشأن عملية التعامل مع الماضي المستوحى من مبادئجوانيه/أوهرينتليتشر

	المصدر: وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية/مؤسسة السلام السويسرية.
	تركمانستان
	[الأصل: بالروسية]
	تماشيا مع برنامج تركمانستان للإصلاح والتحوّل الجذريين، أعلن الرئيس غوربانغولي بيرديمحمدوف إدراج عمليتي تحسين الإطار القانوني للدولة ومواءمة قوانين البلد مع المعايير الدولية المعترف بها عالميا ضمن مهام الحكومة ذات الأولوية. وتجري حاليا عملية تحديث تشريعات تركمانستان ذات الصلة.
	ويجري بشكل نشط دمج عملية تحديث تشريعات البلد في الحملة المضطلع بها لإصلاح النظام القانوني للبلد، وذلك من خلال بذل جهود منهجية تضطلع بها لجنة خاصة أنشئت لغرض تحسين التشريعات والإشراف على الإطار التشريعي الوطني ودمج معايير القانون الدولي المعترف بها عالميا في قانون تركمانستان المحلّي.
	وهناك بالإضافة إلى ذلك لجنة مشتركة بين الوكالات، أنشئت بأمر خاص من رئيس الدولة لضمان وفاء تركمانستان بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، تتولى تنسيق الأعمال التي تقوم بها الوزارات والإدارات على سبيل الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وصياغة توصيات بشأن دمج المعايير الدولية وتوصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة في القانون المحلّي للبلد.
	وتتضمن تشريعات تركمانستان نظاما متكاملا لضمان قوانين تكفل إعمال حقوق الإنسان والحقوق المدنية المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولضمان حماية هذه الحقوق.
	وقد صدّقت تركمانستان على أكثر من 120 صكّا دوليا، منها نحو 40 صكا ذا صلة بحقوق الإنسان.
	وعلاوة على قائمة الصكوك الدولية التي انضمّت إليها تركمانستان، يمكننا الآن أن نضيف المعاهدات التالية: الاتفاقية الدولية لمكافحة تعاطي العقاقير في ميدان الرياضة (25 أيلول/سبتمبر 2010)، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلّقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (25 أيلول/سبتمبر 2010)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (25 أيلول/سبتمبر 2010)، واتفاقية منظّمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (26 آذار/مارس 2011).
	وتقوم تركمانستان، وفقا لما عليها من التزامات، بدمج ما تنصّ عليه هذه الصكوك من مبادئ أساسية وأحكام في قانونها المحلي، وترصد تطبيق هذه المبادئ والأحكام رصدا دقيقا. وينصبّ تركيز كل من الحكومة والجمهور باستمرار على مجال حقوق الإنسان.
	ومما يدل على التطبيق العملي لسياسة الحكومة الرامية إلى تحقيق وفاء تركمانستان بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بالحماية الشاملة لحقوق الإنسان، صدور الصيغة الجديدة لدستور تركمانستان التي اعتُمدت في 26 أيلول/سبتمبر 2008 وتتضمّن جلّ الأحكام الأساسية للاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة بسيادة القانون.
	وفي عام 1998، اعتمدت تركمانستان قانون سلطات حكومة، وقانون الجمعيات التطوّعية، وقانون انتهاك السلطات المحلية والمسؤولين المحلّيين لحقوق وحرّيات المواطنين الدستورية (التظلّمات المقدّمة إلى المحاكم)، الذي ينص على الأسس القانونية للعملية التي تكفل للمواطن إمكانية التظلم من إجراءات أو قرارات السلطات الحكومية والجمعيات التطوّعية والسلطات المحلية والمسؤولين المحلّيين/التي تشكّل انتهاكا لحقوقه وحرّياته الدستورية، والذي يحدّد أيضا إجراءات نظر المحاكم في هذه التظلّمات. وفي 14 كانون الثاني/يناير 1999، اعتمدت تركمانستان قانون تظلّمات المواطنين (إجراءات النظر فيها) الذي ينصّ على الترتيبات التي يستطيع مواطنو تركمانستان في إطارها ممارسة حقهم في تقديم التظلّمات إلى سلطات الدولة والسلطات العامة وغيرها من السلطات وإلى الشركات والمنظمات والمؤسسات، بغض النظر عن شكل ملكيتها، وينظّم إجراءات النظر في هذه التظلّمات المقدّمة من أفراد الجمهور.
	وهناك أيضا هيئة دائمة هي لجنة الدولة المعنيّة بالنظر في تظلّم أفراد الجمهور من أنشطة وكالات إنفاذ القانون، والتي تواصل عملها على ضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم. 
	وفي السنوات الأخيرة، شهدت تركمانستان، في إطار عملية الإصلاح القانوني الجارية، اعتماد عدد من الصكوك القانونية التي تحمي حقوق الإنسان. ومن هذه الصكوك قوانين تركمانستان التالية: قانون المحاكم (15 آب/أغسطس 2009)، وقانون تركمانستان لخدمات الادعاء العام (15 آب/أغسطس 2009)، وقانون جهاز الدفاع العام وأعماله في تركمانستان (10 أيار/مايو 2010)، وقانون الإجراءات الجنائية (18 نيسان/أبريل 2009)، وقانون العمل لتركمانستان (18 نيسان/أبريل 2009)، وقانون تركمانستان الجنائي (10 أيار/مايو 2010)، وقانون تركمانستان للإنفاذ الجنائي (26 آذار/مارس 2011)، وقانون الأجانب الموجودين في تركمانستان (المركز القانوني) (6 آذار/مارس 2011).
	وبموجب قانون محاكم تركمانستان، يحقّ لمواطني تركمانستان التمتّع بالحماية القضائية من الإجراءات الخاطئة التي تتّخذها سلطات الدولة والجمعيات التطوّعية والمسؤولون، ومن أي إساءة لشرفهم وكرامتهم، وأيّ مساس بحياتهم وصحتهم، وأي تعدّ على حقوقهم وحرّياتهم الفردية والسياسية والإنسانية والمدنية المكرّسة في دستور تركمانستان. ولا يجوز تغيير أي من إجراءات حماية حقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة إلا بموجب قوانين تركمانستان. 
	ويتمتّع رعايا الدول الأجنبية وعديمو الجنسية في إقليم تركمانستان بنفس الحقّ في الحماية الذي تكفله المحاكم لمواطني تركمانستان بموجب قانون البلد والمعاهدات الدولية. وعلاوة على ذلك، ساهم القانون الجديد المتعلق بالأجانب، وهو قانون الأجانب في تركمانستان (المركز القانوني)، في زيادة توسيع نطاق حقوق رعايا الدول الأجنبية في حماية مصالحهم باللجوء إلى المحاكم وغيرها من سبل الانتصاف. 
	وبموجب المادة 7 من قانون خدمات الادعاء العام في تركمانستان، يعمل موظفو خدمات الادعاء العام في سياق تأدية واجباتهم على كفالة التقيد بما تضمنه الدولة من الحرّيات والحقوق الإنسانية والمدنية، بغضّ النظر عن الانتماء العرقي أو العنصري، أو الجنس، أو الأصل، أو الثراء والمركز الرسمي، أو مكان الإقامة، أو اللغة، أو المعتقد الديني، أو المذهب السياسي، أو العضوية الحزبية.
	ومن حقّ المواطنين الحصول على تفسيرات ومعلومات عن أي قيود تُفرض على حقوقهم وحرّياتهم، والاطلاع على المواد المتصلة بقضاياهم عند انتهاء إجراءات الفحص أو التحقيق. ومن حقّ أي شخص يعتقد أن حقوقه أو حرياته أو مصالحه المشروعة قد انتُهكت بسبب إجراءات اتخذها أحد موظفي خدمات الادعاء العام أن يتقدّم إلى أحد موظفي الادعاء العام الرفعي المستوى بتظلّم من هذه الإجراءات. 
	ويكفل دستور تركمانستان الحق في الحصول على مساعدة محام مؤهل في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى (المادة 108).
	وينصّ قانون جهاز الدفاع العام وأعماله في تركمانستان على أن هذا الجهاز هو رابطة مهنية للمحامين تقوم على مبادئ التنظيم الذاتي، أنشئ لتقديم خدمات الدفاع العام، ويعمل كمؤسسة قانونية من مؤسسات المجتمع المدني ولا يشكل جزءا من نظام الهيئات التنفيذية والإدارية التابعة للدولة. والدولة ملتزمة بتقديم المساعدة القانونية المتخصصة اللازمة لجميع الأشخاص، تضمن لجميع الأفراد والكيانات القانونية في إقليم تركمانستان حقا متكافئا في الحصول على المساعدة القانونية والاطّلاع على المعلومات المتعلّقة بطبيعة هذه المساعدة وسبل الحصول عليها، وكذا سبل الحصول على المساعدة القانونية المجانية، وتكفل حماية حقوق أفراد معيّنين في الحالات التي ينصّ عليها قانون تركمانستان.
	ومن المعالم البارزة على درب التقدّم الاجتماعي والسياسي في تركمانستان اعتماد قانون البلد الجديد للإنفاذ الجنائي، الذي ينظّم المسائل القانونية المتصلة بنظام سجون البلد. ويستند التشريع التركمانستاني للإنفاذ الجنائي إلى مبادئ معترف بها عالميا من قبيل مبدأ اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة (سيادة القانون) ومبادئ الإنسانية والديمقراطية وتساوي الأشخاص المدانين أمام القانون، ومبدأ التفريق في التعامل مع الحالات ومراعاة الظروف الفردية لدى تحديد العقوبة، وضرورة إعمال حق جميع المحرومين من الحرية في المعاملة الإنسانية وفي احترام كرامتهم التي هي حقّ أصيل لجميع البشر.
	ويتضمّن القانون فصلا مستقلا مكرّسا لجوانب محددة تتعلق بقضاء الأحداث الأحكام الصادرة بحقهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لأعمارهم ومدى نضجهم النفسي والعاطفي وغير ذلك من الخصائص، كما يتضمّن أحكاما تتيح المجال لتواصل المجرمين الأحداث مع العالم الخارجي بشكل أكبر ولتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
	وينصّ القانون أيضا على أن يستفيد الأشخاص المدانون من المساعدة بعد تنفيذ أحكام السجن.
	وتركمانستان، التي صدّقت على الصكوك الدولية الأساسية المتعلّقة بحقوق الإنسان وتتقيّد تقيّدا صارما بما عليها من التزامات دولية بموجب هذه الصكوك، تواصل بذل الجهود لإصلاح نظامها الداخلي لحماية حقوق الإنسان وتفي بشكل منهجي وثابت بما قطعته على نفسها من التزامات تجاه المجتمع الدولي.
	وتواصل تركمانستان في الوقت الحالي تعاونها النشط والمثمر مع المنظمات الدولية وتفي بالتزاماتها الدولية بحماس.
	وقد شرع البلد في تنفيذ المرحلة التالية من إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2010-2015، وذلك من خلال التعاون بين حكومة تركمانستان ووكالات الأمم المتحدة المعتمدة لدى تركمانستان. ويجري التعاون في مجالات السياسة الاقتصادية والاجتماعية، والقطاع القانوني، وحماية البيئة. ومن المجالات التي حُددت باعتبارها ذات أولوية قصوى المشاريعُ الاستشرافية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وتعزيز التنمية البشرية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإجراء تحسينات في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز السلام والأمن.
	ويقوم حاليا كلّ من حكومة تركمانستان والاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ مشروع مشترك لتدعيم القدرات الوطنية لتركمانستان في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (2009-2012)، وذلك لمواصلة تعزيز الحوار البنّاء القائم بخصوص حقوق الإنسان وتعزيز العمليات الديمقراطية وتيسير إعداد تقارير البلد الوطنية في مواعيدها.
	وحتى تاريخه، تمكّنت اللجنة المشتركة بين الوكالات المنشأة لغرض كفالة وفاء تركمانستان بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان من صياغة وتقديم تقاريرها الوطنية، وفقا للجدول الزمني المعتمد، إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة بشأن تنفيذ تركمانستان لكل من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
	ويجري على نحو دؤوب تطبيق سياسة الإصلاح الجذري التي بدأها رئيس الدولة، والتي تعزز العملية الدينامية المستمرّة لتطوير النظام القانوني الوطني القائم وتطوير جميع ميادين الحياة العامة والاجتماعية والاقتصادية في البلد.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ترى المملكة المتحدة أن سيادة القانون إنما هي في صميم كلّ من دستورها غير المكتوب وسياستها الخارجية. ونحن نعتبر تطوير سيادة القانون مبدأً بالغ الأهمية في العلاقات الدولية وفي مجال التنمية. وعلى الصعيد الدولي، يشكل احترام سيادة القانون محور عمليتي منع نشوب النـزاعات وتسوية النـزاعات في حال نشوبها. أمّا على المستوى الوطني، فإن إعادة إرساء وترسيخ مبدأ سيادة القانون وما يرتبط به من مؤسّسات أمر ضروري للمساعدة على تهيئة وإدامة الظروف اللازمة للاضطلاع بأنشطة من قبيل بناء السلام في مجتمع ما بعد انتهاء النـزاع. ويعدّ احترام سيادة القانون وحقوق الملكية، والتمكين الاقتصادي الشامل للجميع، وإيجاد الأطر السياساتية والتنظيمية الملائمة من الأمور الحاسمة لتحقيق التنمية العادلة والفعّالة. بيد أن هناك اختلافا بين سيادة القانون على الصعيد الدولي وسيادة القانون على الصعيد الوطني، فلكلّ أهدافه وأطرافه الفاعلة.
	وتعتقد المملكة المتحدة أنه من المهمّ أن تعمل جميع الدول على تسوية منازعاتها بالطرق السلمية. ولكن ينبغي أن يُترك للأطراف أمر تحديد طرق التسوية السلمية الأنسب لها، وقد تشمل هذه الطرق سبلا قضائية وأخرى غير قضائية من قبيل الوساطة. أمّا على الصعيد الدولي، فلا تزال وسائل التسوية القضائية تمثّل جزءا حيويا من آلية التسوية السلمية للمنازعات وتعزيز سيادة القانون.
	وتحتل محكمة العدل الدولية مركز الصدارة ضمن الأجهزة الدولية بما لها من إسهام عميق الأثر في التسوية السلمية للمنازعات وتعزيز القانون الدولي. وتلاحظ المملكة المتحدة زيادة الاستعانة بالمحكمة في السنوات الأخيرة، وهو ما تراه أمرا محمودا. ويُعرض كثير من القضايا على المحكمة استنادا إلى معاهدات أو اتفاقات محدّدة بين الأطراف. غير أن للدول الأعضاء أيضا خيار قبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة وفقا للمادة 36 (2) من نظامها الأساسي. والمملكة المتحدة هي العضو الدائم الوحيد في مجلس الأمن الذي قبل الاختصاص العام للمحكمة على هذا النحو. ونحن نهيب بسائر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لم تتّخذ هذه الخطوة بعد أن تنظر في القيام بذلك.
	وتؤدي المملكة المتحدة أيضا دورا فريدا ومحوريا لجميع المحاكم الجنائية الدولية على اختلافها، وذلك إمّا بصفتها دولة طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أو عضوا في مجلس الأمن في ما يتعلق بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أو أحد كبار الأعضاء المساهمين في اللجنة الإدارية للمحاكم الثلاث الأخرى، وهي: المحكمة الخاصة للبنان، والمحكمة الخاصة لسيراليون، والدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية. ونحن ملتزمون بكفالة حصول كلّ من هذه الهيئات على الدعم الكامل من مجلس الأمن في سياق سعيها للاضطلاع بولاياتها باعتبارها أدوات تتّسم بالفعالية والكفاءة لإقامة العدالة الدولية.
	وقد اضطلعت المملكة المتحدة بدور قيادي في المساعي الرامية إلى وضع حد للإفلات من العقاب حيثما أمكن. ولطالما كنّا من المنادين بتحسين إجراءات الإدراج في قوائم الجزاءات والشطب منها بوصفها أداة حيوية في الحرب ضد الإرهابيين وغيرهم ممّن انتهكوا المعايير الدولية للعدالة، ونحن نرحّب بما أُجري مؤخرا من تحسينات لنظام الجزاءات. وإزاء تدهور الحالة في ليبيا، حيث بات المواطنون يُستهدفون من قبل حكومتهم، شاركت المملكة المتحدة بنشاط في صياغة قرار مجلس الأمن 1970 (2011) وفي إحالة موضوع الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
	ولدى المملكة المتحدة فهم للعدالة الانتقالية مفاده أنها مجموعة آليات توظَّف في المجتمعات التي تمرّ بمرحلة انتقال إلى الديمقراطية. وعادة ما تجري هذه العملية بعد انتهاء نـزاع مسلّح (داخلي أو دولي) أو بعد نظام ديكتاتوري طويل الأمد تمادى في انتهاك حقوق الإنسان و/أو القانون الدولي أو الإنساني. ويتمثّل الهدف من العدالة الانتقالية في إقامة العدل وتحقيق المصالحة من خلال مكافحة الإفلات من العقاب. وثمّة آليات ملائمة للمساعدة في عملية الإصلاح السياسي منها الآليات القضائية وغير القضائية ومنها ما يجمع بين النوعين.
	وأكثر آليات العدالة الانتقالية شيوعا هي:
	(أ) العدالة (آليات العدالة التابعة للدولة وآليات العدالة غير التقليدية) - وتتراوح أنواع الآليات المستخدمة بين محاكمات جنائية محلّية - في إطار نظام العدالة الجنائية ”العادي“ أو من خلال إنشاء دوائر أو محاكم مخصّصة للتحقيق في الفظائع الجماعية ومقاضاة مرتكبيها - ومحاكم جنائية مختلطة ودولية؛
	(ب) الحقيقة (لجان تقصّي الحقائق و/أو لجان التحقيق و/أو لجان تدوين الذاكرة التاريخية) - وعادة ما تسعى لكشفها لجان تقصّي الحقائق (الوطنية أو الدولية)، و/أو لجان التحقيق (المحلية أو الوطنية أو الدولية) و/أو أفرقة تدوين الذاكرة التاريخية. وقد يكون لبعض آليات الحقيقة صلاحيات هامة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، كما كان الحال بالنسبة إلى اللجنة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان المنبثقة عن لجنة تقصّي الحقائق والمصالحة في جنوب أفريقيا؛
	(ج) التعويضات - ويمكن توفيرها على الصعيد المحلّي أو الدولي. ويمكن أن تأمر بها المحكمة في دعوى مدنية أو جنائية، كما قد تتخذ شكل برنامج إداري محلّي للتعويضات؛
	(د) الإصلاح المؤسّسي - ويُقصد به إصلاح جميع الوكالات التي تقوم بدور في إقامة العدل، كالشرطة والقضاء، وإصلاح القوانين، بما في ذلك إصلاح الدستور الوطني. وقد تشمل هذه العملية إجراءات التدقيق والتطهير التي يتم في إطارها تقييم نزاهة أفراد معيّنين على ضوء مشاركتهم في ما ارتُكب في الماضي من أعمال القمع والفساد. وتهدف هذه الإجراءات إلى تطهير المؤسّسات العامة من المسؤولين المحدودي الكفاءة أو السيّئي الأخلاق.
	ويجب تنفيذ كل هذه العمليات وفقا للقانون الدولي.
	وتتوقّف فعالية العدالة الانتقالية، سواء أكانت مدعومة بالمساعدة الدولية أم بالموارد المحلية، على عدد من العوامل بدرجات متفاوتة، منها الشرعية وتملّك الجهات المحلّية لزمام الأمور، ومدى التزام الحكومة، ومشاركة المجتمع المدني، والتوعية، وبناء القدرات، وملاءمة التوقيت، واستخدام توليفة من الآليات.
	وتعتقد المملكة المتحدة أنه من المفيد أن يُنظر إلى العدالة الانتقالية كعملية تحوّل معقّدة ومستمرة. ذلك أن نهاية النـزاع أو القمع لا يرتبط عادة بتاريخ أو بحدث معيّن. فالبلد يُعتبر في وضع انتقالي عندما يتوقّف ارتكاب الفظائع وتُبذل جهود جادة للتعامل مع إرث الانتهاكات الجماعية ومن ثمّ إحلال السلام والمضيّ قدما. ويمكن البدء في عملية العدالة الانتقالية والنـزاع ما زال جاريا، غير أن هذا النهج، وإن أتاح المجال لإظهار احتياجات الضحايا ومعاناتهم بمزيد من الوضوح وممارسة الضغط لحمل المسؤولين عن العنف على دخول عملية سلام حقيقية، من المرجح أن يكون أقلّ فعالية على صعيد الانتقال إلى الديمقراطية. وتدابير العدالة الانتقالية التي تكون قد تطوّرت على مدى فترة أطول والتي تتّسم بتملّك القوى الوطنية لزمام أمورها بقوة هي التي غالبا ما تفضي إلى استقرار سياسي داخلي أقوى.
	وتعتقد المملكة المتحدة كذلك أن من المهم أيضا الموازنة بين الرغبة في توفير توليفة من آليات العدالة الانتقالية المختلفة، كالمحاكمات أو قرارات العفو أو لجان تقصّي الحقائق حسب ما يتناسب مع كلّ حالة من حالات ما بعد النـزاع ومع الأفضليات المحلية، وبين ضرورة ضمان ألا تؤدّي أي توليفة من هذا النوع إلى تداخل الأدوار، بل وإلى تضاربها - كما حدث في سيراليون عندما امتنع بعض الجناة عن الاعتراف بالحقيقة للجنة الحقيقة والمصالحة خشية ملاحقتهم أمام المحكمة الخاصة لسيراليون التي كانت قائمة في ذات الوقت.
	وتشجع المملكة المتحدة أي آلية من آليات العدالة الانتقالية المدعومة دوليا على التشاور مع الجهات المحلّية وإشراكها لضمان ملاءمة الآلية المختارة من المنظورين الثقافي والظرفي. فالتشاور المحلّي الشفاف والواسع النطاق سيساعد على إيجاد شعور بالتحكم في ناصية الأمور والمشاركة، ممّا يقلّل من خطر نشوب النـزاع من جديد.
	وعلى المستوى الوطني، يمثّل التزام الحكومة بالتغيير الهيكلي وتنفيذها إيّاه أمرا بالغ الأهمّية لتحقيق السلام المستدام وتنمية ثقافة سيادة القانون. غير أن الحكومات التي تنشأ في ظل مجتمعات النـزاع غالبا ما تفتقر إلى سجلّ أو خبرة بالعمل في بيئة إيجابية لحقوق إنسان. وفي مثل هذه الحالات، يكتسب دور المجتمع المدني مزيدا من الأهمية لضمان نجاح أي آلية من آليات العدالة الانتقالية. وتعتقد المملكة المتحدة أنه يتحتم على المجتمع الدولي أن يعمل ليس فقط مع أي حكومة قائمة في مرحلة ما بعد النزاع، بل ومع المجتمع المدني الذي غالبا ما يكون هو الأقدر على إعطاء فكرة جيدة عن الثقافة المحلية والظروف الداخلية لتحديد أكثر الأهداف وتصاميم المشاريع ملاءمة. وغالبا ما يكون المجتمع المدني هو الأقدر كذلك على المساعدة في مسائل من قبيل جمع البيانات والتشاور مع الجمهور ومساعدة الضحايا والإشراف على أنشطة الجبر.
	وغالبا ما يكون أكثر الضحايا تضرّرا من النزاع هم أيضا من يواجه المجتمع الدولي أكبر صعوبة في الوصول إليهم، وهم: سكان المناطق الريفية النائية والنساء والأطفال. فإذا ما أريد لآليات العدالة الانتقالية أن تمنح هذه الفئات أي درجة من درجات الجبر، لا بد من اتّباع أساليب توعوية مبتكرة وملائمة، ولعلّ من الأفضل أن يتولّى المجتمع المدني هذا الأمر. وإذا ما أريد لآليات العدالة الانتقالية أن تكون لها فرصة للنجاح الدائم، فإنها يجب أن تكون شفّافة ومفتوحة لكلّ من تكبّدوا الويلات.
	وتضطلع الدولة بوظيفة رئيسية ذات أهمية حاسمة بعد انتهاء النزاع تتمثل في إعادة إعمال سيادة القانون على الصعيد الوطني. والوضع المثالي هو أن تسهم آليات العدالة الانتقالية في إعمال سيادة القانون على الصعيد المحلّي. ومن الوارد أن يتعذر على النظم المحلية العادية تلبية النداءات المطالبة بإقامة العدل أثناء العملية الانتقالية. وقد يكون هذا راجعا إلى استنزاف النظام القضائي أثناء النـزاع بحيث أصبح يستلزم إصلاحات لضمان تأديته وظائفه على نحو عادل ومستقلّ. ومن الوارد أيضا، كما كان الحال في رواندا، أن تجد النظم المحلّية صعوبة في التعامل مع حجم وخطورة الجرائم ومع العدد الهائل للضحايا. وقد تنعدم الإرادة السياسية للتحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، مما يفضي إلى محاولات قاصرة عن إقامة عدالة حقّة. وفي سبيل تعزيز القدرات والخبرات القضائية المحلّية، تقدّم المملكة المتحدة دعمها، على سبيل المثال، لتدريب المحامين المحليين لكي يحلّوا محلّ المحامين الأجانب في محاكمات قضايا الإبادة الجماعية، أو للمساعدة على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان عبر التوعية بمفاهيم من قبيل حقّ المشتبه فيهم في المحاكمة الحرّة والعادلة وفي المعاملة الإنسانية في السجن.
	ويعدّ تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني من المجالات التي ما زالت قدرات المجتمع الدولي فيها ضعيفة. ويمثّل تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2009 عن بناء السلام في المرحلة التي تعقب مباشرة انتهاء النـزاع (A/63/881-S/2009/304) أمرا بالغ الأهمّية لضمان اتّباع نهج دولي أكثر فعالية واتّساقا إزاء بناء السلام. ونحن بحاجة إلى تحسينات ملموسة على أرض الواقع في قطاعات من قبيل سيادة القانون. وهذا يتطلب دعما يمكن التنبؤ به بدرجة أكبر وتنسيقا أكثر فعالية بين الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة. وعلينا أن نجمع الجهات المانحة بالدولة المضيفة، وأن نكفل التنسيق الاستراتيجي في ما بين الوكالات المانحة دعما للسلطات المحلية. وهنا يكتسب استعراض القدرات المدنية أهمّية خاصة، فنحن بحاجة إلى توضيح أدوار ومسؤوليات مختلف أجزاء الأمم المتحدة ضمانا لإجراء عملية تخطيط متكاملة. وستواجه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عما قريب اختبارات عسيرة على أرض الواقع في هذا المجال في أماكن من قبيل جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار، وتعتقد المملكة المتحدة أنه من المهم أن يبدأ المجتمع الدولي في أقرب فرصة ممكنة التخطيط لمواجهة هذه الاختبارات بشكل منسّق وفعال.
	وفي مجال تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني، تعتقد المملكة المتحدة أنه بوسع كلّ من الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون ووحدة سيادة القانون القيام بدور هام. فبدلا من النظر في إنشاء هياكل وآليات جديدة، نحبّذ تعزيز الهياكل القائمة وتطويرها تحت قيادة قوية من نائبة الأمين العام. فالمجتمع الدولي، كآلة ضخمة معقّدة، يتضمن عناصر متحرّكة كثيرة تعمل في هذا المجال. وترى المملكة المتحدة أن الحلّ لا يكمن في تصميم واستحداث المزيد من العناصر. بل إن الخيار الذي نحبّذه هو العمل مع الأمم المتحدة لمساعدة تلك العناصر الموجودة بالفعل في منظومة الأمم المتحدة على العمل معا بمزيد من الفعالية.

